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كتاب الصلاة 


وكتاب الصلاة) 

وهي ف اللغة العطف والميل. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: إن الله وَمَلائكتَهُ شرن عَلَى التي 2'04, فالصلاة من الله والملائكة 
والإنسان هو العطف نحو النبي» وإن كان مصداق عطف الله إنزاله الرحمة» وعطف الملائكة الخضوع أو 
الدعاء أو الاحتفاء به (صلى الله عليه وآله وسلم) وعطف البشر الطاعة وطلب الرحمة وما أشبه» وما 
اشتهر بينهم من أن الصلاة في اللغة الدعاء؛ الظاهر أنه نوع من الصلاة لا أن الصلاة هو الدعاء فقط. 

ثم الظاهر إن الصلاة في الشرع هي الأركان المخصوصة:؛ لاستعماهها فيها على لسان النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام)» فإذا أطلق لفظ الصلاة أريد يما ذلك على نحو الحقيقة 
الشرعية» فقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «قرة عيئ الصلاة»” وغيره من ألفاظه (صلى الله عليه 
وآله وسلم) يراد بالصلاة فيها هي المتبادر الآن» 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 5ه. 


(؟) الخصال: ص5١‏ باب الثلاثة ح/1١7.‏ 


مقدمة: 
في فضل الصلوات اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية. 
اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى» 


وقد اختلفوا في أن صلاة الأموات هل هي صلاة حقيقة أم لا؟ واستدل كل بأدلة» وحيث إنه لا 
يهم تنقيح هذا المبحث في ما نحن فالأولى الإغضاء عنه, والصلاة تنقسم إلى يومية وغير يومية» ونذكر 
الأولى في ضمن مقدمة وفصول: 

(مقدمة في فضل الصلوات اليومية وأنها افضل الأعمال الدينية) بالنسبة إلى الفروع, أما الأصول فلا 
يقاس بما شيءء؛ بل من كان خلل في أصوله لا تقبل صلاته» فإن الإبمان شرط قبول الأعمال» كما دل 
عليه النص والإجماع بل والضرورة. 

(اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى) كما دل على ذلك متواتر الروايات» ففي رواية 
معاوية بن وهب المروية في الكافي والفقيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به 
العباد إلى ريهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال (عليه السلام): «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة 
أفضل من هذه الصلاة» ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال: وَأَوْصَان بالصَّلَاةٍ 
وَالرَكَاةٍ مَا دُمْتٌ حيًا ب( 

والمراد بالمعرفة أصول الدين كما هو واضح, أما ما جعلها بعد معرفة الله كالرضوي: «اعلم أن 
أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلاة الخمس وأول صلاة الظهر) 29 


فالمراد به معرفة الله بتوابعها الى هي سائر المعارف» أو أن المراد ما سبق 


."١ في فضل الصلاة ح*١. سورة مريم:‎ 7٠6 الكافي: ج” ص754 باب فضل الصلاة ح١. الفقيه: ج١ صه١١  الباب‎ )١( 


١١؟)‏ فقه الرضا: ص" س5”. 


وهي آخر وصايا الأنبياء (عليهم السلام) 
وهي عمود الدين» إن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد ما سواها 


الكلام له من معرفة الله والأعمال» ففي رتبة الأعمال هي بعد المعرفة وإن كان في سلسلة المعارف 
بعد معرفة الله معرفة أخرى, أو أنه نوع مبالغة للتشويق» والمبالغة كالتورية والإغراق والمحاز والكناية 
ليست من الكذب, ولذا كثرت في القرآن الحكيم والسنة المطهرة» فإا لسان القوم. 

نعم لا إشكال أن في بعض المبالغات وما أشبه كذب إذا حرجت عن الطرق العرفية» ومحل الكلام 
في ذلك كتب البلاغة. 

(وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام) فعن الكافي والفقيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
سمعته يقول: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة» وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام)(© 
الحديث. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل وهي آخر 
وصايا الأنبيام”؟ الحديث. ومثلها غيرهما. 

(وهي عمود الدين» إن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رذ ما سواها) فعن التهذيب» عن علي (عليه 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن عمود الدين الصلاة وهي أول ما ينظر فيه 


من عمل ابن آدم, فإن صحت 


.١7ح في فضل الصلاة‎ 7٠6 الكافي: ج” ص754؟ باب فضل الصلاة ح5. الفقيه: ج١ ص١١ الباب‎ )١( 
؟) دعائم الإسلام: ج١ ص5١١ في ذكر الرغائب في الصلاة.‎ 


وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم؛ فإن صحت نظر في عمله» وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله» ومثلها 
كمثل النهر الجاري؛ فكما أن من اغتسل فيه كل يوم خمس مرات ل يبق في بدنه شيء من الدرن كذلك كلما صلى 
الوذ كدرسا وهاه الدلوب 


نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله,.7") 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «أوصيكم بالصلاة الى هي عمود الدين وقوام 
الإسلام فلا تغفلوا عنها».9) 

(وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم» فإن صحت ُظر في عمله» وإن لم تصح لم ينظر ف بقية 
عمله) كما تقدم في الحديث» والزاة دنا اسفقق أو هارا ابأنديكون الزاد أشدق كقية الأعمال لشيس 
كبير فائدة بعد بطلان الصلاة أو عدم الإتيان يما. 

(ومثلها كمثل النهر الجاري» فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خميس مرات لم يبق في بدنه شيء 
من الدرن كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب) فقد روى أبو حمزة» عن أحد الباقرين 
(عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث ثم قال: «يا على 
إنما مترلة الصلوات الخمس لأمي كنهر جار على باب أحدكم فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن 
ثم اغسل في ذلك النهر خمس مرات أكان يبقى. في جسده درنء» فكذلك والله الصلوات. الخمس 


ع ١1‏ 
م ا 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص7١” ‏ الباب ١١‏ في فضل الصلاة حه. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١‏ في ذكر الرغائب في الصلاة. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص9١‏ الباب ”7 من أبواب وجوب الصلاة ح؟. 


١ 


وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة» 


وعن الجعفي» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لو كان على باب أحدكم فهر فاغتسل منه كل 
يوم حمس مرات هل كان يبقى على جسده من الدرن شيء»؛ إثما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي 
الدرن» كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإبمان مقيم عليه».07© 

(وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة) تركاً بالاستحلال» أو المراد الكفر العملي 
لا الكفر العقيدي» وقد أوضحنا ذلك في مكان آخر من هذا الشرح. 

فعن عبد الله بن ميمون» عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن جابر قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة).9©) 

وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» 9© 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من ترك الصلاة لا يرجو ثوابما ولا يخاف عقابما فلا أبالي 


أن يموت يموكيا أو أغورانا أو 0 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١7١‏ - الباب ١‏ من أبواب وجوب الصلاة ح5. 

(؟) الوسائل: ج” ص؟” - الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب ١١‏ من أبواب وجوب الصلاة ح١.‏ 

(54) مستدرك الوسائل: ج١‏ صه/٠١ ‏ الباب ١١‏ من أبواب وجوب الصلاة ذيل ح١.‏ 
١١‏ 


وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء يما تامة وإلا زخ في النار. 
وفي الصحيح, قال مولانا الصادق (عليه السلام): ما أعلم شيكا :يعد المفرقة أفطيل عن هذه العتلاة اله ثري إلى 
العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال: وأؤْصاني بالصّلاة والرّكاة ما دُمْتْ حيًا. 


ووإذا" ان ووم لونلا يود بالعده عأول قو ربا عن الصاذة "ذا جك يباعزلا بريع: في 
النار) فعن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): حافظوا على الصلوات الخمس فإن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة يدعو العبد فأول شيء 
تال عع الصلاة إن عاب عا ارا زخ به في النار».20 وفي رواية أرى «زج بالحيم. 9 

(وفي الصحيح, قال مولانا الصادق (عليه السلام): «ما أعلم شيف بعد المعرفة أفضل من هذه 
الصلاة» ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال: وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيا). 

أقول: وجه الاستشهاد با لآية أن عيسى (عليه السلام) ذكر الصلاة بعد المعرفة «إقال ني عبد الله 
آتاني الكتاب وَحَعَلَي نبي وَحَعَلْيٍ ماركا أ يا كنيت وأوْصان بالصّلاة وَالرَ زكاة ما دْمْتْ حيّاك 7) 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص؟7١‏ الباب 7 من أبواب وجوب الصلاة ح4. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج؟ ص٠7‏ الباب 7١‏ ح55. 


(9؟) سورة مريم: 86 89. 


وروى الشيخ في حديث عنه (عليه السلام) قال: وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات 
متقبلاات. 

وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات» وأن من استخف بما كان في حكم 
التارك لهما. 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس ميئ من استخف 


(وروي الشيخ في حديث عنه (عليه السلام) قال: «وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف 
عمرة مبرورات متقبلات)”2"» أقول: المراد إما الحجج والعمر النوافل» وأما المراد ثوابما الأصلي» وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في بعض مباحث هذا الشرح» وفي كتاب «الدعاء والزيارة». 

(وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بما كان 
في حكم التارك لها) والمراد بالاستخفاف أنه لا يهم أن صلى أو لم يصل» وصلى بشروط أو بلا شروط»ء 
إلى غير ذلك ما يسمى في العرف بالاستخفاف. 

(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس من من استخف بصلاته)” «من» في «مئي» 
للنشىئ؛ أي ليس ناشقاً مئ» أو من أمييء أو المراد تنزيل الناقص مترلة العدم» مثل قوله (عليه السلام): 
د 


(وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا ينال شفاعي من استخف بصلاته)” الظاهر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات ح4؟. 
)١(‏ المقنع: ص/ا س 5 . 

(؟) فج البلاغة: ص١١‏ ط ألفين. 

(5) المحاسن: ص75 كتاب ثواب الأعمال ذيل حه. 


بصلاته» وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا ينال شفاعي من استخف بصلاته. 

وقال (صلى الله عليه وآله): لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان» وكان حقاً على 
الله أن يدخله النار مع المنافقين. 

وورد: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس في المسحد إذ دخل رجحل فقام فصلى» فلم يتم ركوعه 
ولا سجوده؛ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): نقر كنقر الغراب لعن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديئ. 


إن المراد الشفاعة الكاملة, لثلا ينافي مع قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ادحرت شفاعيّ لأهل 
الكبائر من أمي».”2' اللهم الا أن يقال: المراد الكبائر غير ترك الصلاة والاستخفاف يماء فتامل. 

(وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون 
وهامانء وكان حقاً على الله أن يدله النار مع المنافقين)”؟ «مع قارون» أي يكون مثله؛ فكما أنه كان 
سكفيردا: بالدون لخر انانف وهنيان ان معيعيها زلدون كل تقرف لافج ركون تون ستيان كنا 
لأحل أمر دنيوي. 

(وورود: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس في المسجد إذ دخل رجحل فقام فصلى, 
فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): نقر كنقر الغراب» لئن مات هذا وهكذا 
صلاته ليموتن على غير دين)”"» المراد الدين الكامل 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص74 - الباب 47 من أبواب جهاد النفس ح5. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص5١‏ الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض ح7. 
(") الكافي: ج7٠‏ ص8١‏ باب من حافظ على صلاته ح5". 

١ 


وعن أبي بصير قال: دحلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله (عليه السلام) فبكت وبكيت لبكائهاء ثم قالت: يا 
أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباء فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بين وبينه قرابة» قالت: فما 
تركنا أحداً إلا جمعناه» فنظر إليهم ثم قال: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة». 


وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصىء ولله در صاحب الدرة حيث قال: 


كما هو واضح لضرورة أنه مسلم له أحكام المسلمين في الدنيا وفي الآخحرة» كما يشهد لذلك 
نصوص أخر مذكورة في محلها. 

(وعن له بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بن عبد الله (عليه السلام) فبكت وبكيت 
لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) عند الموت لرأيت عجباء فتح عينيه ثم 
قال: اجمعوا كل من بي وبينه قرابة» قالت: فما تركنا أحداً إلا جمعناه» فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا 
لاتنال مستخفا بالصلاة)”"2» ووجه هذا التأكيد واضحء فإن النفس كالزيبق ميالة إلى الشهوات والآثام 
فالصلاة توحب سكونها وهدوئها وتذكيرها الدائم بالمبدء والمعاد. 

(وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى) ومن شاء شيئاً من ذلك فليرجع إلى 
البحار والوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة وغيرهاء فقد جمعوا (جزاهم الله جميعاً) جملة وافية 
من الأحاديث في هذا الباب. 


(ولله در صاخب الدرة حيث قال©) 


)١(‏ المحاسن: ص١٠‏ كتاب عقاب الأعمال ح" 





تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء 


(تنهى عن المنكر والفحشاء 

أقصر فهذا منتهى الثناء)7") 

فإن منع الفحشاء والمنكر يوجب ارتفاع النفس إلى مدارج العلو حيث مرضةة الله سبحانه» وليس 
بعد ذلك مطلب. 


(1) منظومة العلامة الطباطبائي: ص كتاب الصلاة س١١.‏ 





في أعداد الفرائض ونوافلها 
الصلوات الواحبة ستة: اليومية ‏ ومنها الجمعة ‏ والآيات» والطواف الواجبء والملتزم بنذر أو عهد أو يمين» 
وإحارة» وصلاة الوالدين على الولد الأكبر. 


(فصل 

في أعداد الفرائض ونوافلها) 

(الصلوات الواحبة ستة) هي (اليومية ‏ ومنها الجمعة ‏ ) لأنها بدل عن الظهر في يوم الجمعة 
(والآيات والطواف الواحب) وإنما قيده بالواجب مع أن من اليومية والآيات لما واحب ومستحب 
كالمعادة» لأن صلاة الطواف من أصله قسمان بخلافهما (والملتزم بنذر أو عهد أو يمين» وأحارة) أو شرط 
أو نحوها. 

(وصلاة الوالدين) قضاء (على الولد الأكبر) كما سيأ في مبحث القضاءء ولم يتعرض المصنف 
لصلاة العيدين لعدم وجوّما عنده في زمان الغيبة» ولا لصلاة الأموات» لأنها ليست عنده بصلاة وإن 
أطلق عليها الصلاة في بعض الأخبار لكنها أرادت المعنٍ اللغوي» ويدل على ذلك نفي كوا صلاة في 
النص كما تقدم في مبحث صلاة الأموات في كتاب الطهارة. 


ثم إن بعض الفقهاء عد الواجبة أربعة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة ليس اختلافا في 


١و‎ 


أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات» والعصر كذلكء والمغرب ثلاث ركعاتء والعشاء أربع ركعات» 


والصبح ركعتان» 


المعيى وإنما نشأ ذلك من اختلاف الأنظار ومن إدخحال بعض في بعض أو إخراج بعض عن بعض» 
ولا يخفى أن وجوب هذه الصلوات ف الجملة ثما دل عليه متواتر النصوص والإجماعات» بل عليه ضرورة 
الدين أو المذهب كما أن عدم وجوب ما سواها فلا إشكال فيه ولا خلاف» بل عليه إجماعات متواترة 
ف كلام الشيخ وامحقق والعلامة والشهيد والمدارك وغيرهم, فإطلاق الوحوب في بعض الروايات على ما 
عداها يراد به الثبوت لا الفريضة الشرعية. 

(أما اليومية فخمس فرائض) إجماعاً ونصوصاً متواترين» بل هو من الضروريات الي لا يعتريها شبهة 
(الظهر أربع ركعات» والعصر كذلكء والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء أربع ركعات» والصبح 
زكفتاق لهاعا ونضاءوضروزة: ولع أنه لا عافاة عن ادل عق أن" الصيلاة كانت عكو ركعات 
وأضاف ليها .رسؤل الله وصلى الله عليه وآله وسلم) سبعاء ويين :ما دل على أنه (ضلى الله عليه وآله 
وسلم) لا ينطق عن الحوى» وبين أنما شرعت حمسين وأن بواسطة النبي (صلى الله عليه وآله) بإرشاد 
موسى (عليه السلام) صارت سبع عشرة: إذ قد يكون ما يحكمه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بترول 
حبرئيل» وقد يكون بالوقوع في قلبه لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مرآة لله سبحانه» أو لأنه تطبيق 
للكلي الذي أمره الله به» كما ورد أن الله أدب نبيه بآدابه ففوض إليه دينه7”ع فالكلي وحي باعتبار» وما 
ألهم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو طبقه من الكلي تشريع منه باعتبار آخر. 

ثم إن أول تشريع الصلاة كانت عشر ركعات وأضاف عليها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 


.١"و‎ ١١ح من أبواب المزار‎ ١7 الوسائل: ج١٠ ص 585 الباب‎ )١( 


١8 





كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان. 
وأما النوافل فكثيرة» آكدها الرواتب اليومية. 


نيعا ثم شرع ف ليلة المعراج إضافة على ذلك حى صارت حخمسين» وبالوساطة رحعت إلى سبع 
عشرة» وكان في تشريع خمسين والتخفيف إشارة إلى استحقاق وجوب الخمسين» أو بياناً لفضل موسى 
(عليه السلام)» ولأن يقدره المسلمون» وإن كان الله يعلم من أول الأمر بأنه فقط صورة تشريع ولا 
يتحقق له حارجء ومثله تفويض الله أمر الإرزاق والآحال إلى الملائكة لإظهار فضلهم ونحو ذلك وإن 
كان هو سبحانه الفاعل لكل شيء. 

(وتسقط في السفر من الرباعيات) الظهر والعصر والعشاء (ركعتان) بلا إشكال ولاخلاف عندنا. 
بل إجماعاً ونصاً وضرورة. 

(كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان) بالأدلة الثلاثة» وسيأي تفصيل كل هذه الأمور في مباحثها. 

(وأما النوافل فكثيرة» آكدها الرواتب اليومية) كما عن جماعة التصريح به وفي الجواهر أنه لا ريب 
فيه وذكر بعض أنه من المسلّمات بين الأصحابء بل في المستمسك ظهور الإجماع عليه. 

أقول: وذلك هو الظاهر من النصوصء كالرواية الي جعلها من علامات المؤمن''"» وكرواية العللء 
عر هؤذاك سان قال اكلت: الأ عله أوحب زشول الله 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص47 - الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح59. 
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صلاة الزوال مان قبل الظهرء وثمان قبل العصرء الحديث.7' وفيه تقرير الإمام لكل ذلك. 

وكرواية أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد» إلى أن قال: 
«وأصحاب الأحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة».9) 

ورواية تحف العقول؛ عن الصادق (عليه السلام): «إنما شيعتنا يعرفون بخصال شتي» إلى أن قال: 
«وبأن يصلوا الخمسين ليلاً وفار». 27 

وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «والسادسة الأخذ بسني في صلا 
وصومي وصدقيّ أما الصلاة فالخمسون ركعة).0©) 

و الرضوي: «اعلم يرحمك الله أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدي وحمسون ركعة» إلى أن 
قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: فرض علي ربي سبعة عشر ركعة؛ ففرضت على 
نفسي وأهل بي وشيعيٍ بإزاء كل ركعة ركعتين لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير»."' إلى 
غيرها من الروايات الكثيرة ال لا يشك من نظر إليها في أن سائر النوافل لا تلحق بما في الفضل. 

وف رواية محمد بن أبي عمير» عن أي عبد الله (عليه السلام)» عن أفضل ما حجرت به السنة من 
الصلاة؟ قال (عليه السلام): «تمام الخمسين).207 


00 


)١(‏ علل الشرايع: ص ”778‏ الباب 14؟ ح”. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١4‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح75. 
(9) تحف العقول: ص١7‏ في وصية الإمام الصادق (عليه السلام) لابن جندب. 
(5) الوسائل: ج” ص١” ‏ الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 
(5) فققه الرضا: ص" س 55. 
(5) التهذيب: ج١٠‏ صه ‏ الباب ١‏ في المسنون من الصلوات ح5. 
.36 





بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء من حلوس تعدان بركعة» ويجوز فيهما القيام» بل هو الأفضل» وإن كان الجلوس 


أحوط» وتسمى بالوتيرة 


و رواية ييى بن حبيب: سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى 
من الصلاة؟ قال: «ست وأربعون رععة فرائضه ونوافله». قلت: هذه رواية زرارة؟ قال (عليه السلام): 
أن ترق انعد كان أصدع بالحق منه».7© 

وبعد هذا كله لا حال لاحتمال أفضلية صلاة جعفر (عليه السلام) عليهاء» كما احتمله بعض. 

(وهي ف غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة) على الأشهر كما عن الشرائع» ولا حلاف فيه كما 
عن المختلف والذكرى» وإجماعا كما عن الانتصار والخلاف وغيرهماء وادعى المستند وغيره الإجماع 
احقق فيه وأولوا كلام الشرائع إلى أن المراد أشهر رواية» لا قولاء إذ لا حلاف في ذلك بين الإمامية 
وق نيياك إتماعا صرق ب ظاهرا اام عاد كفو الأضيار الذالة عليه سيط 03 

أقول: وذلك إنما يكون بتتزيل الوتيرة ‏ نافلة العشاء ‏ مترلة ركعة وهي (ثمان ركعات قبل الظهرء 
وثمان ركعات قبل العصرء وأربع ركعات بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة) 
واحدة (ويجوز فيهما القيام» بل هو الأفضل) وسيأنٍ الكلام فيه (وإن كان الجلوس أحوطء. وتسمى 


بالوتيرة) مصغر 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”: - الباب 4 ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح5. 
)١(‏ المستمسك: جه ص8. 
5١‏ 


وركعتان قبل صلاة الفجر» وإحدى عشر ركعة صلاة الليل» وهي ثمان ركعات» والشفع ركعتان» والوتر ركعة 

واحلاة. 

وتر (وركعتان قبل صلاة الفجرء وإحدى عشر ركعة صلاة الليل» وهي ثمان ركعات) ركعتان 
ركعتان (والشفع ركعتان» والوتر ركعة واحدة) وهذا الترتيب دل عليه النص والفتوى والإجماع» ففي 
الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون رععة منها ركعتان بعد 
العتمة جالساً يعدان بركعة وهو قائمء الفريضة منها سبعة عشرة ركعة» والنافلة أربع وثلاثون ركعة».(© 

وخبر البزنطي» قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع, 
بعضهم يصلي أربعاً وأربعين ‏ ركعة » وبعضهم يصلي حمسين» فأخبرن بالذي تعمل به أنت كيف 
هو حى أعمل ,عثله؟ فقال (عليه السلام): «أصلي واحدة وخمسين ركعة». ثم قال: «أمسك» وعقد بيده 
«الزوال ثمانية» وأربعاً بعد الظهر وأربعاً قبل العصرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل عشاء الآخرة 
وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام» وثمان صلاة الليل» والوتر ثلاثاء» وركعى الفجرء 
والفرائض سبع عشرة ركعة» فذلك إحدى وخمسون ركعة).7) 

ونحوهما صحيح إسماعيل» عن الرضا (عليه السلام)'© وخبر ابن أبي قرة”2؟ والصحيح عن المفضل 
والبقباق وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يصلي من 


)١(‏ الوسائل: ج ص١” ‏ الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص*” ‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص5” - الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص4” - الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١٠.‏ 


حل 


التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة».' إلى غيرها من الأخبار. 

نعم وردت أخبار أخر بخلاف هذه. منها ما تدل على كون الرواتب سبع وعشرين ركعة”" 
بإسقاط أربع ركعات من نافلة العصر وركعتين من نافلة المغرب ونافلة العشاء الى تعد بركعة» ومنها ما 
تدل على أنها ثلاث وثلاثون ركعة بإسقاط نافلة العشاء» كال دلت على أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) لم يكن يصلي الوترء”" وبعض الأخبار المتقدمة الي دلت على أن أفضل ما جرت به السنة 
تمام الخمسين.”' ومنها ما تدل على أنما تسع وعشرون بإسقاط أربع من نافلة العصر والوتيرةء» © 
واكواك عن هله الأخار الرتعره: 

الأول: إِهها محمولة على مراتب الفضلء» وأما أخبار عدم صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
الوتيرة فقد ورد وجهه في خبر العلل» عن الصادق (عليه السلام): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يبيتن إلا بوتر»» قال: قلت: يعئ الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال (عليه السلام): «نعم إنهما بركعة 
فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وترء فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر 


الليل». فقلت: هل صلى 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص ”4‏ الباب ١7‏ من أب 
(؟) الوسائل: ج7 ص47 - الباب ١4‏ من أب 
(5) الوسائل: ج7 ص”*: - الباب ١4‏ من أب 
(5) الوسائل: ج7 ص*” ‏ الباب ١7‏ من أب 


(5) الوسائل: ج7 ص”: - الباب ١4‏ من أب 


ض ح5. 
نض ح١.‏ 
نض ح5. 
ئض حه5. 


























ا 
© 2 2 خا ع 
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ئض ح3. 
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رسول لله (صلى لله عليه وآله وسلم) هاتين؟ قال (عليه السلام): «لا»» قلت: وم؟ قال: «لأن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت أم لاء وغيره لا يعلم 
فمن أجل ذلك لم يصلها وأمر يماء.'") 

الثاي: إنهما محمولة على التقية» كما يدل على ذلك جعل إحدى وخمسين من علامات المؤمن.7© 

الثالث: إنها محمولة على احتلاف جهات الفضل المزاحمة» فهي مثل أن يقول مرة: اذهب في عرفة 
إلى الحج» ومرة: اذهب إلى زيارة الحسين (عليه السلام)» ومرة: دوام في المدارسة والمباحثة في بلدك, 
ويؤيد ذلك خبر عبيد بن زرارة» عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث: «وعليك بالصلاة الست 
والأربعين وعليك بالحج أن قل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة»., ثم قال: «والذي أتاك به أبو 
بصير من صلاة الإحدى وخمسين والإهلال بالتمتع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك 
عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده».7" وهناك وجوه 
أخر للجمع بين الروايات مذكورة في المفصلات. 

أما صلاة الوتيرة» فقد وردت في بعض الروايات القيام فيها» كموثق سليمان بن خالد» عن أبي عبد 
لله (عليه السلام) قال: «وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيها مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا 
عاقيا ءالتما 9 


.١ح‎ 707 علل الشرائع: ص 7*0 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص47 - الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ح59. 
(*) الوسائل: ج” ص؛ :5 - الباب 4 ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 
(5) الوسائل: ج؟ صه” ‏ الباب ١7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح5١.‏ 


7 


وخبر الحرث ابن المغيرة: «وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعدء وأنا أصليهما 
و00 

كما وروم ف :حمل من الزروايات القطوردحقتيينا كمع النشيا )بور كمفان نيعت العنية جالضا بعدات 
بركعة وهو قائم».”") 

ورواية البرنطي: «وركعتين بعد العشاء من قعود يعدان بركعة من قيام).7) 

ورواية الحجال: «إن الصادق (عليه السلام) كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما .مائة آية ولا 
يحتسب بمماء وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد» وقل يا أيها الكافرون».9) 

ورواية الخصال: «وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة يعدان بركعة».7) 

ومثله: في العلل وتحف العقول 29 

ورواية الدعائم: «وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة).9) 


والرضوي: «وركعتان بعل العشاء الآحرة من ع0 


)١(‏ الوسائل: ج” ص*” ‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح5. 

(؟) الوسائل: ج” ص١” ‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح؟. 

(؟) الوسائل: ج” ص*” ‏ الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 

(:) الوسائل: جه ص١ ”5‏ الباب 7١‏ من أبواب بقية الطواف المندوبة ح١.‏ 
(5) الخصال: ص” 7.7‏ أبواب المائة فما فوق ح4 شرايع الدين. 

(5) علل الشرايع: ص0٠7”‏ - الباب 75 ح١.‏ تحف العقول: ص0/8”. 

(0) دعائم الإسلام: ج١‏ ص5 ٠١‏ في ذكر صلاة السنة والنافلة. 


(8) فقه الرضا: ص" س١"7.‏ 





ورواية الكشي: عن الرضا (عليه السلام): «إن أهل البصرة سئلونئ فقالوا إن يونس" يقول: من 
السنة أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت: صدق يونس» إلى غيرها من الروايات؛ 
كالروايات المتواترة بأن الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة”"» وكالروايات المتواترة الدالة على أن 
التطوع ضعف الفريضة”"؛ ولذا احتلف الفقهاء في أنه هل القيام أفضل أو القعود؟ 

فا محكي عن ظاهر الأكثر كما في المستند: أفضلية الجلوس» بل يظهر من بعضهم تعينه» كما أن 
آخرين ذهبوا إلى أفضلية القيام» لكن الظاهر لزوم اتباع المشهور من أفضلية الجلوسء إذ الموثقة لا دلالة 
فيها على أن المراد يما النافلة المرتبة» بل ظاهر قوله (عليه السلام): «لا تعدهما من الخمسين)”' أنهما 
ليستا من المرتبة. ولعل عدم قوله (عليه السلام): «إحدى وحمسين» محازاً لإطلاق العدد على ما فوقه, 
وسقطة الوافل واد والوك ردقه عار كما قد ورد إطلاق أربعة أشهر على أربعة أشهر وعشرة أيام 
العدة» ويؤيد هذا رواية الحجال. 

وأنا خير درت فلا مكن الننسك ند لأفضلية القيام بعد أن ذ كر فيه أن إماماً وغليهالسلامم كان 
باينا قاد كر ماقا كان مضابيا انها بالإضافة إلى أن رواية البزنطي الي نقلت مواظبة أبي الحسن 
(عليه السلام) على القعود فيهما ‏ وأبو الحسن (عليه السلام) بعد أي عبدالله (عليه السلام) ‏ تدل 
على أفضلية الجلوس» بل را يقال إنه لا يشرع القيام 


)١(‏ اختيار معرفة الرحال: ص 545٠١‏ ح57”4. 

(؟) الوسائل: ج ص١” ‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح؟. 

(5) الخصال: ص”507 ح5 شرايع الدين. 

(5) التهذيب: ج؟ صه - الباب ١‏ في المسنون من الصلوات ح8. 
5" 


وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات 


فيهما لعدم الدليل على ذلكء؛ هذا كله بالإضافة إلى أنهما بدل الوتر» كما تقدم» والوتر ركعة» ولو 
تم استحباب القيام فيهما كان لابد وأن يقال في وجه الجمع بينه وبين كون الرواتب ضعف الفرائض: إن 
ركعة منها من الرواتب والأخرى ملحقة» أو إن ذلك ف أصل التشريع» وإن زيدت فيه ركعة ح 
صارت النوافل حمساً وثلاثين» أو ما أشبه ذلك من الأحوبة الي لا تخلو عن الإيراد» وكأنه لما ذكرناه من 
عدم تمامية الدليل على القيام فيهما علّق السيد البروجردي في تعليقته على قوله «أحوط» بقوله: «لا 
ل 

ثم الظاهر أنه لا يشرع الإتبان بما ركعة واحدةً عن قيام لعدم الدليل على ذلك وإن كان ريا يحتمل 
جوازه من جهة أنهما بدل الوتر الذي هو ركعة عن قيام» لكن هذا الاحتمال غير تام» وسيأقٍ الكلام 
حول اتصال وانفصال الوتر عن الشفع إن شاء الله تعالى» هذا كله عدد النوافل في غير يوم الجمعة. 

(وأما في يوم الدمعة فيزاد على الست عشرة) للظهرين (أربع ركعات) فتكون مجموع نوافلها المرتبة 
ثمانية وثلاثين على المشهور شهرة عظيمة» خلافاً للإسكافي حيث إنه قال: إنها تزيد ست ركعات» 
وللصدوقين حيث قالوا: إِنما كسائر الأيام لا تيد شيكاً. 

ويدل على المشهور: جملة من الروايات» كأخبار الفضل والبزنطي ويعقوب ومراد وغيرهم» وعلى 
قول الإسكافي: صحيح الاشعري» عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة يوم 
الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال (عليه السلام): «ست ركعات بكرة» وست بعد ذلك اثني عشرة 


ركعة)» وست 


)١(‏ تعليقة السيد البروجردي على العروة: ص١7‏ 3؟. 
ا" 





فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة» وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة» 


ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة» وركعتان بعد الزوال» فهذه عشرون ركعة» وركعتان بعد 
العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة).7") 

والظاهر أنه لا بأس بالعمل يهذاء وإن قيل إنه مهجور ومخالف للمشهورء للتسامح ف أدلة السئن» 
وهل المشهور أسقطوه لكثرة الروايات في الطرف الآخرء لكن مثل ذلك لا يناقي الاستحباب. 

وأما دليل الصدوقين فهو صحيح الأعرج: عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال: «ست عشرة ركعة 
قبل العصرء ثم قال: و كان علي (عليه السلام) بقول هقفي نا 

وقريب منه صحيح سليمان بن خالد”"» لكن هذان لا ينافيان الزيادة لتفاوت مراتب المستحبات» 
وسيأق في صلاة الجمعة تفصيل الكلام حول ذلك إن شاء الله تعالى. 

(فعدد الفرائض سبعة عشرة ركعة) في الأصل (وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة) إن أتى 
بما جالساً فواضح؛ لأن كل ركعتين من جلوس يعد بركعة من قيام؛ وإن أتى بها قائماً على مبئ المصنف 
كان ذلك زيادة خارجة بالدليل الخاص. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١5‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة حه. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص١5‏ الباب ١4/8‏ في تقدم النوافل ح5١.‏ 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص 4١٠١‏ الباب 74/8 في تقدم النوافل ح5. 

لل 


(وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون)» فعن الكافي» عن الفضل عن أب عبد الله (عليه 
السلام) .مرفوعاً قال نعل عن الخمسين والواحاة ركعة؟ :فقال:«وإن 'ساعات النهار :اث عشرة :ساغة 
وساعات الليل اثْني عشرة ساعة» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة؛ ومن غروب الشمس إلى 
غروب الشفق غسق» ولكل ساعة ركعتان» وللغسق ركعة».”") 

ومثله رواية الخصال والعلل7"؛ عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)» والمراد بالساعات ما اصطلح 
عليه أهل النجوم بالمعوحة» حيث يقسّمون الليل والنهار باثني عشر ساعة؛ طويلين كانا أو قصيرين» 
ل 

(هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين) بلا إشكال ولا خلاف؛ بل دعوى الإجماع عليه متواترة في 
كلمات الفقهاء. ويدل عليه متواتر النصوص: 

كخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 
شيء إلا المغرب» فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر»ء وليس عليك قضاء صلاة النهار 
لل اير 

وخبر أبي يى الحناط قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الصلاة النافلة 


)١(‏ الكاقي: ج” ص4:87 باب النوادر حه. 
)١(‏ الخصال: ص88؛ باب الاثني عشر ح55. علل الشرائع: ص17؟١” ‏ الباب 77 ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج” ص١5‏ الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح. 

>" 


بالنهار في السفر؟ فقال: «يا بئ لو صليت النافلة بالنونان ف النشر يك الفروط 0 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟ قال: «لا 
فيل قبل الركفين ولا يدلهنا شيدا :0 

وخبر رجاء بن أبي الضحاك قال: كان الرضا (عليه السلام) يصلي في السفر فرائضه ركعتين 
ركعتين إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثأء وكان لا يدع نافلتهاء ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر في 
سفر ولا حضر» وكان لايصلي نوافل النهار في السفر شيقا». © 

وفي حبر آحر: «كان أبي لا يدع ثلاث عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر».” 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الدالة على أن الساقط نافلة الظهرين» وأن الثابت نافلة المغرب والليل 
والصبح. 

بالإضافة إلى أن كل ذلك لاخلاف فيه كما في الجواهر» وفي المستند: إنه إجماعي» ولعل وجه عدم 
سقوط نوافل الليل حي الصباح الذي هو أقرب إلى الليل أن النهار وقت المسير فخفف الله بالنسبة إلى 
اكسافز ماوا غخللافة اليل الذي نهو بوت الترواله أو أن الليل أقرنت إل الأخطان تنا ريية و الذاحلية أمرة 
اللصوص والسباع والشياطين وما أشبه فاللازم العوذ فيه إلى الله سبحانه أكثر» وهل الأربعة الزائدة في 
ظهر الجمعة مندرحة في الساقطة. أو الثابتة» الظاهر الأول, لأنها 


(0 


. من أبواب أعداد الفرائض ح5‎ 7١ الوسائل: ج ص١5 - الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص 9ه - الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا: ج؟١‏ ص١8١ ‏ الباب 44 حه. 

(5) الوسائل: ج” ص57 الباب 55 من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 
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من نوافل النهار ويشملها قوله (عليه السلام): «لو صليت النافلة بالنهار في السفر تمت الفريضة»» 
ومن المعلوم سقوط الجمعة ف السفر. 

وأما القول بانصراف الأدلة المسقطة عن مثلهاء فليس له وحه معتد به ولذا استظهر في الجواهر 
السقوط وإن قال بعد ذلك: "فتامل". 20 

كما لا وحه معتد به لما عن حواشي الشهيد من التأمل في همول إطلاقات السقوط لاء ثم الظاهر أن 
السقوط عزيمة لا رخصة كما اختاره المستند» واحتمال أنه رخصة لا وجه له بعد عدم دليل على 
التشريع لما في السفرء فحال النافلة حال ركعي الرباعيات» كما أن الظاهر عدم سقوط النوافل غير 
المرتبة المشروعة ف الأيام المتبركات» كصلاة جعفر ف يوم الجمعة» وغيرها المشروعة في يوم الغدير 
وغيره» لاختصاص الدليل بالنوافل المرتبة» وظاهر ما تقدم من الأدلة أن السقوط إنما هو في السفر الذي 
يقصر فيه» فما دون المسافة والسفر الذي لا يقصر فيه لحرمة ونحوها لا سقوط فيهاء كما أنه لا فرق في 
السفر بين أن يكون صعباً كالأسفار السابقة» أو سهلاً كاسفار اليوم» لإطلاق الأدلة» ولأن الحكم قد 
يشرع عاماً وإن كانت له جهة خاصة وذلك لأحل ضرب القاعدة» كما حققناه في بعض مباحث هذا 
الشتريح, 

وإذا أقام المسافر عشرة أيام؛ أو ثلائين يوماً متردداً ما صار وظيفته التمام أنى بالنافلة لظهور الدليل 
في أن المسقط السفر الذي يقصر فيه والظاهر أنه يجوز أن يصلي النافلة في الحضر ثم يسافر يما يوجحب 
سقوط الركعتين» إذ الحكم خاص ها إذا كان تكليفه الركعتين» لا أن يأني في الخارج بالركعتين حسب 
ما يستفاد من الأدلة» ولو نذر النوافل لم ينفع 


. 5 الجواهر: ج/ا ص5‎ )١( 
دن‎ 





والوتيرة على الأقوى 


نذره في إتياها في السفرء إذ النذر يتعلق بالموضوع المشروع. 

ولو كان تاركاً للصلاة حضراً أو سفراً لم يتغير الحكم في ثبوت النوافل في الأول وسقوطها في 
الثاي» كما هو واضحء وإذا نوى الإقامة وصلى تماماً ثبتت النافلة وإن رجع عن عزمهء لما تقدم من كون 
الاعتبار بالرباعية فعلء ولو صلى ركعتين مثلاً من النافلة حضراً ثم سافر سقطت البقية» ولو كان المورد 
من موارد الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فهل يأيٍ بالنافلة أم لا؟ احتمالان» وإن كان الترك أحوطء 
لما تقدم من كون الترك عزيمة» ولو نسي في السفر فصلى أربعاً فهل تكليفه الإتيان بالنافلق» كما إذا سأل 
الفقيه عن تكليفه في إتيان النافلة وكان الفقيه يعلم أنه ناس للسفر ويأقٍ بالتمام؟ الظاهر سقوط النافلة في 
حقه؛ فاللازم أن يفتيه بالسقوط لأن صحة الرباعية تفضلي فإطلاقات أدلة السقوط تشمله. 

(والوتيرة) تسقط عند المصنف (على الأقوى) تبعاً للأكثرء كما في المستندء بل عن الغنية والسرائر 
والمنتهي الإجماع عليه» خلافا لآخرين فقالوا بعدم السقوط» كما عن فاية الشيخ وفاية الصدوق وعلله. 
وعن الفضيل بن شاذان والذكرى والروضة» واستجوده المدارك» واختاره الحدائق والمستند وآخرون» بل 
عن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية» وهذا هو الأقرب» لرواية الفضل عن الرضا (عليه السلام): 
«وإنا صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين ولا هي زيادة في 
الخمسين تطوعاً ليتم يمما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع». 290 


)١(‏ الوسائل: ج ص١7‏ الباب 79 من أبواب أعداد الفرائض ح؟. 
دن 





والحديث معتبر كما يظهر لمن راحع رجاله فهو حجة:؛ وقد ذكر حجيته المستند والمستمسك 
وغيرهما فراحع. 

وف الفقه الرضوي: «والنوافل في السفر أربع ركعات» إلى أن قال: «وركعتان بعد العشاء الآخرة 
من جلوس». 7(" 

بل عدم السقوط ظاهر من صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) عن الصلاة 
تطوعاً في السفر؟ قال (عليه السلام): «لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً ارأ». 

وف رواية رجاء بن أبي الضحاك المروية عن العيون: أن الرضا (عليه السلام) كان يصلى الوتيرة في 
الستفر: 

ويؤيده ما دل على أن الوتيرة بدل الوتر تقدمت لخوف الفوت» ورا رمي هذه الروايات بالشذوذء 
لكن فيه أن ذهاب مثل الفضل والصدوق والشيخ ودعوى الثاني أنه من الإمامية الظاهر في اشتهاره في 
الصدر الأول» وكذلك ذهاب غير واحد من المتأحرين» وتوقف النافع والتحرير والمقداد والصميري 
وغيرهم في المسألة» رافع لهذا الرمي» وإذا ثبتت رواية الفضل ومؤيداتها لم يبق محال لروايات القول 
الأول» الي منها صحيحة ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما 
ولا بعدهما شيء إلذ المغوت تلذرغ): 0 

ونحوه صحيح أبي بصيرء إلا أنه قال: «إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا 


1 إحرة 
حخصر ». 


)١(‏ فقه الرضا: ص" س ؟”7. 
(؟) الوسائل: ج7 ص 7١‏ الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح؟. 
(*) الوسائل: ج” ص١5‏ الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 


لذن 


وحبر أبي ييى المتقدم: «يا بئ لو صليت النافلة في السفر تمت الفريضة». 

ورواية رحاء بن أبي الضحاك الذي سافر مع الرضا (عليه السلام)» وفيهما «أنه كان في السفر 
يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثاء وكان لا يدع نافلتها وكان لا يدع صلاة 
الليل والشفع والوتر وركعيّ الفجر في سفر ولا حضرء وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاً». 
إلى غيرها من الأخبار الي استدل يماء وإن كان بعضها لا دلالة فيها في نفسهاء وبعضها في دلالتها 
تضارب كالرواية الأخيرة» فإن ظاهر صدرها عدم إتيانه (عليه السلام) بالوتيرة» وظاهر ذيلها عدم إتيانه 
(عليه السلام) بنوافل النهار فقط. 

ثم إن من أراد الاحتياط في الأمر أتى بالوتيرة رحاء فإن فيه جمعاً بين القولين. 

بقي شيء: وهو هل أن سقوط نوافل النهار» وعدم سقوط نوافل الليل لمكان الليل والنهار كما 
يظهر من بعض النصوص السابقة» أو لمكان القصر كما يظهر من بعضها الآخرء والثمرة تظهر في الذين 
يسافرون في الأماكن الي لا فار لما أو لا ليل كأطراف القطب ونحوها؟ الظاهر الثاني» لأن دلالة أدلته 
على كون المعيار ذلك أقوى من دلالة أدلة احتمال الأول. 

وهل تسقط النافلة في أماكن التخيير مطلقاً أو لا تسقط مطلقا؟ أو تتبع النافلة الفريضة إن أتى بما 
تاماً ثبتت» وإلاً سقطت؟ أو تتبع القصد حين إتيان النافلة» فإن قصد التمام ثبتت؛ وإن صلى بعداً قصرأء 
ويالعكس ؟ الات وأقوال6.والظاهن الإتوت: مطلقا" كما اخداره غير باحك لان .ظاهن قوله إعلية 
السلام): «لو صليت النافلة في السفر تمت الفريضة»؛ أن وجه سقوط النافلة عزيمة قصر الفريضة» فإذا ل 
كن العفو عوةيدك النافلةة آله تر أنه ل قال الال 4 افد ويد دكار 
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والفاعظ غير شنا متا له الأ فوز دمل أغط عي غراف ففال الول داز سق ق لأعطيناه ديناراء ثم 
كاك آلو 1 إتاققت أعط ركر ا فيتارا إن فت شكت لم تعطه شيئء فهم العرف أنه لم يصح إعطاؤه التمر. 

هذا بالإضافة إلى أنه ريبما يؤيد مما دل على استحباب التطوع في هذه الأماكن» كصحيحة علي بن 
مهزيار: «قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهماء فأنا أحب لك إذ دخلتهما أن لا 
قمر وسكت فين بخ الي 

ورواية علي بن حديد, عن الصلاة في الحرمين؟ قال (عليه السلام): «صل النوافل ما شكت».0© 

وما واف" كال "اللأياكة تق السادو”قال: وضيل ىق السك نزام 00 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ما شئه شفت تطوعاء وعند قبر الحسين (عليه السلام) فإنى أحب 
للقي" رفي الصلذة فنا قر بيو اا قال (عليه السلام): «نعم ماقدرت عليه).) إلى غيرها. 

ثم الظاهر صحة أن يأقِ الإنسان بنوافل الليل في السفر قضاء في النهار» بل لا إشكال في ذلك» 
لإطلاق أدلة قضاء النوافل» بل ورد أنها متزلة الحدية حيث ما أتيت بها قبلت» أما أن يأي بنوافل النهار 
قضاء في الليل في السفر فقد اختلفوا فيه بين قائل بعدم الصحة, لأنه إذا لم يكن أداء. لم يكن قضاءء وبين 
قائل بالصحة 


)١(‏ الوسائل: جه ص4 4ه الباب © ؟ من أبواب صلاة المسافر ح5. 
(؟) الوسائل: جه ص١‏ ده الباب 75 من أبواب صلاة المسافر ح715. 
(؟) كامل الزيارات: ص55 ” - الباب ١8م‏ ح١.‏ 
(:) كامل الزيارات: ص18 ” - الباب ١8م‏ ح5". 


البق الشواضة وطاهة الاوض دو قفر وى للعيوين الننارقة ابضنا قوع نا عرفت من التوزافل أداء 
اماقم يع ريق انض ا سدق ل كان اكوا مهرما اذ هن ترص ودين كضرم الدائض 37 انه 

لكن الظاهر الأول حملة من الروايات: 

كخبر سيف التمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة 
النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة» فقال: «لاء الله أعلم بعباده حين رخص لهم إنما فرض الله 
على المسافر ركعتين» لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك».7) 

ومثله خبر العامري؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «وليس عليك قضاء صلاة النهار» وصل صلاة 
ان 

بل وحبر ابن حنظلة: قلت ن عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن سألتك عن قضاء صلاة 
النهار بالليل في السفرء فقلت: «لا تقضها»» وسألك أصحابنا فقلت: أقضوا؟ فقال (عليه السلام): 
«أفأقول لهم لا تصلواء وإ أكره أن أقول لهم لا تصلواء والله ما ذاك عليهم».©) 

بل هذا الخبر دليل على أنه إذا ورد خبر يدل على القضاء لكن له ضرب من 


.5١ص الجواهر: ج/ا‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص57 - الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح؟. 

(؟) الوسائل: ج” ص١5‏ - الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 

(5) الوسائل: ج” ص57 الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح”. 
ون 


التأويل» كخبر معاوية بن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في 
السفر؟ فقال: «نعم». 

قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: «لا» فقال: إنك قلت نعم؟ فقال: 
«إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق» () 

ويؤيد عدم القضاء عدم نقله في رواية رجاء الذي سافر مع الرضا (عليه السلام). 

أما خبر ابن سدير: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل 
ولا يتم صلاة فريضة».0© فهي محملة لاحتمال كونه محمولاً على جهة الإنكار لا الإخبار, ثم إذا أراد 
إدراك الفضيلة ا محتملة أتى بها 00-0 بقصد النافلة الموقتة. 


.١ح من أبواب أعداد الفرائض‎ 7١ الوسائل: ج” ص١5 - الباب‎ )١( 
. من أبواب أعداد الفرائض ح5‎ 7١ (؟) الوسائل: ج” ص55 - الباب‎ 


يدن 


(مسألة  ١‏ يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين) كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ قال في 
الجواهر: هو المعروف بين الأصحاب؛ كما اعترف به في المدارك» بل في السرائر وعن إرشاد الجعفرية أن 
عليه الإجماع كظاهر الغنية”2 ثم نقل ما يظهر عنه الإجماع على ذلك عن الخلاف أيضا. 

وكيف كانء يدل على ذلك خبر علي بن حعفرء عن أنحيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل 
يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (عليه السلام): «لا إلا أن يسلّم بين 
كل ركعتين».' “و رواية أبي بصيرء قال أبو جعفر (عليه السلام): «وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك 
لاني" 

ورواية الفضل عن الرضا (عليه السلام): «الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثئى 


(5 


02 


مثئ». 

هذا بالإضافة إلى الاستقراء والسيرة وتوقيفية العبادة وغيرهاء فقول بمجمع البرهان:”' الدليل على 
عدم 'الزادة تو التقيعيةة غير ظاعو وها انس دلكاذ شرهاء صهحا عل :الك هد نر بون أيك وله 
(عليه السلام): «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر».2 وبكون صلاة الاحتياط 
والوتر والوتيرة ركعة, 


)١(‏ الجواهر: جا ص57. 

9١؟)‏ قرب الإسناد: ص١٠‏ 5. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص45 الباب 5 ١من‏ أبواب أعداد الفرائلض ح؟. 

(5) الوسائل: ج” ص45 - الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ح5. 

(5) مجمع البرهان: ج١‏ ص؟ه س56” ط الحديثة ايران. 

(7) مستدرك الوسائل: ج١‏ صه/٠١ ‏ الباب ٠١‏ من أبواب وجحوب الصلاة ح3. 
57 





إلا الوتر فإِها ركعة 


وبكون صلاة الأعرابي ركعتين وأربع وأربع» وبكون بعض الصلوات أكثر من ركعتين بسلام 
وبكون الظهرين والعشائين والوتر ‏ على قول ‏ أكثر من ركعتين» ورا يقال بأن بعض الفقهاء أيضا 
ذهبوا إلى ذلكء فعن المنتهى والتذكرة: الأفضل في النوافل أن تصلي كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم 
بعده. 

وعن العزية: منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل. 

لكن في الجميع ما لا يخفى» فإن الدليل موحود وهو ما تقدم من الروايات» والصلاة حير موضوع 
ظاهر في إتبافها بشرائطها وأجزائهاء فلا ربط له بالمقام» والصلوات المذكورات بعضها حارج موضوعاً 
وبعضها خارج حكماًء والمنتهى قد صرح بعد ذلك أن الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه كان يصلي مثى مثى فيجب اتباعه»"" بل لم ينقل عن أحد الفتوى بذلك جزماًء بل روى ابن 
مسعود: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نمى عن البتراء”2 أي الركعة الواحدة» فاحتمال جواز الأقل 
والأكثر لا وجه. 

(إلا الوتر فإنها ركعة) على المشهورء بل عليه دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاءء خلافاً للمحكي 
عن مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والحدائق والفاضل الحندي وغيرهمء فجوزوا كلاً من الفصل 
والوصل تخييراًء وعلى أي حال فهي ليست ركعتين كسائر النوافل» والأقرب هو الثاني» لصحيح يعقوب 
بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركع الوتر؟ فقال: «إن شعت 


.”١ المنتهى: ج١ ص95١ س‎ )١( 
.١؟ س‎ 5١١ 9؟) الخلاف: ص١١ كتاب الصلاة مسألة‎ 
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سلمت و أن شفت ل تسلم)0"؛ ونحوه صحيح معاوية بن عمار.) 

وفي حبر كردويه الحمداني: سألت العبد الصالح» عن الوتر؟ فقال (عليه السلام): «صله».07© 

بل ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «والوتر ثلاث ركعات».7' ومثله في فقه الرضا 
(عليه اناه © 

ومن المعلوم حكومة هذه الروايات على ما دل على السلام بينها ما هو مستند قول المشهورء 
كصحيح معاوية بن عمارء قال (عليه السلام) لي: «اقرء في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحدء وسلم في 
الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة) 29 

وصحيح سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الوتر ثلاث ركعات وتفصل بينهن».7) 

وصحيح أبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام): «الوتر ثلاث ركعات وتفصل بينهن».2© إلى 
غيورها 

وحمل الروايات الأولى على التقية» لا وحه له بعد وجود اللجمع الدلالي» بل 


.١5ح من أبواب أعداد الفرائض‎ ١5 الوسائل: ج7٠ ص48 - الباب‎ )١( 
.١7ح من أبواب أعداد الفرائض‎ ١5 (؟) الوسائل: ج7٠ ص48 - الباب‎ 
.١/8ح من أبواب أعداد الفرائض‎ ١5 (؟) الوسائل: ج7٠ ص48 - الباب‎ 
دعائم الإسلام: ج١ ص5١٠ في ذكر صلاة السنة والنافلة.‎ )5( 

(5) فقه الرضا: ص" س 7”7. 

(7) الوسائل: ج” ص45 - الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7. 
(0) الوسائل: ج ص57 - الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ح5. 
(8) الوسائل: ج7٠‏ ص47 الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١٠.‏ 


ءٌ 


في صحيح معاوية إشعار بأن الفصل لأجل أمر خارجء فيكون مشعرا بالوصل أيضاء مضافا إلى أن 
النض يض متحت غين و تعد سن العامة كزناء هلم الى 1 هق القن "انين أفمقول انان و مك 
وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي عمرو وابن زبير وأبي موسي وعائشة وسعيد بن المسيب وعطا ومالك 


والأوزاعى والشافعى وأسحاق وأحمد وأبى ثورء كما أن رمى الروايات المتقدمة بالشذوذ لا وجه له 


21 
ع 


أيضا. 

نعم لا إشكال في أن الأحوط الفصل. 

ثم لا يخفى أن هناك صلوات أخر ورد الدليل بعدم كوا ركعتين» كما ذكرها العلماء في كتب 
الأدعية والصلوات» من أشهرها صلاة الأعرابي» فقد أرسلها الشيخ في المصباح» عن زيد بن ثابت قال: 
أقى ويد هن الأغرامه وول" الله وك :الله علية آله وسلم) فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا 
نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أن نأتيك كل جمعة فدلئ على عمل فيه فضل صلاة 
الجمعة إذا مضيت إلى اهلي خبرتهم به؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا كان ارتفاع 
النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة» وقل أعوذ برب الفلق سبع مراتء وأقرأ في الثانية 
الحمد مرة واحدة» وقل أعوذ برب الناس سبع مراتء فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات» ثم قم 
فصل ثمان ركعات بتسليمتين واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة» وقل هو 
تكسا وطديع رق تانق قت مان :فناكياك "قل منييتا ءانا روك العاف الكرع ار سول 


ولا قوة 


.5 الجواهر: ج/ا صه‎ )١( 
.329 المنتهى: ج١1 صه9١ اس‎ 2١ 
١ 


إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة» فوالذي اصطفان بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه 
الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الحنة ولا يقوم من مقامه حي يغفر له ذنوبه ولأبويه 
تو 0 

ولا يخفى أن ظاهر الخبر أنه عشر ركعات بثلاث تسليمات كالصبح والظهرين, إلا أن الظاهر أنه لا 
تشهّد في وسط الأربعين» والمشهور عملوا بمذا الخبر» وعن مفتاح الكرامة استثناها جمهور الأصحاب.”) 
بن اق ادواهر: لاجد أهدا الكرها عل الت 6 

وعن المصباح: صلاة ف ليلة الجمعة بأربع ركعات لا يفرق بينهن» رواها عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم).©) 

وعن الموجز وشرحه: استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة. 

وهناك صلاة أخر في سائر كتب الأدعية» ولا بأس بما جميعها من باب التسامح ف أدلة السنن. 

ثم إن غير اليومية صلوات مستحبة في أوقات خاصة؛ كالغفيلة والوصية وغيرهماء لكنها لا تعد من 


الرواتب فهي لا تنافي ما سبق من أن الرواتب إحدى وخمسين» كما هو واضح. 


.5/8١ص مصباح المتهجد:‎ )١( 
.75 مفتاح الكرامة: جا ص١77؟ س‎ )١( 
الجواهر: ج/ا ص59.‎ )*( 
.7 مصباح المتهجد: ص58‎ )5( 
5 


ويستحب في جميعها القنوت حي الشفع على الأقوى في الركعة الثانية 


(ويستحب في جميعها القبوت) كما يأ في فصل القنوت إن شاء الله تعالى. 

(حى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية) كما هو المشهور» بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلا من 
شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح» وتبعه بعض آخر كالمدارك والذحيرة والحدائق» على ما حكاه 
المستند عنهم» ويدل على المشهور العمومات. 

وصحيحة الحرث بن المغيرة: «اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع).”") 

وصحيحة زرارة: «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع).7") 

وموثقة سماعة: عن القنوت في أي صلاة؟ فقال: «كل شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت).0) 

وموثقة محمد: «القنوت في كل رععتين في التطوع وف الفريضة».©) 

وف رواية العيون: «يقوم فيصلي ركعي الشفع» إلى أن قال: «ويقنت في الثانية بعد القراءة فإذا قام 
فيصلي ركعة الوتر» إلى أن قال: «ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة».*) 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص 8947‏ الباب ١‏ من أبواب القبوت ح5. 
(١؟)‏ الوسائل: ج: ص١٠٠ 35‏ الباب ” من أبواب القبوت ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج: ص 69/8‏ الباب ؟ من أبواب القنوت ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج: ص 898‏ الباب ؟ من أبواب القبوت ح"؟. 
(5) عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص١٠8١ ‏ الباب 415 حه. 
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وكذا يستحب ف مفردة الوتر. 


أما من ذهب إلى عدم القنوت في الثانية فقد استدل بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي الغداة والعشاء مثل ذلك» وف الوتر في الركعة 
الغالئة» ("©) 

لكن الظاهر أنه لا مانع من الأمرين؛ فإن الجمع بين الطائفتين يقتضي استحباب القنوت في المقامين» 
سواء أي بالثلاث الركعات مفصولات أو موصولات» فما ذكره المشهور هو الأقرب. 

(وكذا يستحب في مفردة الوتر) بلا حلاف ولاإشكالء قال في المستند: الظاهر عدم الخلاف ف 
استحباب القنوت في ثالثة الوتر» وذكره في كلام الأصحاب مشهورء”" انتهى. 

ويدل على ذلك الأدلة العامة في استحباب القنوت في كل فريضة ونافلة» كصحيحة الحبلي» عن 
القبىوت؟ فقال (عليه السلام): «في كل فريضة ونافلة»." والأدلة الخاصة» كصحيحة ابن سنان: 
«القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة) ©©. 

ولا يخفى أن موضع القنوت في الثالثة قبل الركوع بلا إشكالء» واحتلفوا في أنه هل يستحب قنوت 
ثان بعد الركوع» صرح جماعة منهم باستحبابه كالمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والروضة على المحكي 
عنهم؛ بل في الثاني لا أعرف فيه خلافاً عولونا. للذكرى ورفطر انض تدرف #الواباته متكي النغاء قبل 
الركوع؛ لا القنوت المتعارف. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص١٠3‏ - الباب 7 من أبواب القنوت ح7. 

.337 المستند: ج١ ص7937 س‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؛ ص37 الباب ١‏ من أبوال القبوت ح8. 

(5) الوسائل: ج؛ ص١٠٠ 35‏ الباب ” من أبواب القبوت ح؟. 
ٌ 


أقول: يدل على القنوت قبل الركوع, بالإضافة إلى الاتفاق» موثقة سماعة: «والقنوت قبل الركوع 
وغنا القراة 0 

وصحيحة يعقوب بن يقطين: عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ 
فقال: «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك».”) 

ويدل على القنوت بعد الركوع فتوى هؤلاء الفقهاء بضميمة دليل التسامح» بل قد ذكر السيد ابن 
الباقي في محكي اختيار المصباح في سياق عمل الوتر بعد رفع الرأس من الركوع؛ يمد يديه ويدعو بما 
روي عن مولانا الرضا (عليه السلام): «إلمي وقفت بين يديك ومددت يدي إليك)”" الدعاء. فإن 
ظاهره أن الإمام (عليه السلام) كان يصنع هكذاء لكن الظاهر أنه ليس كالتأكيد قبل الركوع» لمرسلة 
الفقيه» عن القنوت في الوتر؟ قال: «قبل الركوع»» قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال (عليه 
السلام): و 

ورا يقال إن المراد عدم قضاء القنوت الأولء أو أن المراد ليس القضاء عزية» وسيأق بعض الكلام 
في ذلك في باب القنوت إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الوسائل: ج: ص١٠5‏ - الباب 7 من أبواب القنوت ح". 
(؟) الوسائل: ج: ص١١ 35‏ الباب ” من أبواب القبوت حه. 
() كما في البحار: ج84 ص١٠78‏ ح77. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص١7‏ الباب 77 في دعاء قنوت الوتر ح7١.‏ 


هه 


مسألة  ”-‏ الأقوى استحباب الغفيلة 


(تستالةاحت #ح الأقوق اسفحيات. الققيلة) تخلافا ل قال تددم 'استتدياها» وإقنا "تقول ««التحيايا 
كما هو المشهورء لحملة من الروايات كاليٍ رواه الشيخ في محكي المصباح”'» وكذا رواه في محكي فلاح 
السائل» عن الصادق (عليه السلام): «من صلى بين العشائين ركعتين قرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى: 
#وذا النون* ‏ إلى قوله ‏ #وكذلك ننجي المؤمنين”" وفي الثانية الحمد وقوله تعالى: #وعنده 
مفاتح الغيب# إلى قوله تعاللى #إإلا في كتاب مبين0”" فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: "اللهم إني 
لأسألك بممفاتح الغيب الى لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا". 

ثم تقول: "اللهم أنت ولي نعم والقادر على طلبيَ تعلم حاحيّ فأسألك بحق محمد وآل محمد إلا 
(لا) قضيتها لي" يسئل الله حل حلاله حاجته أعطاه الله تعالى ما سأل». 

وزاد في فلاح السائل: فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا تتركوا ركعي الغفيلة وهما ما 
وخ العف 

وروى في الفقيه مرسلاًء وف العلل مسنداً موثقا أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين حفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة». 


وفي خبر آخر دار السلام: «وهي الحنة وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الاخرة».”) 


)21 مصباح المتهجد: صخ 5. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية /0/. 

(؟) سورة الأنعام: الآية 59. 

(4) فلاح السائل: ص45 ؟. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص7ه” ‏ الباب 0/. علل الشرائع: ص ”547‏ الباب 48 ح١.‏ 
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ونكلة ان "الايديبه اازاة قي[ :ا وسيل الله ضاق الله اغليه وآلة) وها سناعة العفلة؟ قال : :رما ين 
لخر وال 

ورواها في فلاح السائل وزاد: قيل يا رسول الله وما معيئن خفيفتين؟ قال: «تقرأ فيهما الحمد 
والجذها»ة قيل: يا رسول اللهميخ رصليها؟ قال: ما يبن الغرنب والعشاعم: © 

أما من قال بعدم الغفيلة فقد استدل بالأصلء» وتوقيفية العبادة» وحرمة التطوع في وقت الفريضة» 
وبأنه لم يرد أنهم (عليهم السلام) صلوا هذه الصلاة بين المغربين» وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأولان لا 
بحال مما بعد الدليل الصحيحء فإن طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما ذكره الفقهاء. 

والثالث: فيه نظر كما بين في محله» فلا دليل على حرمة التطوع في وقت الفريضة إلا إذا أضر بماء 
قال (عليه السلام): «لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض)».7© 

والرابع: لا محال لهء إذ من أين يعلم أنهم (عليهم السلام) ما كانوا يصلوفاء فلعلها من الألف ركعة 
الي كانوا يصلوها بالنهار والليل. 

ثم الظاهر أن الغفيلة لما مراتب» أدناها أن يأقِ الإنسان بركعتين ولو بالحمد وحدهاء ولا يبعد أن 
يتحقق ذلك ولو بصلاة قضاء أو حاجة أو غيرهما. 

وعلى هذا فيصح تداخل الغفيلة مع نافلة المغرب أو صلاة أخرى مشروعة في هذا الوقت» وأقصاها 
أن يصليها بالكيفية المذكورة بدون قصد التداحل. 


)١(‏ التهذيب: ج؟ ص ”17‏ الباب ١١‏ في فضل الصلاة المفروض منهاج ؟5”. 
(؟) فلاح السائل: ص48 ؟. 
(") شحج البلاغة: ص7737 رقم 559. 

او 


وهي ركعتان بين المغرب والعشاءء ولكنها ليست من الرواتب» يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد: #وذا الثون 
ِذْ ذهب مُغاضياً» 


ثم الظاهر أن وقتها مخصوص بالزمان الواقع بين المغربين» فإذا أراد أن يصليها بعد ذلك أتى بها 
وجاك توزذلك اشير انا هذا الرهه؟ تحاط "فم" لسن :والشتوق» واو تليق اليةا مو "الالاة أو «ذتير 
القنوت» أعادها إن أراد تحقق الثواب المذكورء ولا بسملة في الآيتين» فالأفضل أن لا يأيٍ بما إن أراد 
التحفظ على الكيفية الواردة» كما أنه لا سورة فيهاء فالأفضل أن لا يأيّ بما إن أراد اتباع الكيفية 
الواردة» وقد سمعت من بعض الثقات أن يزيد سأل علي بن الحسين (عليه السلام) عن شيء يخفف من 
ذنوبه» فعلّمه الإمام (عليه السلام) هذه الصلاةء لكن لم أجد ذلك فيما بيدي من الكتبء ولا يبعد أن 
يخفف بعض الطاعات ذنوب أعظم العصاة» أما غفران أمثال يزيد فالذي يقتضيه إطلاقات أدلة غفران 
لله سييكاف لكل الدافري لا إن انث القنبان مغر كا قال فال فإ الله لا يعم أن يِشْرّكَ به وَيَعْفرٌ 
هنا ذوان ذلك لمَنْ يشاءك! ١‏ #الطامر أ فكن صداذ روزن كان قدي كاري لعدم توفيق قتلة الأنبياء 
وأولاد الأنبياء للتوبة» كعدم توفيق الشيطان للتوبة» فالنقص في جانبهم لا في رحمة الله تعالى وغفرانه» 
كالنقص الذي في جانب المستحيلات فلا تتحقق في قدرة الله تعاللى كما حقق في علم الكلام. 

(و) كيف كان ف (همي ورم والعشاء ولكنها ليست من الرواتب) الأربعة والثلاثين 
(يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد: فوَذًا الثو اللوق]- ده تناضها 


1 سورة التساء الأي ةر . 
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طن أن أن تقدر حل قَادى في الظلّمات أن لا لله ذا نت ممنحائلت إفي كُنت مِنَ الطالمين فَاستسَننا له وميد 
من الهم وتكدللك تنج الْمُؤْمنن4. وفي الثانية بعد الحمد: «إوعلدة مفائخ الْيْب لا يَْلَمُها ا مر يلم ما : في ابر 
البَْرٍ وما تسنقط من ورقة إَِا يَْلَمُها ولا حبّة في ظلّمات الأَرْضٍ ولا رَطْبِ ولا يابس إِنَا في كتاب مُينٍ». 

مطحي هد بن الخ مه رالا ناف امي ' ' 000 

َظَنّ أن لَنْ تقْدرَ عَلَيْهِ قدادى في الظلّمات أن لا إل إلا أنت سمّبْحائك إِنّي كنت من الظَالمِينَ 
فَاستَجِينا لَهُ وكاس لذ عرد لذي مزق 0 رولف در 00 
إلى الله لحل مشاكله و«مومه وأنه لايكون إلا بالاستغفار والتضرع. 

(وثي الثانية بعد الحمد: «إوَ عند مَفاتحٌ الَْيْبِ لا يَعْلَمّها إل هُوَ وَ يَعلَمُ ما في البْرّ وَ الْبَْرِ و ما 
تسشقط من وَرقة إل يعَمُها وَ لا حَيّة في ظلمات الْأَرْضٍ وَ لا رَطب و لا يابس إِلاّ في كتاب مُبين””) 
لي كي نا جا ان ركني الا سنا ف لق مات ردقه سيت د ا ا ٠‏ 

ثم إن المصنف لم يذكر فيها ذكر القنوت مع أنه وارد كما تقدم» وقد ذكره المصنف في فصل 
الصلوات المستحبة فراحع؛ والظاهر أنه لا استحباب للاستغفار قبل الآيتين» فالأفضل تركه وإن حاز أن 
اااطصد يطان ان 

(ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصية) سمي بذلك لقول البي 


)١١‏ سورة الأنبياء: الآية لالم 6م. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 59. 


:. 


وهي أيضا ر>كعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض» وفي الثانية بعد الحمد 


سورة التوحيد حنمس عشرة مرة. 


(صلى الله عليه وآله وسلم): «أوصيكم» فقد روى الشيخ في مصباحه؛ عن الصادق (عليه السلام)) 
عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أوصيكم بركعتين بين 
العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة» وف الثانية الحمذ وقل هو الله أحد حمس 
عشرة مرة» فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المتقين» فإن فعل كل سنة كتب من المحسنين» فإن فعل 
في كل جمعة مرة كتب من المصلين» فإن فعل في كل ليلة زاحمئ في الحنة ولم يحص ثوابه إلا اللم.”") 

ولذا قال المصنف: (وهي أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت 
الأرض» وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة) ثم إن الكلام في تداخلها مع نافلة المغرب 
ووقت إتيانها وغير ذلك كما تقدم في صلاة الغفيلة» وهل الأولى تقد نافلة المغرب أو الغفيلة أو الوصية» 
أو لا أولوية لشيء»ء لا يبعد الثاي» لعدم دليل على شيء من ذلكء وإن كان را قيل بتقدم النافلة لأنها 
راتبة» وقيل بتقدمم الغفيلة لأما توحب الحفظ وتخرج الإنسان عن الغفلة» وقيل بالثالث لأهمية وصية الَنِي 
(صلى الله عليه وآله وسلم). 

ثم هناك بعض الصلوات الأحر لم يذكرها المصنفء فعن فلاح السائل بسنده إلى الرضا (عليه 
السلام) قال: «من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم ح يصلي عشر ركعات يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد 


.5 مصباح المتهجد: ص4‎ )١( 





كانت له عدل عشر رقاب»:27 والظاهر إنها حمس صلوات مفصولات» لا عشر ركعات بتسليم, لما 
سبق من أن النافلة مثئئن مثيئ» ولذا قال بالنسبة إلى نافلة المغرب أربع ركعات. 

وعن فلاح السائل رواية أخرى منسوبة إلى أحدهم (عليهم السلام) في قوله تعالى: لإنَ ناشئة اليل 
هي أَشُدُ وطن َأَقوَمُ قياة؟ 74" قال (عليه السلام): «هي ركعتان بعد المغرب يقرأ في الأولى بفاتحة 
الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآية السحرة» وقوله: وإلحكم إله واحدء إلى آخر الآية» لقوم 
يعقلون»”" وقل هو الله أحد حمس عشرة مرة» وفي الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة البقرة 
من قوله تعالى: لله ما في السماوات”' إلى آخر السورة» وقل هو الله أحد حمس عشرة مرة» ثم ادع بها 
شئت بعدهما فمن فعل ذلك وواظب عليه كتب له بكل صلاة ستمائة ألف حجة» ©) 

وفي رواية أخرى: «فإذا فرغت من الصلاة وسلمت قلت: اللهم مقلب القلوب الدعاء» وهو مذكور 
في المستدرك”'' في أبواب النوافل» والظاهر أن «البسملة»» و«ال» آيتان» فيقرأ بعدهما ثمان آيات.9) 


ثم إنه قد ورد بين العشائين صلوات آخرء في أوقات خاصة كصلاة ركعتين 


)١(‏ فلاح السائل: ص47 ؟. 

(؟) سورة المزمل: الآية 5. 

(؟) سورة البقرة: الآية 155ل-572١.‏ 

(4:) سورة البقرة: الآية 7/5. 

(5) فلاح السائل: ص45 ؟. 

(7) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب 4 من أبواب ما يقرأ في الصلاة ح١.‏ 
(0) فلاح السائل: ص47 7. 


وه 


في عشر ذي الحجة وصلاة ليلة الرغائب في ليلة الجمعة الأولى من شهر رحبء وبعض نوافل 
ركفان اء غلل "تشع انا بون العشاتيوه «وذلاف علزواك اتن وتكرها القية اق اللضاك 5" فرج ركفن 
وأربع ركعات وعشر ركعات» فراجع. 

ثم إنه إن زاحم هذه الصلوات الجماعة قدمت الجماعة» لأن ما يستفاد من أخبارها أنها أهم من كل 
أمثال هذه الصلوات» ويجوز أن يأنٍ 34م علا ميعن لمعاو رجه “كما مستقعي يم الفاطا ها بغرد 
فلاح السائل بسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من صلى أربع ركعات خلف العشاء 
الآخرة وقرأ في الركعتين الأولتين قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء وفي الركعتين الأخيرتين تبارك 
الذي بيده الملك» وألم تنزيل السجدة» كن له كأربع ركعات من ليلة القدر».() 

لكن الشيخ في محكي المصباح رواها باختلاف الترتيب في السور”"”» ويجوز كل منهما رجاء 
للتسامح في أدلة السئن» والله الموفق. 


.5 مصباح المتهجد: ص5‎ )١( 
(؟) فلاح السائل: ص58 ؟.‎ 
.١٠١ (؟) مصباح المتهجد: ص5‎ 
ادن‎ 


مسألة   ”‏ الظاهر أن صلاة الوسطى الي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر. 


(مسألة   ”‏ الظاهر أن الصلاة الوسطى الى تتأكد المحافظة عليها هي الظهر) كما هو المشهور 
شهرة عظيمة» بل عن الخلاف إجماع الطائفة عليه؛ لكن عن السيد إنها العصرء مدعياً إجماع الشيعة 
عليه» لكن الظاهر أن إجماعه مستند إلى أصل أو رواية» لا أن مراده الإجماع الأصولي» إذ لم ينقل هذا 
القول عن أحد سواهء ويدل على المشهور متواتر الروايات» فعن محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «صلاة الوسطى هى الوسطى من صلاة النهار وهي صلاة الظهر».7© 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهى أول صلاة 
صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وهي وسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة 
ال 3 

وف رواية محمد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام): «والوسطى هي الظهر».'") 

وعن دعائم الإسلام» عن الباقر (عليه السلام) في حديث: «وهي صلاة الجمعة والظهر في سائر 
الأيام وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي وسط الصلاتين بالنهار صلاة 
الغداة وصلاة العصم © 

وعن عبدالله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الصلاة الوسطى الظهرء وقوموا لله قانتين 
إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صه ١‏ الباب ه من أبواب أعداد الفرائض ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب ه من أبواب وجوب الصلاة ح8. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١7١ ‏ الباب ه من أبواب وحجوب الصلاة ح5. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١‏ ف ذكر إيجاب الصلاة. 

ه١‎ 


ولا يشغله شيء).'" إلى غيرها من الروايات الكثيرة فهي وسط بالنهار ووسط بين صلاتيه» ولعل 
التأكيد لما أن الغالب من الناس لا يحضروهًا جماعة ولا يؤدوهًا في وقتها الفضيل بينما هم يقظون واعون 
وإنما يشغلهم عنها المشاغل الدنيوية» أما الصبح فعدم مواظبتهم على وقتها فلعذر النوم» والمغرب 
والعشائين غالبا يوظبون عليها أكثر من مواظبتهم على الظهرء والعصر الغالب أن الجامع يأقِ يما مع 
الظهر فلا يحتاج الى التأكيد» وغير الجامع إنما لا يواظب لنوم أو ما أشبه» فليس كالذي يؤعخر للمشاغل 
الدنيوية» أو لعدم الاهتمام عمداء وهناك روايات تؤيد قول السيد كالذي رواه الراوندي في لب اللباب 
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى مل الله ييوتهم 
وقبورهم ناراً وكانوا شغلوه عن صلاة العصر». ومثله رواية فقه القرآن.0© 

ومرسلة الفقيه»”" عن علي (عليه السلام): «وأما صلاة العصر فهي الساعة الي أكل آدم فيها من 
الشجرة ‏ الى أن قال وأوصان أن أحفظها من بين الصلوات» ومثلها مرسلة علي بن إبراهيم. 

لكن هذه الروايات على ضعفها سنداًء لا تقاوم تلك الصحاح الصراح المتواترة المعمول بما قدي 
وحديثاًء فاللازم رد علم هذه إلى أهلها. 

أما العامة فقد قالوا فيها ستة أقوال: الصلاة الخمس واحدة واحدة» وكل 


)١(‏ الوسائل: ج” صه ١‏ - الباب ه من أبواب أعداد الفرائض ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب ه من أبواب وجوب الصلاة ح١١.‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ ص7١‏ الباب 7١‏ في علة وجوب حمس صلوات ح١.‏ 

:هه 


فلو نذر أن يأ بالصلاة الوسطى في المسحد أو في أول وقنها ‏ مثلاً ‏ أتى بالظهر. 


الصلوات اليومية» وعلل للصبح بأنه وسط النهار والليل» وللظهر بأنه وسط النهارء وللعصر بأنه 
وسط صلاتٍ النهار» وصلاقٍ الليل» وللمغرب بأنه وسط الثنائية والرباعية» وللعشاء بأنه بين صلاتٍ 
وقت الظلام المغرب والصبح, ولكل اليومية بأما وسط بين الزيادة والنقيصة» مثل قوله تعالى: #وكذلك 
حَعلاك عه و00 

ثم إن معرفة الوسطى فيها فائدة المواظبة للاحتفاظ يماء فلا يحتاج إلى فائدة أخرى» فمن مزيد 
الفائدة قول المصنف: 

(قلو انار أؤدياق #الصيااة الوسظى: "لسع أويق أزل وتات كاذ اتن بالعايرم بهذا ذا كان 
النذر صادراً ممن يذهب إلى ذلك تفصيلاًء أو كان قصد المعنى الشرعي في مذهبه وإن لم يعلم تفصيلاء 
أما إذا قصد ما سواهاء أو كان يذهب إلى مذهب من يرمي غيرها وقصد ما حقق في مذهبه. كما إذا 
كان الناذر من أهل السنة مثلاًء فاللازم أن يأيٍ ما حقق في مذهبه. لأن النذر يتبع القصد كما هو 


واضح. 
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تشألةتح فحت النوافل لزه وغيرها موز إتبافنا جالساء ولو ندال الاسان 


(مسألة ‏ 5 النوافل المرتبة وغيرها) من سائر النوافل الأصلية لا مثل المعادة والعيدين ونحوهما 
(يجوز إتيانها جالسا) أما في حال الاضطرار فواضح.ء لأن دليل الميسور يسقط اعتبار القيام» وكأنه لذا 
قال المصنف: (ولو في حال الاختيار) بلا إشكال» بل ولاخلاف إلا من الحلى» وعن الخلاف والمعتبر 
والتذكرة والمنتهى والإيضاح والبيان والمدارك وغيرها دعوى الإجماع عليه. 

أما الحلي فقد منع ولك إلأق الوتيرة وعلن الرالحلة متعدلاً بالأضل وسدوة الزواية اخوزة» .ويه 
إن الروايات بذلك متواترة» كصحيح سهل سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام)» عن الرحل يصلي 
النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس بهم.0© 

وخبر أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام): إنا تتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة 
كانت صلاته ركعتين بركعة وسجلتين بسجدة؟ فقال (عليه السلام): «ليس هو هكذا هي تامة 
لكم».” وغيرهماء كرواية سدير وابن ميسرة وغيرهما. 

لكن لا شك أن الأفضل القيام نصاً وفتوى» وهل يجوز مستلقياً أو مضطجعاء لا ينبغى الإشكال في 
ذلك في حال الاضطرارء أما في حال الاختيار ففيه إشكال وحلاف» وسيأقٍ الكلام في ذلك في مبحث 
النوافل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص 555‏ الباب 5 من أبواب القيام ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4؟ ص ”597‏ الباب ه من أبواب القيام ح١.‏ 
كه 


والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة» فيأنٍ بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة» وهكذا في نافلة العصرء وعلى 


هذا يأي بالوتر مرتين كل مرة ركعة. 


(والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة, فأ بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة» وهكذا في نافلة 
العضر). بلا إشكال :ولا حلاف كما يذل علق ذلك إزسالهم: المسألة إرسال المسلمات» ويدل عليه 
صحيح ابن حعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف 
يصلي؟ قال (عليه السلام): «يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة» وأما الفريضة 
فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام.”") 

وق خبره عنه (عليه السلام) عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ 
قال: «ركعتين بركعة).7) 

وخبر محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكسل أو يضعف فيصلي 
التطوع جالساً؟ قال (عليه السلام): «يضعف كل ركعتين بركعة».0" إلى غيرها. 

لكن الظاهر أنه ليس بشرطء فلو صلى ثمانياً للظهر جالساً لم يكن بذلك بأس. 

فرعن اها رن جالرو شرفت كزيهرة وكا عن أنضه القام هيا كنا دهت الله الفسي» 
أما على ما اختاره فلا تكرار فيها لأن تشريعها بجلوس كما تقدم» وفي المقام مسائل أخر ذكرها المصنف 
في باب النوافل» كما لا يخفي على من راجعها. 


)١(‏ الوسائل: ج4؟ ص ”97‏ الباب ه من أبواب القيام حه. 
)١١‏ قرب الإسناد: ص55. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص ”597‏ الباب ه من أبواب القيام ح؟. 


لاه 


مه 


في أوقات اليومية ونوافلها 


(فصل 

ف اوقات اليومية ونوافلها) 

فقد ورد في متواتر الروايات جعل الأوقات لليومية ونوافلهاء وإن وسع ف النوافل في أن يأتيها قبل 
وقتها أو بعد وقتهاء كما سيأيٍ إن شاء الله تعالى. 

ففي حديث أبان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام 
حدودهن وحافظ مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدحله به الجنة» ومن ١‏ يقم حدودهن و 
بحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.0) 

وعن زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «هذه الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لايؤثر عليها 
فوع تن 1ن الى اجر لخي وا وم مل لخدا قير فقي تيد ١‏ عزنا توك درف ذلك اليلد زه طناء 
فقزاله “ونان شان ديت 0 
وعن الفقيه» عن الصادق (عليه السلام): «إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١ الوسائل: ج”؟ ص8 الباب‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح””.‎ ١ (؟) الوسائل: ج7 ص8 الباب‎ 
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وقت الظهرين ما بين الزوال 


وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية» تقول: حفظتئ حفظك الله وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ 
عليها ارتفعت سوداء مظلمة» تقول: ضيعتئ ضيعك الله.27 إلى غيرها من الروايات المتواترة. 

ثم لا يخفي أن الوقت في الروايات والفتاوى قد يطلق ويراد به وقت الفضيلة» وقد يطلق ويراد به 
كل الوقت» فما ورد في باب الفضيلة يراد به أول الوقتء وما ورد في باب التعيين يراد به تمام الوقت. 

ومن الأول ما روي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا صليت في السفر شيقاً من الصلوات في 
غير وقتها فلا يضرك).”") 

فلا يراد منه التأير عن تمام الوقت لعذر حتى يكون قضاءء كما حمله الشيخ» بل المراد منه أول 
الوقت» كما صرح به الجواهر. 

لوقك «الفلؤوو و نسانيين لوول كان ويية لإنهاعاء كنا اذا عرفا أن افلاه +« ابلفاؤفتد و لفقل 
والتذكرة والنهاية والمسائل الناصرية والمنتهى ومجمع البرهان والغنية والذكرى وغيرهم» بل في المستند 
عليه إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين. 

أقول: والظاهر أنه ضروري حتى أن أحداً من المتدينين لا يشك فيه؛ ومنه يعلم أنه لو صح ما نقل 
عن ابن عباس والحسن والشعبي من إجزاء صلاة المسافر أو صلى قبل الزوال فهو مردود لا يعبأ به. 

وكيف كان فيدل عليه قوله تعالى: لإأقم الصّلاةً لدُلُوك التّمْسِ7#" والدلوك معناه 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص4١‏ الباب 7٠١‏ في فضل الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص”7١١ ‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح5. 


99؟') سورة الإسراء: الآية ./7. 


الزوال كما صرح بذلك غالب اللغويين والمفسرين والفقهاء. والدلوك من الدلك .معنى المماسة» 
كأن الستمسن عا حفطة وشظ التهارة. 

ومن الروايات: صحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا زالت الشمس دعل الوقتان الظهر 
الو 

وصحيح عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا 
زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاء إلا أن هذه قبل هذه, ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى 
52 الي 

وخبر مالك الحهيي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهرء فقال: «إذا زالت الشمس 
فقد دحل وقت الصلاتين») 0© 

وعن محمد الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: #أقم الصلاة الآية» قال (عليه 
السلام): «دلوك الشمس زوالماء وغسق الليل انتصافه» وقرآن الفجر ركعتا الفجر» ©) 

وعن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «دلوك الشمس زوالهاء وغسق الليل ممتزلة الزوال 
من النهار».”©) 


.١ح الوسائل: ج” ص١4 الباب 4 من أبواب المواقيت‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص47 الباب 5 من أبواب المواقيت حه.‎ 
.١١ح (؟) الوسائل: ج7 ص” 5 الباب 4 من أبواب المواقيت‎ 
.١٠١ح من أبواب المواقيت‎ ٠١ الوسائل: ج”؟ ص١١ الباب‎ )5( 
الوسائل: ج7٠ ص98١  الباب 5ه من أبواب المواقيت ح”.‎ )5( 
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زالت الشمس؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس به27.6 إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ثم إنه وردت روايات تدل على حلاف ذلك» كصحيح إسماعيل هين الخالقسالت آنا غدد الله 
(عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال (عليه السلام): «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة؛ 
أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس».”2 ونحوه موثق سعيد الأعرج. 7" 

وبر زرارة: «وقت الظهر على ذراع””'» إلى غيرها مما ذكرها الجواهر في عداد الأخبار المنافية: 
لكن الناظر إلى مجموع الأخبار يجد أن ما ذكر في الأحبار المخالفة من جعل الوقت بعد الزوال بقدم أو 
القدمين أو القامة أو ثلثيها أو غير ذلك» فإنه هو محمول استحباب التأخير بالمقادير المذكورة لأحل التنفل 
أو التبرد» أو من جهة التقية» كما يشهد لذلك جملة من الروايات: 

كصحيحة محمد بن أحمد: روى عن آبائك (عليهم السلام): القدم والقدمين والأربع والقامة 
والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين؟ فكتب (عليه السلام): «لا القدم» ولا القدمين» إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» وبين يديها سجة وهي مان ركعات» فإن شئت طولت وإن شئت 
قصرت ثم صل الفريضة» فإذا فرغت كان بين الظهر سجة وهي ثمان ركعات» إن شئت طولت وإن 
شئت قصرت ثم صل العصرم 0 


.١١؟ح الوسائل: ج7 ص” 35 الباب 4 من أبواب المواقيت‎ )١( 
.١١ح الباب 8 من أبواب المواقيت‎ ١٠١ (؟) الوسائل: ج” صه‎ 
.١7ح (؟) الوسائل: ج ص١٠ الباب 8 من أبواب المواقيت‎ 
.١9ح الوسائل: ج١٠ ص١٠ الباب 8 من أبواب المواقيت‎ )5( 
.١؟ح الوسائل: ج” ص8مة  الباب ه من أبواب المواقيت‎ )5( 
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وا مغرب 


وفي صحيحة أبي حديجة: رما دحلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟ 
فقال (عليه السلام): «أنا أمرتهم يمذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأحذوا برقا؟هم)».0) 

وعن العدة» عن الصادق (عليه السلام) عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟ فقال (عليه السلام): «أنا 
حالفت 7ن 

فأنت ترى أن الخبر الأول ظاهر ف أن المقادير المذكورة إنما هو لأجل أمر آخرء لا لأجل أن الزوال 
ليس بوقت» والاحتلاف بين المقادير لاختلاف الناس في تطويل الناس في النافلة وتخفيفهاء والخبرين 
الآخرين ظاهران في أن الاختلاف من جهة التقية. 

أما بعض ما استدل به لأحل التأخير وجُعل منافياً مع أخبار الزوال» فلا دلالة فيه على ذلكء 
كصحيح الفضلاء عن أبي حجعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أُما قالا: «وقت الظهر بعد 
الزوال قدمان» ووقت العصر بعد ذلك قدمان». 9 

ومثله غيره» فإن ظاهر هذه الأحبار أن وقت الفضيلة هو هذا الوقتء لا أن أول الوقت يبدأ من بعد 
الزوال. 

(والمغرب) أما للمضطر والمعذور وذوي الحاحات فلا إشكال فيه ولاخلاف» بل عليه الإجماع 
المدعى إلا من الحلبي حيث قال بالقضاء قبل الغروب مطلقا. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١٠٠ ‏ الباب 7 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(؟) عدة الأصول: ج١‏ ص47 ؟. 
(؟) الوسائل: ج”؟ ص١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح١‏ و5. 
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وأما للمختار فهو المشهور قليما وحديثاء بل في الجواهر نفي الخلاف المعتد به عندناء وعن الغنية 
الإجماع عليه. 

أقول: لكن المحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والانتصار وفاية الشيخ وجمله ومصباحه 
وعمل اليوم وليلته وال حلبي والقاضي وابن حمزة وبعض المتأخرين» انتهاء وقتهما قبل الغروب» كما حكى 
المستند وغيره عنهم. وقد اختلفوا في انتهاء وقتهما إلى أقوال كثيرة لكنها جميعاً تنكر أن يكون آخر 
وقتهما المغرب» والأقوى هو الأول» للروايات المتواترة كرواية النهاية: «لا يفوت صلاة النهار حتى 
تغيب الشمسء ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجرء ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)».7© 

ورواية عبيد: عن وقت الظهر والعصر؟ فقال (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دحل وقت 
القاور: والحعوي غنيم إله الااعله: 3ل وموك أنهانن وقعا وى قن لفون امس 7 

ورواية أخرى له وفيها: «ومنها صلواتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا 
أن هذه قبل هذه 0 

ورواية زرارة: «أحب الوقت إلى الله حين يدحل وقت الصلاة» فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في 
وقت منهما حين تغيب لوف 5 


)١(‏ الوسائل: جا ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص؟ 5‏ الباب 4 من أبواب المواقيت حه. 

(؟) الوسائل: ج” ص ه١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج7 ص87 الباب ” من أبواب المواقيت ح*١.‏ 
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وصحيحة معمر: «وقت العصر إلى غروب الشمس».”") 

ورواية داود: «إذا زالت الشمس فقد دحل وقت الظهر» إلى أن قال: «وبقى وقت العصر إلى أن 
56 اكبيد 

ورواية السرائر: عن الأئمة (عليهم السلام): «لا يخرج وقت صلاة ما لم يدل وقت أخرى».” 

وفي رواية أخرى» عن الصادق (عليه السلام) قال: ولا يفوت الصلاة من أراد الصلاة» لا يفوت 
صلاة النهار حتى تغيب الشمسء ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجرء ولا صلاة الفجر حتى تطلع 
الع 

وفي رواية زرارة: «لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت2.©) 

وق مرسلة الذكرى: 0 (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب 
الس قفد أد رك لعفي 60 

وف رواية علي بن أحمد: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أدرك من صلاة العصر ركعة 
واتندة قبل أن تغيت الشجن أذرك العضر :13 وفتها: 7 


.١5ح الوسائل: ج١٠ ص”١١  الباب 4 من أبواب المواقيت‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج" ص؟ 5‏ الباب 4 من أبواب المواقيت ح7. 

(") السرائر: ص٠5‏ س .7١‏ 

(5) الوسائل: ج ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح5. 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8١‏ الباب 5 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(59) الذكرى: ص7١١‏ س 5. 

(0) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت ح١.‏ 


5. 


وف رواية أبي بصير: الرحل يغمى عليه ارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال (عليه السلام): 
«يصلي الظهر والعصر».”"' إلى غيرها من الروايات. 

ومذه الروايات يجب تأويل أو حمل بعض الروايات الي استدل يما غير المشهور على ما ينافي روايات 
المشهور»ء كال حمل على الفضل أو ما أشبه. هذا مع الغض عن الاختلاف الكثير بين تلك الروايات ما لا 
مكن ' الغمنل كنا لو ره اقم امد كور كمرسلة الققية مراو له رطئواق التو [ععراه فى ابل فاك العفو 
لايكون إلا عن ذنب» 9) 

وصحيح الحلبي» أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «الموتور أهله وماله من ضيع صلاة 
العصر». قلت: وما الموتور أهله وماله؟ قال: «لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمدا 
حن تصفر الشمس وتغيب).7) 

ونخبر الربعي: «إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أحطأ وقت الصلاة فقد هلكء وإِئما الرخصة 
للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها».©) 

وصحيح ابن سنان: «لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهماء ولا ينبغي تأعير: للك عمد بولكنة 


وقت من شغل أو نسي أوسها أو نام وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة: 0 


.١8ح في صلاة المضطر‎ 7٠0 الباب‎ 7١ التهذيب: ج” صه‎ )١( 
الفقيه: ج١1 ص.:١  الباب 7”7 في مواقيت الصلاة ح5.‎ )١١ 
.٠١ح الوسائل: ج” ص١١ الباب 4 من أبواب مواقيت الصلاة‎ )*( 


(4) الوسائل: ج” ص ٠١٠١٠‏ الباب 7 من أبواب مواقيت الصلاة ح7. 





(5) الوسائل: ج ص87 - الباب ” من أبواب مواقيت الصلاة ح5. 
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وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «آخر وقت صلاة العصر أن تصفر الشمس).7) 

وف رواية العلاء: «إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا».7' إلى غيرها من الروايات. 

ولا يخفى أن غير المشهور يقولون بوجوب الإتيان بالصلاة إلى الغروب إذا لم يأت بما قبل ذلك 
غمدا أو عدر + والغنا مظلور الفاكدة يك الفوليى اق أمرين: 

الأول: أن "الشيور يوون التاحين اعبار وغير المشهور لا يجوزون ذلكء ومنه ينشأ الثاني وهو 
لزوم النهي عن المنكر بالنسبة إلى من يريد التأخير على قول غير المشهور» دون قول المشهور. 

نعم يستحب عندهم نحيث. إن التاكين مك وو قطعاء بالإضافة إلى أن التقدهم أفضلء لكن لا يخفى 
ألفاليتى كل اتأشير مكرو ةيل التأحو« الذي يكوة تطنيعا وخر :ذلك قا ورد التهن عثه 

نعم كل تقديم له فضلء لبعض الأدلة السابقة» وإطلاق «سارعوا»”" و«استبقوا»”2 وغيرهماء اللهم 
إلا التقديم المنافي للسبحة ولوقت الفضيلة للعصر» كما سيأت إن شاء الله. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص8؟١١‏ - ف ذكر مواقيت الصلاة. 

(؟) الاستبصار: ج١1‏ صلمه؛ ‏ الباب 7865 في صلاة المغمى عليه ح5. 
9؟) سورة آل عمران: الآية .١75‏ 

(4:) سورة البقرة: الآية .١5/‏ 
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ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله» ويختص العصر بآخره كذلك 


(ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله» ويختص العصر بآخره كذلك) ف المسألة ثلاثة 
أقؤال: 

الأول: القول بالاختصاص مطلقاء بمعين أن أول الوقت لا يصلح للصلاة الثانية مطلقاًء فإذا كانت 
صلاته تستغرق أربع دقائق مثلاً لا تصح العصر في هذه الدقائق الأربع مطلقا سواء كان قد صلى الظهر 
أم لم يكن صلى الظهرء فإذا اشتبه وقطع بدخول الوقت وصلى قبل الظهر بحيث كان بعض صلاته في 
الوقت - مما يوحب صحة صلاته ‏ فإنه لا يصح أن يشرع في العصر إلا بعد مضي أربع دقائق من 
أول الوقت. 

الثاني: القول بالاخعتصاص في الحملة» ممعي أنه إذا صلى صلاة الظهر صحيحة يحق له أن يصلي 
صلاة العصر وإن لم بمض من أول الوقت مقدار أداء الظهرء ففي المثال السابق إذا أتم صلاة الظهر اليّ 
شرعها قبل الوقت»ء في الدقيقة الأولى من الوقت حق له أن يأتي بالعصر. 

الثالث: القول بعدم الاسسدياضى طلقا فأول الزوال وقت لكلتا الصلاتين» إلا أن الظهر قبل 
العصرء فإذا نسي أو اشتبه وصلى العصر ف أول الوقت قبل أن يصلي الظهر» بحيث كانت صلاة العصر 
في كل الأربع دقائق ‏ حسب الثال السابق ‏ صحت صلاته عصراًء ولزم أن يأيّ بالظهر بعد ذلك. 

ونفس هذه الأقوال الثلاثة موحودة بالنسبة إلى آخر الوقت» بالنسبة إلى العصرء فالقول الأول يرى 
أنه لا يصح أن يأني بشيء من الظهر في الأربع الدقائق إلى الغروب ولو صلى الظهر قبل ذلك ووقع جرء 
منها في دقيقة من الأربع الدقائق» والقول الثاني يرى أنه يصح الظهر 
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ومثله فيما إذا ظن أنه لم يبق إلا أربع دقائق فصلى العصرء ثم ظهر بقاء الوقت» فإنه يصح إتيان 
الظهر في هذه الأربع الدقائق على القول الثاني» ولا يصح على القول الأول» والقول الثالث يرى أنه لو 
صلى الظهر في الأربع دقائق تصح مطلقاًء إذ لا وقت خخاص للعصرء والمشهور من هذه الأقوال الثلاثة 
هو القول الثاني و هو الاختصاص في الجملة ‏ بل عليه دعوى الإجماع» وهذا هو مراد المصنف كما 
سيأتي في المسألة الثانية» والقول الأول نقل عن بعضء» كما أن القول الثالث نقل عن الصدوقين» وإن 
كان بعض الفقهاء تنظر في النسبة. 

وكيف كانء فالأقوى هو القول المشهورء وذلك يتضح من نقل الروايات الواردة في المقام» وهي 
على طوائف: 

الأولى: ما دل على دخول الوقتين بالزوال» كقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان الظهر والعصرء وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاعم 0© 

الثانية: ما دل على ذلك بإضافة أن «هذه قبل هذه» كخبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه 
السلام) وفيه: «منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل 
هذه ومنها صلاتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه) .9 

الثالثة: ما دل على ذلك بإضافة قوله (عليه السلام): «ثم أنت في وقت منهما 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١5 الباب 4 من أبواب المواقيت‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح5.‎ ٠١ الباب‎ ١١ (؟) الوسائل: ج ص5‎ 


514 


خا نين أن ين اللسي 400 كريد عبد بن ورارة وغيره. 

الرابعة: ما دل على اختصاص الظهر من أول الوقت .مقدار أدائه» واختصاص العصر من آخر الوقت 
ممقدار أدائه» كرواية داود قال (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دحل وقت الظهر حى يحضي 
مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعاتء فإذا مضى مقدار ذلك فقد دحل وقت الظهر والعصر حى يبقى 
من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعاتء فإذا بقي مقدار ذلك فقد حرج وقت الظهر وبقي وقت 
العصر حي تغيب الشمس” وإذا غابت الشمس فقد دخحل وقت المغرب حى بمضي مقدار ما يصلي 
المصلي ثلاث ركعات» فإذا مضى ذلك فقد دخحل وقت المغرب والعشاء الآخرة حنىّ يبقى من انتصاف 
الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات» فإذا بقي مقدار ذلك فقد حرج وقت المغرب» وبقي وقت 
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»2”2 ولا يخفى أن هذه الطوائف الأربع بعد ضميمة ببعضها تدل على 
مقالة المشهورء, إذ الطائفة الرابعة نص في الاختصاصء» وكذلك الطائفة الثالثة فإن قوله (عليه السلام): 
«ثم أنت في وقت منهما» ظاهر في اعتصاص أول الوقت بالصلاة الأولى» وإلا لم يكن مورد لهذه الجملة 
والطائفة الثانية إما بجمل يجب أن تفسر بالثالثة والرابعة» وإما ظاهر في معناهما أيضاء حيث إن قوله (عليه 
السلام): «إلا أن هذه قبل هذه»» إن كان محتملا لكل من الوقت والصلاة كان مجملاء حيث لم يعلم هل 
أريد بذلك أن الصلاة قبل الصلاة» وإن كان الوقت مشتركا بينهماء أو المراد به أن الوقت قبل الوقت» 
فيكون دالاً على 


)١(‏ الوسائل: جا ص47 الباب 5 من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الاستبصار: جاص  ”5١‏ الباب ١4/8‏ في وقت الظهر والعصر ح١١.‏ 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص” 77‏ الباب 59 ١‏ في وقت المغرب والعشاء ح5". 
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اختصاص أول الوقت بأولى الصلاتين» ويكون الوقت مختصاً وإن كان ظاهراً في أن الوقت قبل 
الوقت بقرينة أن الاستثناء في قوله: «إلا أن هذه قبل هذه» استثناء عن قوله: «أول وقتهما» والاستثناء 
ظاهر في الاتصال لا الانقطاع» فيكون المعيئ: وقتهما من الزوال إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه. كان 
مفاد هذه الطائفة أيضا مفاد الطائفة الثالثة والرابعة. 

نعم تبقى الطائفة الأولى مجحملة أو ظاهرة في عدم الاختصاصء فاللازم حملها على الطوائف الثلاث 
من باب حمل الحمل على الظاهر» أو حمل الظاهر على الأظهر أو على النص؛ وعلى هذا يسقط قول من 
لا يقول بالاختصاص أصلأء ويبقى قول من قال بالاختصاص المطلق مستدلاً بإطلاق أدلة الاخعتصاص 
جفيويا قرول وفليه الناض تق خضو وود بووتد ارجا بيفيلق المفتلن ريم كناك تخي دل عن أن 
هذا المقدار للأولى سواء صلاها قبل ذلك بأن كان بعض الصلاة في الوقت أم لم يصلهاء ويرد عليه: أن 
ظاهر قوله (عليه السلام) «إلاً أن هذه قبل هذه» أن الوقت للأولى الى لم يأت هماء لأنه إذا أتى بما لم 
يكن مشار إليه لقول «هذه» فقبلية وقت صلاة الظهر لا تكون إلا مع بقاء الظهر وعدم سقوطه 
بالامتثال» وقوله (عليه السلام): «أربع ركعات» من باب المثال» لوضوح أنه ليس كذلك في السفر لا 
في وقت الظهر ولا في وقت العشاء. 

ثم إنه يؤيد كون الوقت للأولى إذا لم يصلّها صحيحة؛ أما إذا صلاها صحيحة قبل الوقت بأن كان 
آخر جزء منها في الوقت صح أن يأنٍ بالثانية ما دل على صحة إتيان الظهر في آخر الوقت فيمن قدم 
العصر من جهة خحوف الفوتء فإنه يدل على أن آخر الوقت للعصر لمن لم يصلها صحيحة:؛ أما إذا 
صلاها فإنه يجوز أن يأيّ بالظهرء كما يأيَ في خبر الحلبي وحه التاييد أنه لا فرق بين الظهر والعصر في 


ا/١‎ 


الاحتفيافن نقنا وفقوض) فإذا كان العطر" كؤللة» استصافيه ن "اللشدرةتس كمانيموله'المسهوز ب لا 
مطلقاًء كان الظهر مثله بلا فرق بينهما في وقت الاختصاص أصلاً. 

ثم إنه يظهر ما تقدم اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائهاء ولا حلاف بين القائلين 
بالاختصاص ف ذلك. 

نعم مقتضى كلام من لا يرى وقت الاختصاص أصلاً هو اشتراكهما أيضا في هذا الوقت» ويدل 
على الاتخضاص ما زواه الخلي: قرحل نسي الأوى والعصر جيعاً ثم ذكر ذلك عند غزوب الشمس؟ 
فقال (عليه السلام): «إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصل العصرء وإن هو 
حاف أن يفوته فليبداأ بالعصر ولا يؤحرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاء ولكن يصلي العصر فيما قد 
بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على إثرها»' ". 

وظاهره أن مجحرد الخنوف كاف ف تقديم العصرء ولذا قال (عليه السلام): «ثم ليصل الأولى»» فإنه 
دال على بقاء الوقت وإلا لم تحب الفورية في القضاءء ومنه يظهر أنه لو ماف فوت العصر وأدى العصر 
ثم بان بقاء الوقت بمقدار أربع ركعات أتى بالظهرء ولم يكن هذا وقت احتصاص بالعصر حى يبطل فيه 
الظهر مطلقاء ومثله ما لو صلى العصر في الوقت المشترك نسياناً ثم أحر الظهر إلى مقدار أربع ركعات 
من الغروب» فإنه يصح إتيان الظهر حيئذ» ولو بدأ بالعصر في آخخر الوقت المختص بالظهر اشتباهاً بحيث 
دحل الوقت المشترك في أثناء العصر صح. فإن حاله حال ما إذا شرع في الظهر قبل الوقت ثم دحل 
الوقت في أثنائهاء إذ قد عرفت من الاختصاص 
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يوجب الإبطال إذا وقع كل الصلاة فيه لا في الجملة» مضافا إلى أن وقت الاختصاص ليس أسوء 
حالاً من عدم الوقت أصلا كما يقهم الغرف ذلك من أدلة الاتخصاص» ولو صَلى العصر في أول:وقت 
الظهر اشتباهاء ثم تذكر في الأثناء» فهل يبطل مطلقا؟ أو يعدل؟ أو يصح إذا أطاله إلى أن دحل وقت 
الاقغر اكه اتسعبنا لانت 

من أنه صار في الوقت المختص فلا محال له. 

ومن أن ظاهر قوله (عليه السلام):7' «إنما هو أربع مكان أربع» أن العدول صحيح, بالإضافة إلى 
إطلاق أدلة العدول من اللاحقة إلى السابقة. 

ومن أنه إذا صار جزء منه في وقت الاشتراك كان حاله حال الظهر المصلي قبل الوقت إذا دحل 
الوقت في أثنائه. 

لكان يية عل "الأول إه لاوجه النظلان مطاف لذ بعد لات سمالي «الكدرين :رادها اول 
الكلام. 

وعلى الثاني: بأن ظاهر دليل العدول أنه إنما يصح العدول إذا كانت الصلاة صحيحة لولا الترتيب» 
وهنا ليست الصلاة صحيحة لا من حجهة عدم الترتيب» بل من جهة عدم الوقت للعصرء فهو كالصلاة 
قبل الوقت. 

وعلى الثالث: إنه بناء على صحة مثل هذا الفرض لم يكن مورد لدليل الاختصاص إلا نادراً إذ أن 
في وقت الذكر لا يصح العصر مقدماً وإن كان في وقت الاشتراك؛ وفي وقت النسيان إذا تذكر في الأثناء 
أطال حب يدخل الوقت المشترك» ويبقى فائدة وقت الاحختصاص .ما إذا تذكر ولم يطل» وإذا أتم الصلاة 
ولبقت الفيات: 
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أقول: لا يخفى ما في دليل بعض الاحتمالات المذكورة» وما في الإيراد عليها من الإشكالء والظاهر 
هو صحة العدول إذ دليل العدول يشمله إطلاقا أو مناطاء ولو صلى العصر قبل الظهر بزعم أنه فعل 
الظهرء وكان العصر صحيحاًء إما لوقوعه في الوقت المشترك كلاً أو بعضاًء فاللازم أن يأي بالظهر فورا 
إذا لايق من الوقت: إلاغقدان ريع أن أقلغ أو متراعيا قبل روج الوقس» للا تقدم من زؤاية اليه 
بالإضافة إلى أنه على القاعدة» فإشكال المستمسك فيه لا وجه له. ولو بقي إلى آخر الوقت مقدار أقل 
من حمس ركعات صلى العصر ثم صلى الظهر فوراًء أما صلاة العصر فلأن الوقت وقتها لدليل 
الاختصاص» وأما إتيان الظهر بعدها فوراً لإدراك بعض الوقت والميسور لا يترك بالمعسورء والقول بأن 
بعض الوقت ليس ميسوراً لكل الوقت لا وجه له بعد رؤية العرف ‏ الملقى إليه الكلام ‏ أنه ميسور 
كل الوقتء بالإضافة إلى إطلاق رواية ال حلبي المتقدمة» ولو بقي إلى آخر الوقت مقدار مس ركعات أو 
أكثر صلى الظهر ثم العصر لدليل "من أدرك", فإن الجمع بين من أدرك وبين دليل الترتيب» وبين دليل 
الاختصاص يقتضي ذلكء وفي المقام احتمالات أخر: 

الأول: تأخير الصلاة إلى أن يبقى مقدار أربع فيصلي العصرء لأنه لا يصح له إتيان الظهرء إذ يزاحم 
وقرت الاختصاضن :ول العضر لأنه خولاف الترتيت ف :الوقت المقداك: 

الثاني: الإتيان بالعصر في أول هذا الوقتء إذ الترتيب ساقط بعدم وقت للظهرء ولا يجوز التأخير 
الستقوك لكاو نشوا ور كدو ذا هي تزاف الفلين ند حصن قور 


/ 


الثالث: أن يصلي ركعة من الظهر ثم يدعه ويصلي العصر ثم بعد السلام يتم الظهرء كما ورد 
كذلك في المغربين» لكن كل هذه الاحتمالات لا وجه لما بعد أن عرفت أن مقتضى الجمع بين الأدلة 
الثلاثة في القول المختار: تقديم الظهر ثم العصر. 

ولو حاضت المرأة بعد أن مضى من أول الوقت ,قدار أربع» فلا إشكال في لزوم قضاء الظهرء 
وكذلك إذا طهرت من حيضها ولم يبق من الوقت إلا ممقدار أربع» ومثله ما لو أفاق المجنون» وكذلك 
إذا مات بعد أن ذهب من الوقت مقدار أربع ركعات» ولو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار 
خمس ركعاتء فالظاهر وجوب قضاء الظهر فقط إذ لا يعقل التكليف بالظهرين في وقت أقل منهما فلا 
فوت فلا قضاء. 

نعم إذا كان هناك من يقول بوجوب قضائهما قلنا به» لكنه لا دليل خاص في المقام» وحيث إنه لا 
قور تق الأدانو أمنشادي الظلوى أن العض ره الاسكن أن وكرة اخرا اق «لضاء ابيا امير كذلك إذا 
حجن أو مات بعد أن مضي الوقت مقدار حمس ركعات» وكذلك إذا مات أو حجن أو حاضت بعد أن 
مضى من الوقت مقدار أقل من ثمان ركعات» ولو طهرت أو أفاق أو بلغ قبل آخر الوقت بمقدار أقل من 
ثمان ركعاتء فهل يقضيها لدليل من أدرك؟ أو يقضي العصر فقط لأن الوقت لا يستوعبها؟ الظاهر 
الوك لاهن ادك و ذقني الانان قها اذام وس يكلو افونا ارال الوكفدوين ار ارقي 

وما تقدم يظهر حال ما إذا كانت إفاقة المجنون أو طهارة المرأة بين نفاسيها أو ما أشبه» بأقل من 
مان ركعات في الوقت المشترك», فإن الواحجب قضاء الظهر 


إذ لم يكن له وقت للعصر ولا محال لدليل "من أدراك" لانصرافه إلى من كان مكلفاً في حارج 
الوقت. 

نعم لوطهرت من نفاسها الأول وقد بقي من آخر الوقت أقل من ثمان ركعات ثم جاءها النفاس 
الثاني» أو ما أشبه ذلك» فالظاهر وجحوب قضاء العصر فقطء إذ لا وقت للظهر» وحالها كذلك فيما إذا 
علمت بأن نفاسها الثاني يأ قبل مقدار ثمان ركعات»ء فإهُا تؤدي الخصير فقك أداى 

بقي في المقام شيء. وهو مقدار وقت الاحتصاصء فهل العبرة فيه بالفعلية أو بالتقديرية؟ فقد 
احتلفوا في ذلك على قولين: 

الأول: أن العبرة بالفعلية» فوقت الاختصاص هو مقدار أداء الفريضة بأحزائها وشرائطهاء فالمقدار 
الذي يلزمه أداء الفريضة الفعلية على شخص هذا المكلف هما له من الشرائط الفاقدة» هو وقت 
الاختصاصء مثلاً إذا كان زيد الشحص في ظهر يوم الجمعة فاقداً لكل الشرائط» واحتاج تحصيله للماء 
والستر والقبلة وغيرها إلى ساعة» وكان أداؤه للظهر مقدار ربع ساعة»كان وقت الاختصاص في يوم 
الجمعة لزيد مقدار ساعة وربع» وإذا كان قد حصل على الشرائط في يوم السبتء قبل الظهر يكون 
مقدار وقت الاختصاص له مقدار ربع ساعة» وهذا هو الذي يظهر من صاحب الجواهر» بل نسبه إلى 
ظاهر النص والفتوى. 

الثاني: إن العبرة بالتقديرية من دون لحاظ الشرائط فأربع ركعات ‏ مثلا ‏ كم تأحذ من الوقت 
بالنسبة إلى هذا الإنسان» فهو وقت الاختصاص بالنسبة إليه» فإذا كان يصلي أربع ركعات في ربع ساعة 


فوقته كل يوم ربع ساعة. سواء كان 


ك/ا 


محصلا للشرائط أم لا؟ فيوم جمعته الذي لا شرط لهء ويحتاج تحصيل شرائطه إلى ساعة» ويوم سبته 
الذي له شرائطه مما لايحتاج إلى تحصيل الشرائط» سيان في كون وقت اختصاصه ربع ساعة» وهذا القول 
هو الذي ذهب إليه جمع من المحققين وهو الأقرب» ويدل عليه قوله (عليه السلام): «إلا أن هذه قبل 
هذه» وقوله (عليه السلام) «بمقدار ما يصلى فيه الفريضة»» فإن ظاهرهما أن المدار على أداء نفس 
الفريضة لا تحصيل مقدماتماء فإن ذلك مثل قولنا عمقدار حلب ناقة, أو أكل غذاءء أو ما أشبه. فإن 
الظاهر عرفاء مقدار نفس الأعمال لا مع مقدماها. 

استدل للقول الأول: بظاهر قوله (عليه السلام): «صليت» أو «فرغت» فإن المستفاد عرفاً الصلاة 
الفعلية والفراغ الفعلي» ومن المعلوم أن «صليت» و«فرغت» لا يكون بإتيان الصلاة مع مقدماتا فهو 
كقولك: إذا فرغت من الأكل فاعمل كذاء فإن ظاهره الفراغ الخارحيء ولا يكون الفراغ الخارحي؛ 
إلا بعد المقدمات» لكن يرد على هذا الاستدلال أنه بعد تعارض هذا الظاهر مع ظاهر دليل قول امحققين 
اللازم رفع اليد عن ظاهر دليل الجواهر بقرينتين: 

الأولى: إن صليت وفرغت أضعف دلالة في مفاد الفعلية من «هذه قبل هذه» في مفاد التقديرية» بل 
قوله (عليه السلام): «مقدار ما يصلي فيه الفريضة» كالنصء» ويؤيده ما ذكره بعض الفقهاء من أن 
«صليت؛ وفرغت» ليس في مقام بيان وقت الاختصاص» بل إنما هو في مقام الرد على العامة القائلين 
بعدم دخول وقت الثانية بالفراغ عن الصلاة الأولى. 

الثانية: إنه لو كان المعيار الفعلية لزم عدم الوقت المشترك فيما إذا استلزم تحصيل المقدمات استيعاب 
جميع الوقت المشترك؛ وهذا حلاف النص والفتوى» 


0 


وما بين المغرب 


أما ما ادعاه الجواهر من نسبة ما احتاره إلى ظاهر النص والفتوىء ففيه ما لا يخفى. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن التقدير بالركعتين في السفر والخوفء لا بأربع ركعات» وإن وقع 
التعبير بالأربع في بعض النصوص والفتاوى» وذلك لأن قوله (عليه السلام): «إلاً أن هذه قبل هذه» 
أظهر في كون العبرة بالتكليف الفعلي؛ لا بأربع مطلقاًء وقد أطال بعض الفقهاء الكلام حول هذه المسألة 
وحول ثمار القولين» فمن شاء ذلك فليراحع إلى المفصلات. 

(وما بين المغرب) أي اول المغرب» وقت صلاة المغرب بلا إشكال ولا خلاف, بل الإجماع عليه في 
اقيم كرتررق. اسه قن نما ترمو ارق الدرامر» هوس اظروزيات اليو" 
الكلام والخلاف في ما يعرف به الغروب» كما سيأق. ويدل على ذلك النصوص المتواترة: 

كصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء 


( 


» وإن وقع 


الأحرة 7 
وما رواه ابن أبي نصرء عن الصادق (عليه السلام): «إذا توارى القرص كان وقت الصلاة 
وافتلج © 
وما رواه جابر» عن الباقر (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا غاب القرص 
أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة).0©) 


.5١ المستند: ج١ ص١7 س‎ )١( 

.١٠١ الجواهر: جلا ص5‎ )١( 
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ونصف الليل وقت المغرب 


وما رواه الهداية» عن الصادق (عليه السلام): «إذا غابت الشمس ووجبت الصلاة2 حل الإفطار». 

وما رواه داودء عن الصادق (عليه السلام): «إذا غاب الشمس فقد دخحل وقت المغرب». 9) 

وما رواه الفقيه» عن الباقر (عليه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص)».”" 

وما رواه أبو بصير.””' عن الصادق (عليه السلام) قال: «وقت المغرب حين تغيب الشمس». 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

(ونصف الليل وقت للمغرب) على المشهورء بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه» وهذا أحد 
الأقوال في المسألة. 

هناك قزل ثا: بآن لخر وقت العرب غييوية الشفق الغرى مطلتاء كنا عن الهداية والناضريات 
والخلاف والجمل للشيخ؛ وعمل اليوم وليلته» والقاضي والديلمي والعماني. 

وقول ثالث: بأن الغيبوبة للمختار» والانتتصاف لذوي الأعذار» كما عن مصباح السيد ومبسوط 
الشيخ والمفاتيح والحدائق. 

وقول رابع: بأن الغيبوبة للمختار» وربع الليل لذوي الأعذار» كما عن الشيخ في جملة من كتبه وابن 
حمزة والحلبي. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١9.‏ الباب ١١‏ من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الوسائل: ج” ص ١١١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح١5.‏ 

(؟) الفقيه: ج١‏ ص ١5١‏ الباب 3١‏ في مواقيت الصلاة ح١٠١.‏ 

(5) الوسائل: ج” ص*١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح7/8. 
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وقول كاف بان لخن الرقص «الفيوية "مظلفا ]5 الستتائر و افيض حو عت فاه فاق انون لوقت 
لهما ربع الليل» كما عن الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية. إلى غيرها من الأقوال المفصلة في المسألة» 
والقول المشهور هو الأقوى لدلالة جملة من النصوص عليه. 

كرواية عبيد بن زرارة» عن أي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: #إأقم الصّلاة27 الآية, 
«ومنها صلواتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذا قبل هذه».”) 

وروايته الأخرى: «إذا غربت الشمس دعل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل 


: م 
220 د( 


وصحيح زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما فرض الله عز وجل من الصلوات؟ فقال (عليه 
السلام): «خمس صلوات في الليل والنهار» إلى أن قال: «وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع 
صلوات سماهن وبينهن ووقتهن» وغسق الليل هو انتصافه».7") 

ومرسل ابن فرقد: «إذا غابت الشمس فقد دحل وقت المغرب حت يحضي مقدار ما يصلي المصلي 
ثلاث ركعات» فإذا مضى ذلك فقد دحل وقت المغرب والعشاء الآخرة حي يبقى من انتصاف الليل 
مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات؛ 


.//. سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7 صه - الباب ” من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7 صه - الباب ” من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 


/م١‎ 


وإذا بقي مقدار ذلك فقد حرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل».7© 

ورواية الفقيه» قال أبو جعفر (عليه السلام): «ملك موكل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى 
نصف الليل فلا أنام الله عينه» 7 

وزواة العام كاسن وعقافب !لعفا ل 

ورواية زرارة وحمران وابن مسلم عن الباقر والصادق (عليهما السلامم في قوله تعالى: #أقم 
الصلاة©... الآية» قال: «جمعت الصلوات كلهن؛ ودلوك الشمس زوالهاء وغسق الليل انتصافه». وقال 
عليه السلام): «إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا اتتصف الليل: من وقد عن صلاة العشاء إلى هذه 
فلا نامت عيناه» ©) 

وف رواية بكر قال (عليه السلام): «وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة» وآخر وقتها إلى غسق الليل 
وهو نصف الليل)."©) 

وهذه الروايات كما تراها صريحة» وفيها الصحيح والموثق» والمشهور عملوا يما فلا مناص من الأخذ 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص” 77‏ الباب 59 ١‏ في وقت المغرب والعشاء ح". 

(5) الفقيه: ج١‏ ص57١‏ - الباب 1” ف مواقيت الصلاة حج8/١.‏ 

(؟) علل الشرائع: ص5ه” ‏ الباب 7١‏ ح” وفيه: «من نام». انحاسن: ص84. كتاب عقاب الأعمال ح9١.‏ عقاب الأعمال: 
ص 7١75‏ عقّاب من نام عن العشاء إلى نصف الليل وفيه: «من نام عن العشاء إلى نصف الليل...». 

(:) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح”. 

(5) الوسائل: جا ص7١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح5. 


م١‎ 





أما القول الثاي: فقد استدل له بيحملة من الروايات: 

كصحيحة زرارة وفضيل:« ووقت فوقها سقوط الشفق)».”") 

ورواية ابن مهران: ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الظهر والعصرء وإذا غربت دخل 
وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر. وإن وقت المغرب إلى ربع الليل؛ 
فكتب (عليه السلام): «كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق» وآخر وقتها ذهاب الحمرة» ومصيرها 
إلى البياض في أفق المغرب».7") 

وموثقة إسماعيل» عن وقت المغرب؟ قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق».7) 

ورواية زرارة: «وآخر وقت المغرب إياب الشفق» فإذا آب دخل وقت العشا.7) 

وصحيحة الأزدي: سألته (عليه السلام) عن وقت صلاة العشاء الآخرة؟ قال (عليه السلام): «إذا 
غاف الع 

ورواية أبي هاشم قال (عليه السلام): «ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق).”") 


)١(‏ الوسائل: جا ص7١‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت ح”. 

.١5ح الكاقي: ج” ص١١ باب وقت المغرب والعشاء‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص ١١9‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت ح4 .١‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص4 ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 

.١/86ص قرب الإسناد:‎ )5١( 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب 44 من أبواب المواقيت ح”. 
م 





بل ورواية الاحتجاج عن صاحب الزمان (عليه السلام) وفيها: «ملعون ملعون من أخخر العشاء إلى 
أن تشتبك النجوم» ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم».() 

وهذه الروايات لابد من حملها على الأفضلية بقرينة الروايات السابقة» واللعن بالإضافة إلى أنه لا 
للقن اطرومةة كما شقن حق خلف عمالغلن تن ديرق أنتوقنة ذلقه كنااسر كذللف بالشية إل 
صلاة الغداة» وإلا فكيف يؤخر الإمام بنفسه الصلاة عن ذلك الوقت كما سيأق» ويدل على ذلك ما 
رواه التهذيب» عن ذريح عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إن ناساً من أصحاب أبي الخطاب 
بزوة بالفررت بح قدميك التحرءة قانه بال وفلف الاقم ابره إن ال عق يع هذا عر © 

أما القول الثالث: فقد استدل له بأنه طريق الجمع بين الطائفتين السابقتين بقرينة موثقة جميل: ما 
تقول في الرحل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال (عليه السلام): «لعلة لا بأس»» قلت: فالعشاء 
الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال (عليه السلام): «لعلة لا بأس)». © 

وفيه: إن هذه الرواية لا تصلح لهذا الجمع» لصراحة جملة من الروايات في جواز التأخير عن ذلك 
اختيارًء فلا بد أن تحمل على الأفضل. 

وأما القول الرابع: فقد استدل له بالجمع بين الطائفة الثانية» وبين رواية عمر بن 


)١(‏ الاحتجاج: ج؟ ص5:75 ط الأعلمي. 
)١(‏ التهذيب: ج؟ ص*” ‏ الباب 4 في أوقات الصلاة ح7ه. 
(؟) الوسائل: ج” ص5: ١‏ - الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح5١.‏ 


الله 


يزيد» عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا كان أوفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك 
فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل»» فقال: قال لي وهو شاهد في بلده.0© 

ويمذه الرواية يجمع بين الروايات السابقة» وبين ما دل على أن ربع الليل وقناً مطلقاء كرواية عمر 
بن يزيد أيضاء قال (عليه السلام): «فإنك في وقت إلى ربع الليل».”©) 

ويؤيد كون ربع الليل للاضطرار صحيحته قال: «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل».7") 

وفيه: إن صراحة روايات المشهور» وما دل على أن الإمام (عليه السلام) كان يصلي في ثلث الليل؛ 
وحن هد الك فلن اانا 

وأما القول الخامس: فقد استدل له بالجمع بين ما دل على أنه سقوط الشفق» وما دل على التأخير 
إلى ربع الليل للمسافر» والمفيض من عرفات مسافر أيضأء وقد عرفت ما فيه. 

ثم إن هذه الروايات الي ذكرها غير المشهور تعارض جملة من الروايات الأخر. 

كصحيح عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «وقت المغرب في السفر إلى ثلث 
الليلم ©) 


)١(‏ الوسائل: جا ص47 ١‏ الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح8. 
(؟) الوسائل: ج” ص5: ١‏ - الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح١١.‏ 
(") الوسائل: ج7 ص١4 ١‏ - الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(5) الوسائل: ج” ص١4 ١‏ - الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
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والعشاء 


وصحيح أبي همام: رأيت الرضا (عليه السلام) ‏ وكنا عنده ‏ لم يصل المغرب حتى ظهرت 
النجوم ثم قام فصلى بنا على دار ابن أبي محمود.”") 

ونخبر داود الصرمي: كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوماً فجلس يحدث حتى غابت 
الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يحدث فلما خرحت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي 
المغرب ثم دعا بالماء فتوضا وصلى.7) 

وظاهرهما أنه كان (عليه السلام) بلا عذرء وإلا لبيّنه» بالإضافة إلى أنه لم يجحز للحاضرين التأخير» 
واحتمال أن يكون الجميع معذورين أبعد عن الظاهرء وبالجملة فروايات المشهور تقابلها روايات مختلفة 
أخر تحمل على مراتب الفضل أو على التقية» لقوله (عليه السلام): «أنا حالفت بينهم)».(" أو غير ذلك؛ 
وذلك لصراحة رواية المشهور وصحتها وشهرقاء فلو لم يعمل بما لزم طرحهاء لا يمكن فيها غير ذلك؛ 
بخلاف ما لو عملنا بروايات المشهورء إذ يمكن حمل روايات غير المشهور على مراتب الفضل وما أشبه. 

(والعشاء) فأول وقتها أول المغرب اشتراكاًء أو بعد انقضاء مقدار المغرب» على الاختلاف المتقدم 
في الظهرين. و آخر وقتها نصف الليل» أما كون أول وقتها أول المغرب فهو المشهور المحكي عن السيد 
والاستبصار والجمل والعقود والصدوق والإسكافي والحلبي والحلي والقاضي والوسيلة والغنية وغير واحد 
من المتأخحرين» وفي المستند أنه الأظهر الأشهر خلافاً لحداية الصدوق والشيخ في 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص45 ١‏ الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص5: ١‏ - الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح١٠.‏ 


(*) عدة الأصول: ج١‏ ص47 ؟. 


المبسوط والخلاف والانتصار والمصباح وعمل اليوم والليلة» فقالا: إن أول وقتها غيبوبة الشفق» 
والأقوى هو المشهور لمتواتر الروايات: 

كموق زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس 
المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة» وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته».0"©) 

ورواية إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل 
أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال (عليه السلام): «لا بأس).0© 

وخبر زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي العشاء 
الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال (عليه السلام): «لا بأس به».7"© 

وعن ابن علي الحلبي قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة» صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 
وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخعلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء 
الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: «لا بأس بذلك». قلنا: واى شىء الشفق؟ فقال: «الحمرة» ©) 

وعن إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 
ثم ارتحل.” إلى غيرها من الروايات. 


هذا بالإضافة إلى الروايات الكثيرة الى تقدم بعضها من أنه إذا دخل المغرب 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص١١٠‏ - الباب 7 من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص45 ١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح8. 
(؟) الوسائل: جا ص48 ١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت حه. 
(5) الوسائل: جا ص48 ١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جا ص48 ١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح7. 


كم 











دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. أما الصدوق والشيخ فقد استدلا لما ذهبا إليه بحملة من 
الروايات: 

كصحيح بكرء عن الصادق (عليه السلام) قال: «وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة» وآخر وقتها 
إل سق الليا 600 

وخبره أيضا: ثم سألته عن وقت العشاء؟ فقال (عليه السلام): «إذا غاب الشفق).7) 

وصحيح الحلبي: سألت أباعبد الله عليه السلام) متى تحب العتمة؟ قال (عليه السلام): «إذا غاب 
الشفق والشفق الحمرة».7" إلى غيرها. 

لكن لابد من حمل هذه الروايات على الأفضلية» بقرينة الروايات المتقدمة. 

وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل في المسألة بين المعذور» فيجوز له تقديمها على الشفق» وبين غير 
المعذور» فاللازم تأخيرها عن الشفق» واستدلوا بيجملة من الروايات: 

كرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب 
الشفىء وال يأسن بان جل الخد المشر قبل أن ايعيان ال 

وروايته الأخرى عنه (عليه السلام): «لا بأس بأن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب 
الشفق» © 

















)١(‏ الوسائل: جا ص7١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص45 ١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص49 ١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص47 ١‏ - الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) الوسائل: جا ص8 ١‏ - الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح5. 


/ا/ 





وفي رواية جميل: الرحل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال (عليه السلام): «لعلة لا 
0 

ويؤيده ما رواه أبو عبيدة قال: سمعت أبا جحعفر (عليه السلام) يقول: «كان رسول الله إصلى الله 
عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم 
صلى العشاء الآحرة ثم انصرفوا».7) 

لكن هذه الروايات لابد من حملها على الفضلء» بقرينة روايات المشهور وال فيها الموثق والرواية 
الناصة على التقديم من غير علة» بالإضافة إلى الروايات الكثيرة الدالة على دحول الوقتين» كما تقدم. 

هذا كله في أول وقت العشاءء وأما آحر وقت العشاء ففيه أقوال: 

الأول: إنه نصف الليل مطلقاء كما عن غير واحد. 

الثانى: إنه ثلث الليل مطلقاء كما عن الحداية والمقنعة والخلاف وجمل الشيخ واقتصاره ومصباحه 
والقاضي. 

الثالث: إنه ثلث الليل للمختار» ونصفه للمضطر؛ كما عن المبسوط وابن حمزة. 

الرابع: إنه نصف الليل للمختار» وطلوع الفجر للمضطرء كما عن امحقق ولمدارك والبحار 
وغيرهم؛ بل عن الخلاف نفي الخلاف في بقائه إلى الفجر للمضطرء وهذا هو الأقوى. 

اتدل للقول :الأول جملة :من الروايات الي تقدمت بعضهاء 


.7٠ح في وقت المغرب والعشاء‎ ١49 الاستبصار: ج١ ص78 الباب‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح”؟.‎ 7١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: جا ص48‎ 


م/م 


كمرسلة داود» ومرسلة الفقيه» ورواييق عبيد, وصحيحي بكير وزرارة» وموثقة أبي بصير قال (عليه 


السلام): «وأنت في رحصة إلى نصف الليل).0© 


ورواية المعلى: «آخر وقت العتمة نصف الليل»''' والرضوي”" وغيرها من الروايات الكثيرة. 
واستدل للقول الثاي: برواية زرارة» قال (عليه السلام): «وآحر وقت العشاء ثلث الليل» ©) 

وحبر معاوية بن عمار: «وآخر وقت العشاء ثلث الليل» © 

ومرسلة النهاية: «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» 29 

ورواية المحداية: «ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل» © 

إلى غيرهاء بالإضافة إلى الروايات الواردة في نزول جبرئيل (عليه السلام) بالعشاء مرتين» مرة بعد 


مقوظ«الققق لبياة أوال' الوق ؤمرة عدن دهن اللي 


وقال (عليه السلام): «ما بين الوقتين وقت9.2©) 
واستدل للقول الثالث: بالجمع بين روايات الثلث وروايات النصف بجعل 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 ١‏ - الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح؟. 


(؟) الوسائل: ج ص5١‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح8. 


9؟) فقه الرضا: ص؟ س 7؟. 


05 
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لاستبصار: ج١‏ ص79 الباب 48 ١‏ في آخر وقت الظهر والعصر ح4”. 
لوسائل: ج7٠‏ ص45 ١‏ - الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح45. 

لفقيه: ج١‏ ص١1١ ‏ الباب ” في مواقيت الصلاة ذيل ح7١.‏ 

لجوامع الفقهية» كتاب الحداية: ص ١ه‏ س 54؟. 

لوسائل: ج” ص١١‏ - الباب ٠‏ من أبواب المواقيت حه. 

لوسائل: ج ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح8. 
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الأولى للمختار» والثانية للمضطرء وقد أيد هذا الجمع مموثق الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى 
نصفه وذلك التضييع.0©) 

وأما القول الرابع: فقد استدل بأنه نصف الليل للمختار بغير واحد من الروايات المتقدمة الي يجب 
أن يحمل ما دل على أنه ربع الليل» كمرسلة الكليئء أو ثلثه» أو غيرهما على الفضيلة» فيكون للعشاء 
ثلاثة أوقات: ربع الليل وثلئه ونصفه. 

وبأنه إلى الفجر للمضطرء بحملة من الروايات: 

كموئق أي بضيزة حن أى عبد الله (عليه الستلام)* بوإن ثام رجحل ول .يصل ضلاة 'الغرت: والعشاء 
الآحرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فيصليهماء وإن حشي أن تفوته 
إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» وإذ استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل 
طلوع الي 

ونحوه صحيح ابن سنان المروي في التهذيب»”" أو ابن مسكان المروي في الاستبصار.”©) 

وصحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في الحائض: «وإن طهرت في آخر 
الليل فلتصل المغرب والعشاء».' ونحوه حبر داود” عن الباقر 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص5١‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح5. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص88؟ ‏ الباب ١51‏ في من فاتته الفريضة حه. 

(5) التهذيب: ج؟ ص١ 77‏ الباب ١7‏ في المواقيت ح7١١.‏ 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص88؟ ‏ الباب ١617‏ في من فاتته الفريضة ح5. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١٠0٠ 7‏ الباب 59 من أبواب الحيض ح١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١٠ 70‏ الباب 59 من أبواب الحيض ح١١.‏ 
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(عليه السلام) وخبر عمر بن حنظلة: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب 
6ن 

لا يقال: مقتضى القاعدة حمل روايات نصف الليل على الأفضلية» وإنما الوقت إلى طلوع الفجر 
ميطف لض الزرايات: 

كرواية عبيد: «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمسء ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر»."") 

ورواية زرارة: «إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة 
فأعد صلاتك»).7) 

فإن إطلاقها حواز الإتيان بالإعادة إلى الفجر ولو عمدا. 

ورواية النهاية ورواية السرائر» ورواية أخرى المتقدمة في أن آخر وقت الظهرين المغرب. 

اكد اله الامر ةلك الو رذ أن فررووايات مين الليل فا يان عن مكواق «التأخير ‏ اعقتيار ا الم 
الفجرء كالذي رواه الكافي والتهذيب والاستبصار: «وأنت في رحصة إلى نصف الليل» فإذا مضى 
الغسق نادى ملكان: من رقد عن الصلاة المكتوبة فلا رقد عيناه» ©) 


.١؟ح الوسائل: ج7٠ ص١٠ 70 الباب 59 من أبواب الحيض‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح3.‎ ٠١ الوسائل: ج”؟ ص١١ الباب‎ )١( 
من أبواب القبلة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج ص١١”  الباب‎ 
في وقت المغرب والعشاء‎ ١59 في المواقيت ح8". الاستبصار: ج١1 ص؟ ”77 الباب‎ ١١ التهذيب: ج؟ ص١7 الباب‎ )4( 
ح57.‎ 
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ورواية الحلبي: «العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع».(©) 

ورواية الفقيه: «ملك موكل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام عينه» 7) 

ومرفوعة ابن مسكان. إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من نام قبل أن يصلي العتمة فلم 
يستيقظ حتى بمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر اللم.7) 

ومرفوعة ابن مغيرة عنه (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل» قال: 
«يصليها ويصبح صائما».©) 

ومرسلة الفقيه: فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي ويصبح صائماً عقوبة وإنما 
وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.”) 

فإن هذه التعبيرات لا تناسب إلا حرمة التأخير» لكن ريا يستشكل على ذلك بأن روايات الفجر 
نص وهذه ظواهر فلا بد من حملها على الكراهة» فإن في روايات الكراهة توجد أمثال هذه التعبيرات 
كما تقدم في روايات أن آخر الظهرين الغروب كرواية الموتور في الجنة» وما دل على أنه تضييع» ورواية 
الكرحي: لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس معتمداً من غير علة لم تقبل منه.9 إلى 


غير ذلك» بالإضافة إلى بعض من الروايات لا حجية فيها لكوفا مرفوعة أو ما أشبه. 


)١(‏ الوسائل: ج ص5١‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح5. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص57١ ‏ الباب 3١‏ في مواقيت الصلاة حج8١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص5١‏ الباب 794 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص57 ١‏ الباب 794 من أبواب المواقيت ح8. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص17١ ‏ الباب 7١‏ في مواقيت الصلاة ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ٠١5‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح؟57. 
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وإلى أنه يظهر من بعض الروايات استحباب التأخير إلى ثلث الليل ونصفهء وأن التقديم إنما شرع 
لعلة» كرواية ابن أبي الضحاك: أنه (عليه السلام) كان يصلي العشاء الآخرة قريبا من ثلث الليل. ”© 

وما رواه الكافي والتهذيب والاستبصار: عن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لولا إني أخاف أن أشق على أمى لأحرت العشاء إلى ثلث الليل».”) 

ورواية العلل» عن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «لولا أن أشق على أم لأخرت العشاء إلى نصف الليل».7) 

ورواية العوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في صلاة العشاء: «لولا أن أشق على أمي 
الجعلت وقت الصلاة هذا الحين» 9) 

وظذاشره فد راف وفنا مقاعر امن الليل. 

ورواية أبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«لولا نوم الصبي وعلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل».”' إلى غيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص75 الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ح74. 
)١(‏ الكافي: ج87 ص١8؟ ‏ باب وقت المغرب والعشاء ح7١.‏ التهذيب: ج٠١‏ ص١ 575‏ الباب ١١‏ في المواقيت ح78. 
الاستبصار: ج١‏ ص؟7١؟ ‏ الباب 594 ١‏ في وقت المغرب والعشاء ح47. 
(") علل الشرائع: ص٠1 ١‏ الباب 4٠١‏ حج١.‏ 
(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ - الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص45 ١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
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ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه» والعشاء بآخره كذلكء؛ هذا للمختار» وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو 
نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر 


هذا ولكن الظاهر أنه لا يمكن العمل ذه الروايات لأنها في مقام ما قبل التشريع» فمعناها أنه لولا 
المشقة لكان هذا التشريع أفضل» حيث إن الإسلام يحب تربية الناس على الاتصال بالله سبحانه في آناء 
الليل وأطراف النهار» أما حيث المشقة فلا تشريع؛ فهو من قبيل تشريع القصر والإفطار ف السفر وأنه 
للمشقة مع أنه لا يجوز التمام والصيام» فليس ما نحن فيه من قبيل: «لولا أن أشق على أمى لأمرقهم 
بالسواك» "» بل من قبيل: #وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر.. يريد الله بكم 
اليسر 6 9) 

نعم لا بأس بدلالة سائر الروايات في جواز التأخير إلى الفجر لكن مع الكراهة» ولولا احتمال 
الإجماع لكان القول بالجواز متعيناء وعليه فالأحوط عدم التأخير» ولو أحر أتى هما لا بنية القضاء 
والأداء كما قال بذلك بعض المعاصرين تبعا لما يأ من المصنف. 

(ويختص المغرب بأوله .ممقدار أدائه» والعشاء بآحره كذلك) في المقام ثلاثة أقوال» كما في الظهرين 
لاتحاد الدليل في المقامين. 

(هذا للمختارء وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد 
وقتهما إلى طلوع الفجر) كما تقدم وجهه. والروايات وإن لم تذكر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 ه” ‏ الباب ” من السواك ح4. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١/65‏ 


1: 


ويختص العشاء من آخره ممقدار أدائها دون المغرب من أوله» أي ما بعد نصف الليل. 


إلا بعض أقسام الاضطرار إلا أن العرف يفهم عدم الخصوصية:» قال في المستمسك: في التعدي عن 
موردها إلى مطلق المعذور تأمل» وإن كان غير بعيدء إذ بعد إلغاء خصوصية كل مورد منها يكون 
الانتقال إلى جامع الاضطرار أولى من الانتقال إلى الجامع بين مواردها'"» انتهى. ووجه الأولوية ما 
ذكرنا من الفهم العرثي. 

(ويختص العشاء من آخره يمقدار أدائها) فإذا لم يبق إلا مقدار أربع ركعات إلى الفجر أتى بالعشاء 
وسقط المغرب لانتهاء وقته» وذلك لأن ظاهر الروايات الي تحدد وقتهما اضطراراً أو اختياراً بطلوع 
الفجرء إنها كالروايات الي تحدد الظهرين بالغروب» والمغربين بنصف الليل» لوحدة السياق في كلتا 
الطائفتين» فكما أن الروايات المحددة بالغروب ونصف الليل ظاهر بعضها ونص بعضها الآخر اختصاص 
آخر الوقت بثائ الصلاتين» كذلك يكون حال الروايات المحدودة للمغربين بالفجر اختياراً أو اضطرارء 
لوحدة السياق» كما عرفت. 

(دون المغرب من أوله. أي ما بعد نصف الليل) إذ لا دليل على أن ما بعد نصف الليل أول وقت 
لحماء حي يأ السياق هنا أيضاء وعليه فإذا اشتبه وصلى العشاء أول نصف الليل ‏ قبل أن يصلي 
المغرب ‏ كانت صلاته صحيحة؛ لأنهما وقعت في الوقت المشترك» بخلاف ما إذا صلى المغرب ول يبق 
إلى الفجر إلا مقدار أربع ركعات فإنها باطلة حيث إنُا صارت في الوقت المختص بالعشاء. 

ثم الظاهر إنه إذا اضطر إلى التأخير عن نصف الليل لم يفرق بعد ذلك المبادرة 


. المستمسك: جه ص57‎ )١( 





والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ‏ أي بمتد وقته إلى الفجر ‏ وإن كان آنما بالتأخير. 


إلى الإتيان بالصلاة أو التأخير إلى الفجرء. لأن الظاهر من النص والفتوى أن كل ما بين النصف 
والفجر وقت. 

نعم الأفضل المبادرة من باب أنه مسارعة واستباق» ولو دار الأمر بين التقددم على النصف اضطراريا 
كأن يأ بها بالترابية أو بدون تسليم أو نحو ذلك» وبين التأخير عن النصف اختيارياً فالأقرب لدينا 
التأخير لما تقدم من أن ظاهر الأدلة امتداد وقتها إلى الفجرء وإن كان الأحوط الجمع بين الأمرين» هذا 
فيما لم نقل بحواز الاضطرارية في أول الوقت كما تقدم في مسألة التيمم أول الوقت لمن يقدر على الماء 
آخر الوقتء وإلا لم يكن له وجه للاحتياط بالإتيان بعد نصف الليل ثانيا. 

ؤوالأتوك: أن العامة بن الماعور :إل فقفك اللال أينا عذائله جن أن فل وقه نإل الفجر حم اند 
ظاهر روايات الامتداد إلى الفجرء كما لم نستبعده. 

(وإن كان آثماً بالتاخير) جمعاً بين الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الفجرء وبين الروايات الدالة 
على انتهاء الوقت بنصف الليل» والجمع بذلك إنما هو بقرينة ما دل على الإثم ‏ فيكون حال المقام حال 
الترتب الأصوليء عند القائل به وما دل على الثم هو ما دل على دعاء الملك على من لم يصل إلى 
نش اللبنه وماول اغلن لروم أن يعفر وأفايضوم عدا عقوي بوغيزهاء كنا تدم 

لكنك قد عرفت أن الظاهر منها أنها للكراهة لشيوع أمثال هذه التعبيرات في أبواب المكروهات»؛ 
كما سبق بيانه. 
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نا خوط أقكلة رتوق الاد افو فاق جل :الأول الله وق لطر أرضاء وما بين طلوع الفجر الصادق إلى 


(لكن الأحوط) في المؤخر عمداً (أن لا ينوي الأداء والقضاء) لاحتمال انتهاء الوقت بنصف الليل 
(بل الأولى ذلك في المضطر أيضا) حيث قد عرفت أن جمعاً من الفقهاء ‏ بل المشهور منهم ‏ لم يقولوا 
بامتداد وقنهما للمضطر إلى الفجرء فيحتمل أن يكون قضاء بالنسبة إلى بعد النصف ولو للمضطر. 

(وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح) أما أن أول وقت الصبح طلوع 
الفجر الصادق وهو الفجر الثاني المعترض في الأفق في مقابل الفجر الكاذب الذي يظهر قبل فجر الصادق 
كتابي اللسرحان عموقيا فق الأفو قلا خلاف ياولا إشكال» يل غليه الخجاعات النوائزة بلغو 
ضروري المذهبء ويدل عليه متواتر الروايات: 

كما رواه زرارة عن أبِي جعفر (عليه السلام) قال: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الي 

وف مكاتبة أبي الحسن إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وفي باب وقت صلاة الصبح: «الفجر 
يرحمك الله تعالى هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداً فلا تصل في سفر ولا حضر حي 
تتبينه) . 


وفي رواية إسحاق» عن الصادق (عليه السلام): «أخبرني عن أفضل المواقيت 


)١(‏ الوسائل: جا ص؟7١١ ‏ الباب 75 من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: ج ص"٠ ١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح5. 
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في صلاة الفجر؟ قال (عليه السلام): مع طلوع الفجرء إن الله تعالى يقول: #ؤوقرآن الفجر إن قرآن 
الفحر كان مشهوداً0". يعن صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فإذا صلى العبد صلاة 
الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار».0©) 

وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى الفجر حين طلوع 
الفجر؟ فقال: «لا بأس).0"© 

ومرسلة الحداية: قال الصادق (عليه السلام) حين سئل عن وقت الصبح؟ فقال: «حين يعترض الفجر 
ويضيء حسناً». 29 إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

وأما أن آخر الوقت هو طلوع الشمس المحقق بطلوع جزء منهاء فهو المشهورء بل عليه شهرة 
عظيمة كما في الجواهر» وفي المستند أنه الموافق للمعظم» بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه إلا أن 
ناك اقول ]عدر يآن اعد الرقك اللفختاز ظهور التمرة الشزقية أو الأنشانت على جلاف» هوي 
وإنما يحوز إلى طلوع الشمس بالنسبة إلى المضطرء وذلك حملاً للمطلقات على المقيدات» كصحيح 
الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء 
ولأيتيقي تأخيز ذلك عمداء ولكله وقث ن ظغل أو نسي أو تا 


.7// سورة الفجر: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص4 ١١‏ الباب 78 من أبواب المواقيت ح١.‏ 

(؟) الوسائل: جا ص ١١١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت ح5. 

(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١5١‏ - الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(5) الوسائل: ج” ص١ه١ ‏ الباب 75 من أبواب المواقيت ح١.‏ 


1/ 





وصحيح عبدالله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لكل صلاة وقتان وأول الوقتين 
أفضلهماء ووقت الفجر حين ينشق الفحر إلى أن يتحلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك غمداء 
ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام( 

ورواية يزيد بن ليفة: «وقت الفجر حين يبدو حين يضيء).” 

وموثقة عمار: في الرحل إذا غلبه عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع 
الفجر إلى أن يطلع الشمسء وذلك في المكتوبة خاصة» فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس 
فليتم وقد جحازت صلاته». 9) 

والرضوي: «وآخحر وقت الفجر أن تبدو الحمرة من أفق الغرب»” وقد رخص للعليل والمسافر 
والمضطر إلى قبل طلوع الشمس». ”2 وقريب منه المروي عن الدعائم. '") 

لكن هذه الروايات لا تقاوم روايات المشهور الصريحة الدلالة ال لا بد معها من حمل هذه على 
مراتب الفضل» كقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الي 

وخبر عبيد: «ولا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس». 0 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص١١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الوسائل: ج ص ١١١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(؟) الاستبصار: ج١‏ ص 775‏ الباب ١5١‏ في وقت صلاة الفجر ح١١.‏ 
(54) فقه الرضا: ص؟ س 78. 
(5) فقه الرضا: ص/ا س 77. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص9١١‏ في ذكر مواقيت الصلاة. 
(0) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت ح5. 
(8) الوسائل: ج١٠‏ ص؟7١ ١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت ح8. 
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ورواية الأصبغ: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة». © وقريب 
منها رواية عمار.”") 

ورواية الفقيه» عن الإمام الحسن (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وفيها: 
«وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني شيطان فأمرن ربي عز وحل أن أصلي قبل 
طلوع الشمس صلاة الغداة» وقبل أن يسجد لما الكافر». ”" إلى غيرها. 

هذا بالإضافة إلى عدم دلالة الروايات الي استدلوا يما لمكان كلمة «لاينبغي» في الصحيحتين» وفي 
قوله (عليه السلام): «ولكنه وقت من شغل» مثله في روايات الظهرين والمغربين كقوهم (عليهم السلام): 
«وليس لأحد أن يجعل آخر الوقت وقتاء وإنما جعل آخحر الوقت للمريض والمعتل والمسافر». ©» 

ورواية يزيد في صدد بيان الفضل في وقت الإتيان حيث يستحب تأخير الصبح قليلاً عن الفجر” 
كما سياق. 

والموثقة في صدد بيان أنه لو أدرك ركعة صحت صلاته؛ والرضوي والدعائم بالإضافة إلى ضعفهما 
ينكد لخن مد نينا قار الفضنا اقريلة نا سيق 


.٠١ح قي وقت صلاة الفجر‎ ١5١ الاستبصار: ج١ ص75٠؟  الباب‎ )١( 
.١١ح في وقت صلاة الفجر‎ ١5١ (؟) الاستبصار: ص77 الباب‎ 
.١ح في علة وحوب خمس صلوات‎ 7”١ الفقيه: ج١ ص7١١  الباب‎ )"( 
.١5ح الوسائل: ج7 ص88 الباب ” من أبواب المواقيت‎ )5( 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص4 ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


١٠و‎ 








نعم لا إشكال في كراهة التأخير لحملة من الروايات العامةء2 مثل: «آخر الوقت عند اللم»» 
والخاصة كما تقدم بعضها. 

ومثل رواية أبي بصير المكفوف. قال: سألت أبا عبد الله عن الصائم م يحرم عليه الطعام؟ فقال 
(عليه السلام): «إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء». قلت: فمى تحل الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «إذا 
كان كذلك». فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال (عليه السلام): «إنما 
نعدها صلاة الصبيان» ثم قال: «إنه لم يكن يحمل الرحل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله 
5" 20 

وفي خبر آخر عنه مثله» إلى أن قال: قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال (عليه 
السلام): «هيهات أن يذهب بكء تلك صلاة الصبيان)”". 

أما رواية الزهري: «ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم»”'©؛ فلا يمكن الاستدلال يما 
لاحتمال كوها في قبال أبي الخطاب» كما تقدم في مسألة صلاة العشاء. 

(ووقت الجمعة من الزوال) بلا إشكال ولا خلاف معلوم؛ بل ادعي على ذلك الإجماع في الخلاف 
والروض وشرح القواعد وغيرهم» خلافاً لما حكاه الخلاف عن بعض أصحابناء وعزاه إلى السيد أيضا من 
حواز فعلها عند قيام الشمس» وهذا القول إن ثبت فهو شاذء فقد قال الحلي"2 بعد نقل هذه النسبة عن 


)١(‏ صحيح الترمذي: ج١‏ ص585. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ صهه ١‏ الباب 78 من أبواب المواقيت ح”. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص" ١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح١.‏ 

(5) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص ؟9١ ‏ الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح8١.‏ 
(5) السرائر: ص4 7 س0٠”.‏ 


٠١.١١ 





ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص. 


سمعه من المرتضى مشافهة» فإن الموحود في مصنفات السيد موافق للمشهور. 

أقول: ويدل على مذهب المشهور متواتر الروايات» كصحاح علي وابن أبي عمير و الفضيل وزرارة 
والحلبي وابن سنان ومرسلتيٍ الفقيه وموثقيٍ سماعة والساباطي ورواية المعري وغيرهاء وف رواية إسماعيل 
بن عبد الخالق» عن الصادق (عليه السلام) في الجمعة: «وإياك أن تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد 
العصر صليتها أو قبل الزوال)""'» ولم يظهر وجهه للسيد ‏ على تقدير قوله بذلك ‏ إلا المطلقات 
الواحب تقييدهاء وإلا روايات عامية لا حجية فيهاء وسيأيٍ الكلام في تفصيل الروايات في هذه المسألة 
في باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. 

(الي أن يصير الظل مثل الشاحص) ,معين أن يصير الظل الحادث ‏ سواء بعد عدمه أو بعد انتهاء 
قصره ‏ بقدرهء وهذا هو المشهورء بل عن المنتهى الإجماع عليه» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

القول الثاني: مضي مقدار الأذان والخطبتين والركعتين من الزوال» أي يجب التلبس بالأمور المذكورة 
بعد الزوال فوراً عرفيء وإن تفاوت آخره بالنسبة إلى بطوئ القراءة وسرعتها واختصار الخطبة والسورة 
والقنوت والأذكار وتطويلهاء وهذا هو المحكي عن ابن زهرة والحلبي وظاهر المقنعة والإصباح والمهذب, 
ومال إليه جمع من المتأخرين» بل عن الغنية الإجماع عليه. 

الثالث: امتداد وقتها كامتداد وقت الظهر» كما عن الحلي والدروس والبيان 


.١/ح الوسائل: جه ص١٠ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة‎ )١( 
لحل‎ 





ومحتمل كلام المبسوط» واستدل له بتحقق البدلية وأصالة بقاء الوقت» وفيها نظر واضح لعدم مجال 
لحما بعد الأدلة الآتية. 

الرابع: امتداد وقتها إلى القدمين كما عن بعض متأحري الأحباريين» وذلك لما دل على أن وقت 
الجمعة هو وقت الظهرء بضميمة ما دل على أن وقت الظهر القدمان» وفيه: ما سيأ من أن الأدلة 
توجب حمل أمثال هذه الرواية على بعض المحامل» وإذ سقط هذان القولان لم يبق إلا القولان الأولان» 
وقد استدل لكل واحد منهما بجملة من الروايات» فاللازم ترحيح أحدهما على الأخرى, فنقول: قد 
استدل. للقؤل الأول جمطلة من الآذلة:«وإن“قال المسالك:.والروض واللععيرة: إن مشعك هذا القول غير 
واضحء وقال الروضة: إنه لاشاهد له على ما حكي عنهم. 

الأول: الشهرة المحققة المستفاد منها أنه كذا تلقي عن المعصومين (عليهم السلام). 

الثاني: الإجماع الذي ادعاه المنتهى. 

الثالث: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصليها في هذا الوقت. 

الرابع: الأخبار الى دلت على أنها مضيقة» بضميمة ما دل على أن وقت العصر يوم الجدمعة وقت 
الظهر سائر الأيام, لأن غهاية أول وقت الظهر إنما هو المثل» فغاية ما يؤخر المتنفل الظهر أن يؤخرها عن 
المثل في الغالب» فإذا جعل ما بعد المثل وقت العصر دل على انتهاء وقت الجمعة حينئذ. 

هذا وقد أشكل على كل هذه الأمور: 

أما الأول: فبأن الشهرة لا توحب كشف ,أي المعصوم (عليه السلام) وإِنما هي السيرة. 


وأما الثاني: فبأنه كيف بمكن دعوى الإجماع والحال أنه ذهب إلى خلاف ذلك جمع من أعاظم 
القدماء. 

وأما الثالث: فبأنه لم يقم دليل على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي في هذا الوقت 
مطلقا حي يكون كله وقتا. 

وأما الرابع: فبأن التضيق لا يدل على المثل» وكون وقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر لسائر 
الأيام» لا يدل على امتداد الجمعة إلى المثل» لاختلاف الأخبار في قدر وقت الظهر في سائر الأيام. 

أقول: لكن الظاهر تمامية الدليل الرابع» ويؤيده الدليلان الأولان» وذلك لأنه ورد في وقت الظهر 
سائرٌ الأيام تحديدات مختلفة كما سياق» أكثرها أنها تشرع بعد المثل» فإذا ضم ذلك إلى أن وقت العصر 
يوم الجمعة وقت الظهر سائرٌ الأيام دل على أن وقت العصر أوقات مختلفة ذات مراتب في الفضل» 
آخرها أن يشرع بما بعد المثلء» كما كان يشرع بالظهر في سائر الأيام بعد المثل» ويستفاد عرفاً من ذلك 
أن وقت الجمعة إلى المثل» لأن المستفاد من أدلة الظهرين امتداد وقت الظهر إلى وقت العصر فكما يمتد 
وقت الظهر إلى أول وقت العصر كذلك يمتد وقت اللجمعة إلى أول وقت العصر الذي هو بعد المثل. 

والحاصل: إن ضميمة دليلي كون الظهر بعد المثل» وكون عصر الجمعة وقت الظهر سائر الأيام» إلى 
الملازمة العرفية بين شروع العصر وانتهاء الظهرء تعطي أن وقت صلاة الدمعة إلى المثل. 

أما دليل كون الظهر بعد المثل فهو موثق زرارة» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر 
في القيظ فلم يجببي» فلما كان بعد ذلك قال لعمر بن 


سعيد بن هلال: «إن زرارة سألي عن وقت الظهر في القيظ فلم أخبره فحرحت من ذلكء فاقرأه 
م السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهرء واذا كان ظلك مثليك فصل العصر».(© 

أقول: لعل الإمام لم يجبه لتقية ونحوهاء وكون ذلك في القيظ, لأن القبظ في المدينة» فيعدم فيه الظل 
حسن اللسن» إن لم يكن ينعدم واقعاً في غالب الأيام. 

وأما دليل كون عصر الجمعة وقت ظهر سائر الأيام فهو صحيح الفضلاء» عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة» فالصلاة ما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر 
أخرى, والجمعة مما ضيق فيهاء فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول» ووقت العصر فيها وقت الظهر في 
غيرها»”''» ومثلها غيرها. 

وأما الملازمة فبالإضافة إلى أنها عرفية» يدل عليها ما رواه السرائر عنهم (عليهم السلام): «لا يخرج 
وقت صلاة مالم يدحل وقت أحري».(" كما سيأتٍ المختار في باب الجمعة إن شاء الله تعالى. 

أما غير المشهور ‏ وهو القول الثاني فقد استدلوا لمقالهم» بعدة أمور: 

الأول: إجماع الغنية» وفيه: المنع كبرىّ وصغرى. 

الثاني: قاعدة الاشتغال» وفيه: إِنها لا بجال لما بعد وجود الأدلة الاجتهادية. 

الثالث: طوائف من الروايات: 

الأولى: ما دل على تضييقهاء كصحيحة ابن أبي عمير» عن الصلاة يوم الجمعة؟ 


.١7ح الباب 8 من أبواب المواقيت‎ ١٠١ الوسائل: ج” صه‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: جه ص7١ الباب / من أبواب صلاة الجمعة‎ 
.٠١ السرائر: ص٠4 س‎ )"( 


ا 


فقال (عليه السلام): «نزل يما جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها».”' والتضييق لا يكون إلا 
مع مساواة الوقت للفعل» بالإضافة إلى لفظة «الفاء» الدالة على الترتيب بدون تراخ» ومثل هذه 
الصحيحة غيرها ثما اشتمل على لفظ التضييق أو «الفاء». ويرد عليه: إن الضيق في لسان الروايات لم 
يعلم أن المراد به هو الضيق في لسان الفقهاء والأصوليين» بل ظاهره أنه مثل ما يرد في العرف واللغة من 
كوه امم قافا ويدل على ذلك ما ورد من لفظ «الضيق» في روايات الأوقات مثل ما ورد من أن 
وقت صلاة المغرب مضيق'”" مع وضوح أن وقتها من الغروب إلى غروب الحمرة» ومثله غيره» هذا 
بالإضافة إلى أن بعض روايات المقام شاملة لظهر يوم الجمعة» مع وضوح أن ظهرها ليس إلا كأظهر 
سائر الأيام في امتداده إلى المثل. 

وأما تضييقه ب «الفاء» فلا نسلم أنها للترتيب باتصال مطلقاء خحصوصاً وأن المقام في قبال اتساع 
الظهر في سائر الأيام» فهو مثل إذا ضربك زيد فاضربه» وإذا انتتهت عدة المرأة فزوجهاء إلى غير ذلك. 

الثانية: ما دل على توقيتهاء مثل ما ورد أن وقت الجمعة ساعة تزول الشمس”25»: وفيه: إنه لا شك 
في أن الزوال وقت الجمعة» وإِنما الكلام في أنه هل ينتهي وقتها إلى المثل أو أقل من ذلكء» فهو مثل 
قولحم: وقت الظهر الزوال”')» ووقت المغرب 


)١(‏ الكافي: ج” ص١5:7‏ باب وقت صلاة الجمعة ح4. 

(؟) الوسائل: جا ص7١‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت ح5. 

(؟) الوسائل: جه الباب / من أبواب صلاة الجمعة ح5 .١‏ 

(5) كالمروي في الوسائل: جا ص١٠‏ - الباب / من أبواب المواقيت ح75. 
١٠١5‏ 


الغروب»"'' ويؤيده ما ذكرنا اقترائها بالظهر في بعض الروايات: 

كمرسلة النهاية: «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمسء ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من 
المضيق) 20 مع وضوخ أن وقت الظهر اق السفرت إذ لا تجعة ف :السفر ح لين دود يأول الروال. 

الثالثة: فانول كن أن فصر ها وكيد بتقريب أنه لو زاد وقتها عن أدائها لم يكن لها وقت 
واحدء بل وقتان أوهما أفضلهاء وفيه: إن الظاهر من هذه الرواية أن ليس للجمعة وقتان وقت فضيلة 
ووقت إجزاء كسائر الصلوات» لا أن وقتها ضيق»؛ ويدل عليه رواية إسماعيل: «جعل الله لكل صلاة 
وقتين إلا الجمعة في السفر والحضرء فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس).0© 

الرابعة: ما دل على أن وقتها شراك أو نصف,» مع وضوح أن هذا المقدار يسع الأداء تقريباء وفيه: 
إن الظاهر أن الشراك أول الوقت لوضوح أنه لم يعلم الزوال قبل ذلك» بل هذا هو الظاهر من صحيحة 
زرارة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك © 

وما ذكرناه تعرف وجه الاستدلال والرد في جملة أخحرى من الروايات بمذه المضامين» ويؤيد ما 
اخترناه ما ورد في مرسلة النهاية: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن بمضي ساعة” ©» فإن 
الساعة العرفية ‏ الى هي قطعة من الزمان تطول 


.١5ح من أبواب المواقيت‎ ١5 كالمروي في الوسائل: ج” ص١١ الباب‎ )١( 
.١؟ح (؟) الوسائل: جه ص9١ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة‎ 
.١١ح (؟) الوسائل: جه ص١٠ الباب / من أبواب صلاة الجمعة‎ 
الوسائل: جه ص8١ الباب / من أبواب صلاة الجمعة ح5.‎ )5( 
وفي مصباح المتهجد: ص4 7" عن حريز عن زرارة.‎ )5( 
١١ا/‎ 





فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر. 
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام ‏ أو بعد الانتهاء ‏ مثل الشاخص. 
ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور 


وتقصر ‏ لا ضيق فيهاء بل طبيعة التوسعة في الأمور الشرعية الى هي محل ابتلاء العامة تؤيد 
المشهور أضاء 

(فإن أخرها عن ذلك مضى وقتهء ووجب الإتيان بالظهر) كما هو المشهور بل لم أجد فيه خلافاء 
وذلك لأنه مقتضى التوقيت بعد عدم مول دليل القضاءء لورود الروايات الصحيحة بذلك» وفي بعضها: 
«فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاًه”©. لكن هذا إنما يتم فيما إذا خرج الوقت يبقاء أربع 
ركعات إلى غروب الشمسء عند من يرى امتداد وقت الجمعة بامتداد الظهرء كما هو واضح, ولو 
أدرك ركعة من الوقت فالظاهر وجوب الجمعة لعمومات "من أدرك" وخصوص بعض الروايات الواردة 
في إدراك ركعة من الجمعة» وسيأنٍ تفصيل الكلام في كل هذه الأمور في مبحث صلاة الجمعة إن شاء 
باتعا 

(ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام) سواء في أفق الاستواء أو 
الآفاق الى تقع بين الاستواء وبين منطقة البروجء فإن في كل من هذه الآفاق ينعدم الفزل حقيقة أو تحساً 
لا أنانا: 

(أو بعد الانتهاء) كما في سائر الآفاق» والآفاق الأولى في غير أيام الانعدام (مثل الشاحص). 

(ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور) 


)١(‏ الوسائل: جه ص١4‏ الباب 75 من أبواب صلاة الجمعة ح؟. 
١١/8‏ 





ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما 


كاخققين والعلامة والشهيدين وغيرهم. 

(ولكن لا يبعد أن يكون) وقت الفضيلة لكليهما (من الزوال إليهما) اي إلى المثلين» فوقت فضيلة 
الظهر من الزوال إلى المثل» ووقت فضيلة العصر من الزوال ‏ بعد أداء الظهر ‏ إلى المثلين» قال في 
محكي المدارك: ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا ممقدار ما 
يصلي النافلة» ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقتء إلى أن قال: وذهب جمع من 
الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام» وثمن صرح 
بذلك المفيد في المقنعة» إلى أن قال: إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافالتها من 
غير اعتبار للأقدام والأذرع7"؛ انتهى كلام المدارك. 

أقول: فالمشهور يذهبون إلى أن للظهر وقت فضيلة» ووقت الإجزاء بعد وقت الفضيلة» وللعصر 
وقت فضيلة» ووقتا إجزاءء أحدهما قبل وقت فضيلة العصرء وثانيهما بعد فضيلة وقت العصر» وغير 
المشهور يذهبون إلى أن للعصر وقت فضيلة ووقت إجزاء واحد هو بعد وقت الفضيلة؛ لأنهم يرون أن 
فضيلة العصر تكون بعد فضيلة الظهر مباشرة. 

هذاء ثم إن الفقهاء اختلفوا في أول وقت الفضيلة» كما اختلفوا في آخر وقت الفضيلة» أما بالنسبة 
إلى الأول» فقد قال بعضهم بأن أول وقت الفضيلة أول الزوال» وقال بعضهم بأن أول وقت الفضيلة بعد 
النافلة و نحوهاء وهذا بالنسبة إلى الظهرء 


)١(‏ المدارك: ص7١١‏ السطر ما قبل الأخير. 





وبالنسبة إلى العصرء فقد قال بعضهم بأن أول وقت الفضيلة بعد الانتهاء من الظهرء وقال بعضهم 
بأنه بعد انتهاء من وقت الظهر ومن نافلة العصر سواء تنفل أم لاء وقال بعضهم بأنه إن تنفل العصر 
فوقت فضيلة العصر بعد نافلة العصرء وإن لم يتنفل كان وقت فضيلة العصر بعد انتهاء الظهر مباشرة» 
وقال بعضهم بأن وقت فضيلة العصر بعد القدمين والمثل ونحوهماء فلا فضيلة للعصر قبل ذلك» فهذه 
أربعة أقوال في وقت فضيلة العصر. 

وأما بالنسبة إلى آخر وقت الفضيلة ففيه أقوال أيضاء فبعضهم ذهب إلى أنه قدمان للظهر وأربعة 
أقدام للعصرء وبعضهم ذهب إلى أنه أربعة أقدام للظهر ولا آخر لوقت فضيلة العصر» وبعضهم ذهب إلى 
التحديد بلمثل للظهر والمثلين للعصر»ء وبعضهم ذهب إلى انتهاء فضيلة الظهر بإتياها بعد نافلتها وانتهاء 
فضيلة العصر بإتيانها بعد نافلتها ‏ بأن أن بنافلتها بعد انتهاء الظهر مباشرة» إلى غير ذلك من الأقوال. 

والزواناك «الزاركاة وجنات الفضيلةة از ودر ففافة ددا كر د “لاقع افوا لم ولاه 
عندي أن وقت الفضيلة» أولاً من أول الزوال للظهرء ومن بعد أربع ركعات للعصر سواء أتى بالنافلة أو 
لاء وَإنما النافلة تزاحم وقت فضيلة الفريضة لفضل في النافلة من قبيل المستحبات المتزاحمة» ثم بمتد وقت 
الفضيلة .معي أنه كلما كان إتيانه مما أقرب إلى الزوال كان أفضل. 

وان فقت القكياة عو فالظاس اله يمى كرون القافنة والعامفق بون نكري كان امزج ةل 
أول الوقت بعد القامة والقامتين يكون أفضل من باب أنه مسارعة واستباق» وما ذكرناه ينحل إلى أربعة 


أمور: 


ع 


الأول: أن أول وقت الفضيلة للظهر أول الزوال» وأول وقت الفضيلة للعصر 


بعد الظهر مباشرة» ويدل عليه من الأدلة العامة ما دل على المسارعة والاستباق إلى الخير» كقوله 
تعالى: لإوَسارعُوا إلى مَغْفرَة من ريكُم2"0. وَلإفاستبقوا الْحَيْرات0". 

ومن الأدلة الخاصة: رو الفقيه والتهذيب والاستبصار عن الباقر (عليه السلام) قال: «أول الوقت 
زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما».”) 

ورواها الهداية عن الصادق (عليه السلام) بحذف «وهو أفضلهما» ©) 

وما رواه الكافي والتهذيب والسرائر» عن الباقر (عليه السلام) قال: اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل 
سوا تدر + سه كه : اجن اامتان إن للا عروسل اداه لد اا 0 

وما رواه الفضل بن شاذان؛ عن الرضا (عليه السلام): «والصلاة في أول الوقت أفضل.29 

وما رواه إبراهيم قال: كنت يوماً بمشهد الرضا (عليه السلام) بخراسان فالححت على الرضا (عليه 
لياع اق علي انيه تعترت ابععاطل: يمظن »الع الببية: وجفاء ررقت الضاة 


.١75 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

.١ سورة البقرة: الآية .م5‎ )١١ 

(؟) التهذيب: ج؟ ص8١‏ الباب ؛ في أوقات الصلاة ح١.‏ الاستبصار: ج١‏ ص45 الباب ١537‏ ف أول وقت الظهر والعصر 
ح7. الفقيه: ج١‏ ص١  :‏ الباب 7١8‏ في مواقيت الصلاة حه في المطبوع عن الصادق (ع). 

(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8١‏ الباب 4 من أبواب المواقيت ذيل ح”. 

(5) الكاقي: ج7٠‏ ص77 باب المواقيت ح6. التهذيب: ج؟ ص١4‏ الباب 4 في أوقات الصلاة ح١8.‏ السرائر: ص١٠/؟‏ س 
/. 

(5) الوسائل: ج7 ص١5‏ الباب ” من أبواب المواقيت ح8/١.‏ 


١1١١ 


إلى أن قال: فقال (عليه السلام): «إذن فقلت ننتظر لعل يلحق بنا بعض أصحابناء فقال: غفر الله 
لك لا تؤحرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة» أبدأ بأول الوقت فإنه أفضل فأذنت 
ل 0 

وما رواه الخصال في حديث شرائع الدين: «والصلاة يستحب في أول الأوقات».© 

ورواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل 
أو وسطه أو آخره؟ فقال: «أوله» إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن الله عز وجل يحب 
من الخير ما يعجل)» 0 

وما رواه حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أحباره عن لقمان قال: «وإذا جاء وقت الصلاة 
فلا تؤخرها لشيء»: صلها واسترح منها فإها دين»” قال في الوسائل في ذيل هذا الحديث: روي ابن 
طاووس ,.معناه عدة أحاديث. 

وما رواه زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): «أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله» حين يدحل 
وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما جميعاً حى تغيب الشمس)».©) 

وما رواه محمد بن مسلم قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا دحل وقت الصلاة 


.١7ح الباب ؟ من أبواب المواقيت‎ ١١ جامع أحاديث الشيعة: ج: ص4‎ )١( 
(؟) الخصال: ص507 أبواب المائة فما فوق ح5.‎ 

(؟) الوسائل: ج” ص86 الباب ” من أبواب المواقيت ح؟١.‏ 

(5) الوسائل: جه ص ”79‏ الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح5؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص87 الباب ” من أبواب المواقيت حه. 


١1 





عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مين».7) 

وما رواه سعد بن سعد قال: قال الرضا (عليه السلام): «يا فلان إذا دحل الوقت عليك فصلها 
فإنك لا تدري ما يكون».7) 

وعن الرضوي (عليه السلام): «ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دحل وقتها وهو 
نارغ © 

وقد روى الحداية مثله عن الصادق (عليه السلام). 0©) 

وما رواه يونس؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: «الّذِينَ هُمْ عَنْ 
صّلاتهِمٌ سامُون4” هي وسوسة الشيطان؟ فقال: «لاء كل أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن 
يصلي ف أول وقتها».”) 

وقد روى مجمع البيان» عن الباقرين (عليهما السلام) في قوله تعالى: «إرجال لا تُلْهِهمٌ تجارة# ”© 
أنهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممن يتجر.”” إلى غيرها 
من الروايات الكثيرة الي هي بمذه المضامين 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص87 الباب ” من أبواب المواقيت ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص87 الباب ” من أبواب المواقيت ح"؟. 
9؟) فقه الرضا: ص”؟ س ؟7١.‏ 
(4) الجوامع الفقهية» كتاب الحداية: ص ١ه‏ س .7١‏ 
(5) سورة الماعون: الآية ه. 
(7) مججمع البيان: المجلد السادس» ج١٠7‏ ص59 ؟. 
() سورة النور: الآية ”. 
(8) مجمع البيان: المجلد الخامس» ج8١‏ ص١‏ ه. 
١1‏ 


الظاهرة أو الصريحة في الابتداء بالفريضة في أول وقتهاء ومن المعلوم أن وقت الظهرين هو أول 
الزوال إلا أن هذه قبل هذه؛ وفي نفس هذه الروايات قرائن على أن المراد الابتداء بالفريضة لا بنافلتها. 

الثاني: من الأمور الي ذكرناها أن النافلة قبل الظهرين لما فضلء لكنه من باب التزاحم» ويدل على 
ذلك ما تقدم في سؤال الراوي عن الإمام (عليه السلام) عن بلوغ أخبار متعارضة في تحديد الوقت بأنه 
جاء منكم القدمان وأربعة اقدام والمثل والمثلان والذراع والذراعان؟ فكتب (عليه السلام): «لا القدم ولا 
القدمان.. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة فإن شئكت طولت وإن شكت 
قصرت» ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ثمان ركعات» فإن شئت طولت وإن 
شئت قصرتء ثم صل العصر». 7© 

وكذا ما ورد من قوله (عليه السلام): «أتدري لم أحر الفريضة عن أول الزوال»؟ قال: لاء قال 
(عليه السلام): «بصلاة الأوابين». 

ورواية أبي بصير: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أول الوقت وفضله» فقلت: كيف أصنع بالثمان 
ركعات؟ قال (عليه السلام): «حفف ما استطعت».”" إلى غيرها. 

فإن الجمع بين هذه الروايات والروايات السابقة تعطي تزاحم الفريضة والنافلة في أول الوقت» وإن 
كان الظاهر أفضلية الإسراع بالفريضة لقوة دلالة الروايات السابقة في مضموفاء فالنافلة أضعف 


المتزاحمين وإذا أرادها أتى يما 


.١؟ح الوسائل: ج”؟ ص8مة  الباب ه من أبواب المواقيت‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص88 - الباب ” من أبواب المواقيت ح5.‎ 


١١ 


مخففة ما استطاع؛ ففي صحيح زرارة قال أبوجعفر (عليه السلام): «اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل 
فعجل انكو اها الستظ يف 0 

الثالث: من الأمور الي ذكرناها امتداد وقت الفضيلة» وذلك لأن المسارعة والاستباق وبعض 
الروايات السابقة تدل على الأفضل فالأفضلء فإذا لم يصل عند الزوال صلى بعده بدقيقة ثم بدقيقتين ثم 
واكك :قات وتشك ذاو وذ ان إل ا الاين كنا على عطاق إل ادر الر وه عتصوضا وذ إطراف الغلة من 
أنه ما يأمن أحدكم الحدثان» ونحوه. 

الرابع: من الأمور الي ذكرناها أن آخر وقت الفضيلة الموقتة ‏ في قبال الفضيلة المطلقة من باب 
المسارعة ‏ هو القامتان» وذلك لأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتعددة المحدودة للفضيلة بالقدم 
والذراع والقامة ونحوهاء وحيث إن هناك جمعاً صناعياً لا بجال لما ذكره البحار وأيده الحدائق من حمل 
أخبار المثل والمثلين على التقية» فقد ورد في التحديد أحبار مختلفة. 

الأول: التحديد بالنافلة كما تقدم بعض رواياتها. 

الثاني: التحديد بالقدمين والأربعة أقدام» كصحيح الفضلاء: «وقت الظهر بعد الزوال قدمانء 
ووقت العصر بعد ذلك قدمان» ”© وفي معناه رواية الذراع والذراعين إذ كل قدم نصف ذراع» كرواية 
عبيد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال (عليه السلام): «ذراع بعد الزوال». 
قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال (عليه السلام): «نعم».0) 


.٠١ح الوسائل: ج7؟ ص88 - الباب ” من أبواب المواقيت‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص١٠ الباب 8 من أبواب المواقيت ح١ و5.‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص7١٠  الباب 8 من أبواب المواقيت ح58.‎ 


١1١6 


الثالث: التحديد بالصلاة بعد الذراع والذراعين» كصحيح زرارة؛» عن الباقر (عليه السلام)» وفيه: 
«إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قامة» وكان إذا مضى منه ذراع صلى 
الظهر» وإذا مضي منه ذراعان صلى العصرء ثم قال: اتدري لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت: لم جعل 
ذلك؟ قال (عليه السلام): لمكان النافلة).27 الحديث. 

الرابع: التحديد بثلثي القامة» كرواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الصلاة في الحضر 
تمان :ركعات؟ إذا زالث. الشممن: ها بيئك .ويق: أن يذشن» ثلنا القامة؛ قإذا ذهت ثلنا” القامة. بذات 
بالفريضة) 29) 

الخامس: التحديد بالقدم» كرواية ذريح: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أناس وأنا حاضرء إلى أن 
قال: فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين» والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «النصف من ذلك أحب ايل 

السادس: التحديد بالذراع في الظهر وشطره في العصرء كرواية يعقوبء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: «إذا كان الفيء ذراعاً». قلت: ذراعاً من أي شيء؟ قال: 
«ذراعاً من فيفك». قلت: فالعصر؟ قال: «الشطر من ذلك». قلت: هذا شبر؟ قال (عليه السلام): «وليس 
ا ل 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”١٠ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح”7 و5. 
(؟) الوسائل: جا ص7١٠ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(؟) الوسائل: جا ص7١٠ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح؟5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح8/١.‏ 


١7175 


السابع: التحديد بالقامة» كصحيح البزنطي» سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب: «قامة للظهر 
وقامة للعصرم (© 

الثامن: جحعل أول وقت الظهر بعد القامة» وأول وقت العصر بعد القامتين/ كموثق معاوية عن أبي 
عبد الله (عليه السلام): «أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمواقيت الصلاة فأتاه حين 
زالت الشمس فأمره فصلى الظهرء ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصرع.ء إلى أن قال: «ثم أتاه 
في اليوم الثاني حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى 
ال 0 

التاسع: التحديد لآخر وقت العصر بستة أقدام» كموثق سليمان بن خالد, عن الصادق (عليه 
السلام): «العصر على ذراعين» فمن تركها حين يصير ستة أقدام فذلك المضيع».7) 

العاشر: التحديد لآخر وقت العصر بستة ونصف» كخبر سليمان بن جعفر: قال الفقيه (عليه 
السلام): «آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف».7' إلى غيرها من التحديدات الى يجدها المتتبع في كتب 
الأخبار والاستدلال» وقد جمع بعض بينها بحملها على التقية لأحل الاختلاف بين الشيعة» حيث قال 
(عليه السلام): «أنا حالفت بينهم» ”2 أو بحملها على التقية لموافقة العامة» قال في المستند: وكما يمكن 
حملها على ذلك اخحتلاف وقت 


.١؟ح الباب 8 من أبواب المواقيت‎ ١٠١ الوسائل: جا صه‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح5.‎ ٠١ الباب‎ - ١١ الوسائل: جا ص5‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص١١١ - الباب 4 من أبواب المواقيت ح”.‎ 
الوسائل: ج” ص١١١ - الباب 4 من أبواب المواقيت ح5.‎ )5( 
(ه) عدة الأصول: ج١ ص47 ؟.‎ 

١١ا/‎ 





ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق» أي الحمرة المغربية. 


الفضيلة ‏ يمكن الحمل على التقية أيضا '"©2» أو بحملها على إرادة الإبراد في الصيف, أو بحملها 
على التأخير لأحل جمع الناس في صلاة الجماعة» أو بحملها على إرادة التيقن من دخول الوقت» أو 
بحملها على مراتب الفضلء أو بحملها على جهات ثانوية» أو جهات شخصية كخصوصية في الراوي» 
أو غير ذلك ثما لا داعي إلى نقله فمن أراد التفصيل فليراحع إلى المفصلات. 

(ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفقء أي الحمرة المغربية) على المشهورء ويدل عليه 
الأخبار الدالة على توقيت المغرب بذلك بعد حملها على الاستحباب» بقرينة الروايات الدالة على 
امتدادها إلى نصف الليل» ثما يوجب حمل تلك الأخبار على الفضل» كصحيحة زرارة: «الفضيل ووقت 
فوكًا سقوظ الشفق 22 

ورواية ابن مهران: «غير أن وقت المغرب ضيق» وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في 
أفق ال 

وموثقة إسماعيل: عن وقت المغرب؟ قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق».) 


ورواية زرارة: «آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب دخل وقت العشاعم ©) 


.37 المستند: ج١ صه؟7 س‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج ص7١‏ - الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج” ص ١١9‏ - الباب ١8‏ من أبواب المواقيت ح4 .١‏ 
(5) الوسائل: جا ص5 ١١‏ - الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح". 


١1١8 








ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لما وقتا إحزاء قبل ذهاب الشفق» وبعد الثلث إلى 
النصف. 


إلى غيرها ما تقدم الكلام فيه في وقت المغربء بل اللازم القول بمراتب الفضل في المغرب أيضا إلى 
ربع الليل وثلث الليل ونصف الليل ‏ إن قيل بامتداد وقنها إلى الفجر ‏ لورود الروايات بكل ذلك؛ 
كما تقدم؛ مما يحب حملها على مراتب الفضلء بل الظاهر أنه كلما كان أقرب إلى الغروب كان أفضل» 
لأنه مسارعة إلى الخير واستباق إلى المغفرة. 

ولا يخفى أن المغرب يكون بسقوط القرص المعلم بذهاب الحمرة المشرقية عن طرف الرأس» ثم تظهر 
حمرة في طرف المغرب تبقى أقل من ساعة وهي المسماة بالحمرة المغربية» وبعد ذلك يظهر بياضء ثم 
يغيب البياض عكس وقت الطلوع حيث يظهر أولاً بياض ثم حمرة ثم طلوع الشمسء والمراد من 
الروايات بالشفق هي الحمرة المغربية كما صرح بذلك صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) مي تحب العتمة؟ فقال (عليه السلام): «إذا غاب الشفق» والشفق الحمرة».0© 

ومن الواضح أن وقت العشاء يبدء حين ينتهي وقت المغرب. 

(ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل» فيكون لما وقتا إحزاء قبل ذهاب الشفق) 
بعد انتهاء المغرب» لأن مقدار المغرب خاص المغرب كمات قدم في أدلة الاختصاص 

(وبعد الثلث إلى النصف) وذلك للجمع بين أدلة أربعة: 

الأول: أن دحول وقت المغرب موجب للصلاتين» كما في بعض الروايات المتقدمة. 


.١ح الباب 7 من أبواب المواقيت‎ ١ الوسائل: جا ص45‎ )١( 


>16 





ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق. 


الثاني: إن وقت العشاء عند غيبوبة الشفق» كصحيح الحلبي المتقدم. 

الثالث: إن آخر وقت العشاء ثلث الليل» كما تقدم. 

الرابع: إن آخر وقت العشائين نصف الليل» كما تقدم أيضا في باب المواقيت» فإن اللازم حمل ما 
دل على أن مبدء العشاء بعد سقوط السقوط وأن آخره الثلث على الفضلء جمعاً بين الأدلة فيكون ما 
قبل ذلك وما بعده وقت الإحزاءء ولو قيل بامتداد وقت العشاء إلى الفجرء يكون وقت الفضيلة إلى 
النصفء ويكون إلى الثلث أفضل منه إلى النصف. 

هذاء ولكن تعرف مما سبق في باب فضيلة الظهر وإجزائه أن اللازم القول هنا بأن فضل العشاء من 
مسج لك ليه باكر + باط لاق هله بون الرروايانة السنارقة امول العيعيا 3 زعا الساكة طلقا مل :نا 
دل على ابتداء وقت العشاء بسقوط الشفق على بعض المحامل الى حمل عليها ما دل على أن وقت الظهر 
بعد القدمين والقامة وما أشبهء ويكون كلما كان أقرب إلى أول الوقت أفضل لدليل المسارعة» ويكون 
ما دل على نافلة المغرب من باب المزاحمة بين فضيلة العشاء وبين فضيلة نافلة المغرب» ولا يبعد هنا أيضا 
أفضلية تقدم العشاء على النافلة» على تأمل. 

نعم» بعد ثلث يكون وقت إجزاء لما دل على تحديد العشاء بذلك الوقت» مع فضيلة التقديم مهما 
أمكن إلى الفلك» لذليل المسارعة والاسباق. 

(ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق) أما أن وقت الفضيلة يبدأ 
بطلوع الفجر فقد احتلفوا فيه بين قولين: 


الاول: إنه بابتداء الفجر. 

والثاي: إنه بعد الفجر بقليل حى يضيء أطراف الأفق حسناء وذلك لاختلاف الروايات. 

استدل للقول الأول بالإطلاقات الدلالة على المسارعة إلى الخير والاستباق إلى المغفرة» وبالأحبار 
الدالة على التعجيل بالصلاة مطلقا كما تقدم بعضها في مبحث الظهرين» وبالأخبار الدالة على التعجيل 
في صلاة الصبح خاصة» ففي صحيح إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني 
عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال (عليه السلام): «مع طلوع الفجر»'"“, والمروي في مجالس 
الشيخ: أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يصلى الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو 
وقبل أن يستعرض» وكات تقول واو ناكد إن اذ الفعدر كان ام 0م إن ملائكة الليل يصعد 
وملائكة النهار يزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي).0© 

ومرسلة النهاية: عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار» وَإِنما الجهر في صلاة 
الليل؟ فقال (عليه السلام): «لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يغلس بما يقريما من الليل». ©) 


.١ح الباب 78 من أبواب المواقيت‎ ١١ الوسائل: جا ص4‎ )١( 

.// سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 

(*) أمالي الطوسي: ص4 7١‏ مجلس ١7‏ ذي القعدة 581 . 

(5) الوسائل: ج؛ ص4 75 الباب ١5‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
١7١‏ 


وعن الذكرى: «إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي الصبح فينصرفن النساء منهن أو 
هنّ متعلقات مروطهن لا يعرفن من الغلس).”") 

وعن زريق قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول 
ما يبدو؛ وقبل أن يستعرض» وكان يقول: « #إؤوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؛ إن ملائكة 
الليل تصعد وملائكة النهار تتزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار 
صلاق».”" إلى غير ذلك» بل وهو الظاهر من قوله تعالى: #إوقرآن الفجر» حيث إن ظاهره أن القرآن 
عند الفجر. 

استدل للقول الثاي: بحملة من الروايات» مثل ما رواه زرارة؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: 
ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلى ركعي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء 
ا 

ومويتيلة الفقيهه روس اله ركد الغداة ذا ترط الععدر وال موي 6 

وما رواه القمي» عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء 
ناه © 

وعن الحداية: عن الصادق (عليه السلام) حين سثل عن وقت الصبح؟ فقال: «حين يعترض الفجر 
ويع عسا "© إل غيوها 


)١١‏ الذكري: ص١١١ ‏ السطر الأخير. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ صهه ١‏ الباب 78 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج ص4 ١١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت حه. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص7١” ‏ الباب 77 في معرفة الصبح ح؟. 
(ه) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١9١‏ الباب 5١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
(5) الجوامع الفقهية» كتاب الحداية: ص ١ه‏ س 4”. 
١"‏ 





بل وقد يستفاد من قوله تعالى: لحت يَتييّنَ لَكُمْ الْحيط الأبيْضُ من الْخيْط الْأمْوَد من الْفَجْري”"' 
مع وضوح أن التبين إنما يكون بعد الفجرء وينسحب حكم الصيام إلى الصلاة بالأدلة الدالة على اتحاد 
الوقتين. 

هذا ولكن الظاهر أنه بابتداء الفجر كما ذهب إليه الأولون حيث إن أدلتهم نص بينما أدلة القول 
الثاني ظاهر حيث إن من امحتمل فيها أن يكون المراد في قبال أن لا يصلي مع الشك في الوقت» وأن 
لمراد بالإضاءة حسناً وما أشبه الفجر الصادق لا بعد الفجر بشيء؛ ولذا فاللازم حمل الظاهر على النص. 

وأما أن آخحر وقت الفضيلة حدوث الحمرة فهو مشهورء ويدل عليه ما في فقه الرضا (عليه السلام) 
قال: «وأول وقت الفجر اعتراض الفجر ف أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار» وآخر وقت الفجر أن 
تبدو الحمرة في أفق المغرب».7 وفي مكان آخر منه: «ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلى أن تبدو 
دل 

وعن الدعائم قال: روينا عن حعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «أول وقت صلاة الفجر 
اعتراض الفجر في أفق المشرق» وآخحر وقتها أن يحمر أفق المغرب» وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من 
أفق المشرق بشيء» ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو لعلة» وأول الوقت أفضل».9©) 

بل يدل عليه ما في رواية ابن سنان: «ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر 


.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

.77 فقه الرضا: ص؟ س‎ )١١ 

)5١(‏ فقه الرضا: ص/ا س ؟7. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص9١١‏ - في ذكر مواقيت الصلاة. 
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إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير للف عو لا 
ورواية يزيد بن خليفة: «ووقت الفجر حين يبدو حى يضيء"”". 
وفي خبر آخر: «إن جبرئيل (عليه السلام) أ بالوقت الثاني حين أسفرت الأرط 0 

وف رواية معاوية: «ثم أتاه حين نوّر الصبح».”) 

وقد صرح غير واحدء كما نقله عنهم مفتاح الكرامة» بأن المراد بالأسفار في الكتاب والأخبار 
ظهور الحمرة» لكن مع ذلك أشكل المستمسك في كون آخر وقت الفضيلة ظهور الحمرة» قال: التحديد 
بالحمرة لم يعثر على نص فيه ثم ذكر بعض الروايات ولم يذكر الرضوي والدعائم» ثم قال: وهذه 
العناوين لا تخلو من إجمال في نفسها فضلا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية» إلى أن قال: فالعمدة 
في ذلك ظهور الإجماع علية7" التهي. 

أقولك زلا نولم نمال الجازاك الدكورة: 

وثانيا: يكفي دليلا على ذلك الرضوي والدعائم بعد استنادهما بالشهرة» ثم لا يخفى أنه كلما كان 
الصبح أقرب إلى الفجر كان أفضل لأنه مسارعة واستباق» ولبعض العلل المتقدمة بأنه لا يدري ماذا 
يحدث؛ وغير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: جا ص ١١١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الوسائل: جا ص4 ١١‏ - الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص894١ ‏ الباب 4 من أبواب المواقيت ح4١.‏ 
(4) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص84١‏ - الباب 4 من أبواب المواقيت ح8. 
(5) المستمسك: جه ص54. 
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ماله :4 ايف قت ازول كوك طن القا عض لصوي تكنلا ف ارم ملعن بدلا ادال كم ف 
البلدان الى تمر الشمس على سمت الرأس» كمكة في بعض الأوقات» أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب 
البلدان» ومكة في غالب الأوقات 


(مسألة  ١‏ يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلام لا مائلاً (في أرض 
مسطحة) لا مائلة (بعد انعدامه» كما في البلدان الى تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض 
الأؤقاضة ا الشنة يردا تطيقة وياد اح طرفا التومانا حما. 

(أو زيادته بعد انتهاء نقصانه» كما في غالب البلدان) الى كانت أبعد عن خط منطقة البروج. 

(ومكة في غالب الأوقات). لا يخفى أن الآفاق على قسمين: 

آفاق معتدلة أو شبه معتدلة» كآفاق بلادنا. 

وآفاق رحوية وشبه رحوية» كآفاق القطبين وما جاورهماء فالكلام في المقام في أمرين: 

الأول: في الآفاق الآولى» فنقول: إن الشمس إذا طلعت من المشرق وقع لكل شيء قائم على سطح 
الأرض على زوايا قوائم ظل طويل إلى جهة المغرب؛ ثم لا يزال ينقص الظل كلما ارتفعت الشمس حى 
تبلغ الشمس دائرة نصف النهار» ودائرة نصف النهار هي دائرة موهومة من همال الأفق إلى جنوبه تقسم 
الأرض نصفين تقاطع دائرة المشرق والمغرب الي تمر بنقطيٍ المشرق والمغرب» على زوايا قوائم» ومن 
المعلوم أن هاتين الدائرتين أي دائرة نصف النهار ودائرة المشرق والمغرب تتعددان حسب كل أفق أفق» 


فكل أفق له دائرة نصف كار ودائرة مشرق ومغرب» 


تقسمان الأفق أربعة أقسام متساوية» ولذا تختلف الآفاق في الظهر وغيره» فإذا بلغت الشمس دائرة 
نصف النهار فهو على قسمين: 

الأول: أن يكون الأفق مارجا عن مقدار ميل منطقة البروج» وهي دائرة تدور فيها الشمس دائماًء 
وهي ودائرة معدل النهار كحلقتين أدخل أحداهما في الأخرى بحيث كان هما موضعا تقاطع» وموضعا 
فاية البعد, وفَاية البغد بينهما مايقارب ثلاثاً وعشرين درحةة فيما الوقشه النسماء ثلاماقة وسعين درحة 
فيكون بين الدائرتين ‏ أي منطقة البروج ومعدل النهار ‏ أربع نقاط» نقطتان متلاقيان» ونقطتان 
إحداهما تبعد عن الأخرى غاية البعد فإحدى نقطيَ التلاقي» هو أول الربيع والأخرى هو أول الخريف. 
وإحدى نقطت التباعد هو أول الصيف والأخرى هو أول الشتاء» فإذا كان بعد البلد عن دائرة معدل 
النهار أكثر من ثلاث وعشرين درجة؛ لا ينعدم فيه الظل أصلاًء بل يبقى وقت الظهر من الظل شيء 
فق راد ولقضانا بقرب الشمس إلى البلد وبعدها عنه» فإذا كان البلد بعد الميل الجنوبي» وصل قصر 
الظل إلى غايته عند نقطة الميل الجنوبي» ووصل طول الظل إلى غايته عند نقطة الميل الشمالي» وبين 
لون كوه "لفان متلوية تارك كلم افرووث: الشممين :إل القفدة اماد الكسنا .روفي الور كلينا 
اقتربت الشمس إلى نقطة الميل الجنوبي» وعكس ذلك يكون إذا كان البلد بعد الميل الشمالي» فإذا انتهى 
الظل إلى غاية قصره عند الزوال في أي مكان كان الشمس من دائرة الميل» كان ذلك أول وقت الظهرء 
لأنه علامة أنه دلت الشمس في دائرة نصف النهار للبلد» ويتبين ذلك بزيادة الظل» والظاهر أنه تصح 
الصلاة .ممجرد الدحول أي دحول الشمس دائرة نصف النهار لصدق الدلك» وإن لم يكن يظهر ذلك 
للحس إلا بعد الزوال» أي خروج 
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كل جرم الشمس عن دائرة نصف النهار» وفي هذه الآفاق لاينعدم الظل أصلا. 

الفا أن يكوك الأقى بداعلد فق مقنان اليل وله ضورتان؛ 

الأل :ان جتكوة ميات للها و وق تله يعم لطن فيه يوم وولنجد قط اسيم ف 
الشيسن إن ده" القطف فإ كان اليلد ويا :افق العا لوم تكوق الشمين تن عر بنجتو 
ويكون الظل أطول قدره يوم تكون الشمس في آخر الميل الشمالي» ويكون الأمر بالعكس إذا كان البلد 
شالياً فإن انعدام الظل يوم تكون الشمس في آخر الميل الشمالي» ويكون أطول قدر من الظل يوم تكون 
الشمس في آخر الميل الجنوبي» أما في سائر الأيام فدائماً يكون الظل شمالياً أو جنوبيا. 

الثانية: أن يكون البلد قبل آحر الميل» وفي هذا البلد ينعدم الظل يومين فقطء وهما يوم وصول 
الى 1 عرائطة لزج سيق سلوا إل الع انام ردقا ا وروهوها كن وتمرطة أن كو هيا الففمى 
إل جهة ميل البللة إن كان اليلد بجوي انخدم 'الطل حى ميل الشمين الحتوىة بو كان البلنغاليا اتغده 
القال ميل :العسن: الشما. 

أما في سائر الأيام ‏ غير اليومين ‏ فيبقى للظل بقية تزيد وتنقصء كما أن البقية قد تكون جنوبية 
وقد تكون شمالية» من غير فرق في ذلك بين أن يكون البلد في همال معدل النهار أو في جنوبه؛ إذ بعد 
انعدام الظل؛ يكون الظل في الأيام الأحر مخالفاً في اتحاهه مع الظل في الأيام السابقة على الانعدام» وهذا 
كله 
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واضح لا غبار عليه هذا تمام الكلام في الآفاق المعتدلة وشبه المعتدلة. 

أما الآفاق الرحوية وشبه الرحوية؛ فإذا كان للشمس فيها طلوع وغروب يوميء فاللازم أن يلاحظ 
نصف النهار فيها مهما كان النهار قصيراً أو طويلًء ويلزم لحاظ موازين الآفاق المعتدلة فيها بالنسبة إلى 
الصبح والمغرب. 

وأما إذا لم يكن للشمس فيها طلوع وغروب يومي» بل كانت الشمس فوق الأفق أياماً فمرور 
الشمس بدائرة نصف النهار يكون في كل أربع وعشرين ساعة مرتين» ويكون المكلف مخيراً في أن يجعل 
أيهما وقت الظهر لعدم دليل على الترجيح وعدم دليل عدم وجوب تكرار الصلاة في كلا المرورين» 
لانصراف دليل وجوب الصلاة عند دلوك الشمس إلى الآفاق المتعارفة» ولما دل على أنه لا صلاة مرتين 
في كل وقت من الأوقات» ويكون وقت الصبح والمغربين قياسا على وقت الظهرء هذا فيما إذا كانت 
الشمس فوقء أما إذا كانت تحت الأفق» فهل المعيار الزوال تحت الأفق» أو الآفاق المعتدلة القريبة» أو أفق 
مكة والمدينة» أو باحتيار المكلف في أن يصلي كل أربع وعشرين ساعة خمس مراتء؛ احتمالات. 

ينفي الأول انصراف الأدلة عن الزوال تحت الأرض. والرابع: أنه لاف الاحتياط» فيبقى الوسطانء 
ولا يبعد التخيير بينهماء لأنه لا مرحح بعد همول إطلاقات الأدلة لهذا الإنسان في وحوب الصلوات 
والعيام ليقي كينا" اقدتعادة:لر اللا والعدة نوم اشية ركرن هايم اهنا لذللك ورورن كان الامو فبيننا 
أسهلء ومحل المسألة مكان آخر. 
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ثم إنه قد وردت روايات حول هذه العلامة بحيث تشملها وتشمل بعض العلامات الأخر. 

فعن سماعة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك مى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت ينا 
وشثمالاً كأنه يطلب شيئاًء فلما رأيت ذلك تناولت عوداً فقلت هذا تطلب؟ قال: «نعم»» فأخذ العود 
ونصبه بحيال الشمسء ثم قال: «إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ثم لا يزال ينقص حي تزول» 
فإذا زالت زادء فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع نضا لوو 2 

وما رواه علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي غك الله غلية التساخم :زوال الشمس؟ قال فقال أبو 
عبد لله (عليه السلام): «تأحذون عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو 0 فيقام فما دام ترى الظل 
ينقص فلم تزل» فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت7.2) 

ورواية الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: «تبيان زوال الشمس أن تأذ عوداً طوله ذراع 
وأربع أصابع فليجعل أربع أصابع في الأرضء فإذا نقص الظل حى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس 
وتفتح أبواب السماء وقب الرياح وتقضى الحوائج العظام».() 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس» 
وعلامة زوال الشمس أن ينصب شيء له فيء في موضع معتدل مستوثي أول النهار فيكون ظله ممتداً إلى 
جهة المغرب ويتعاهد فلا يزال الظل يتقلص وينقص 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص5١١  الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: جا ص ١١١‏ الباب ١١‏ من أبواب المواقيت ح”. 

(؟) الفقيه: ج١‏ صه ١4‏ الباب *” في معرفة زوال الشمس ح5. 
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ويعرف أيضا .ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب» وهذا التحديد تقريي كما لا يخفى 


حي يقف وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق والمغرب من الفلك ثم تزول 
وتسير ما شاء الله والظل قائم لا تتبين حركته ثم يتحرك إلى الزيادة فإذا علمت حركته فذلك أول وقت 
ال 

(ويعرف أيضا ,ميل الشمس إلى الحاجب الأعمن لمن واحه نقطة الجنوب) كما ذكره غير واحدء 
5507 لبعض الروايات كالذي رواه أبو إسحاق الحمداني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: 
«فإن رحلاً سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أوقات الصلاة» فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): أتأني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن» 


وفي رواية الأصبغ قوله (عليه السلام): «وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك ذلك حين 
كو عن ماييكت 2 

أقول: ووجهه واضحء فإن من يكون مواجهاً لنقطة الحنوب في المدينة» والعراق في الكوفة ونحوها 
تكون دائرة نصف النهار مسامتة لما بين حاجبيه» فإذا مالت الشمس من الدائرة إلى المغرب فيكون قد 
مالت إلى الحاجب الأيمن بعد أن كانت قبل الظهر على الحاجب الأيسر. 

(وهذا التحديد تقريي كما لا يخفى) فإن الحس لا يقوى على إدراك أول الوقت 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص72١7١‏ - ف ذكر مواقيت الصلاة. 
(؟) الوسائل: ج7 ص8١١‏ - الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح؟١.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص87١‏ - الباب 8 من أبواب المواقيت ح5؟. 
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بالشيط هل يدرك لك تند أخلاة عر /الزولغة ولذا ليكوت للق قوري بالسستية لبقام الاتناسه أن 
إذا قبل بأنه علامة مطلق العراق كما وقع في كلام بعضء فالتقريبية إنما تكون في مقام الثبوت بالنسبة إلى 
أكثر بلاد العراق لانحراف أكثر بلدان العراق عن نقطة الجنوب إلى المغرب» فميل الشمس إلى الحاجحب 
الأمن دليل على تحقق الزوال قبل ذلك بزمان قليل أو زمان كثير. 

ثم لا يخفى أنه من هذه العلامة يعرف كيفية استخراج الظهر في سائر الآفاق» لمن كان عارفا 
بالفلك» إذ كما أن من كان في الشمال إذا واحه الجنوب يكون الزوال عنده ميل الشمس إلى الحاجب 
الأعن كذلك يكون من بق ابوت إذواحه الشمال. يكوك" الزوال عندة عي الشفشن 1 اللنا يك 
الأيسرء» وكذلك يعرف في جملة من الآفاق الحنوبية والشمالية» أما من كان في طرف المشرق أو في 
طرف المغرب» بأن كانت نقطة المشرق أو نقطة المغرب بين عينيه فلا دلالة له على الزوال» إذ الشمس 
بين عينيه قبل الزوال وبعده سواء كان في طرف المغرب أو في طرف المشرق. 

نعم من في طرف المشرق تكون الشمس بين عينيه إذا رفع رأسه إلى السماءء أو يقال: تكون 
الشمس في قفاه قبل الظهر وبعده» كما أنه يعرف من هذه العلامة أيضا وقت المغرب والصبح فيمن 
يعرف المقدار الزماني بين الظهر والمغرب» وبين الظهر والصبحء أو بين المغرب والصبح. 

هذا كله فيمن كان في السطح الظاهر من الأرضء أي البلد الذي كان في سطح الأرض الذي فيه 
الكعبة» أما من كان في السطح المقابل لسطح الكعبة فيمكن له أيضا أن يحدد الظهر من ميل الشمس 
بنفس الكيفية المذكورة. 
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ويعرف أيضا بالدائرة الهندية 


يف1 بالداقنة للدي وو كنيديا أذ اناعند بولسا تمهورا سن دنب إن نل روفي ا 
تسطح الأرض بحيث يكون السطح مستوياء ثم تأحذ البركار وترسم على السطح دائرة وتنصب على 
وقوه ناما مور ودر دلرو كو 5 تلق قطن الدال #تدويوا رتكا ملف القيرة الله 
المحروطء وامحدودء والثلث إنما هو على الأفضلء» وإلا فلا شيء منها شرط في ذلكء نعم لا بد وأن لا 
كوت لقان طروت خف ببق وقه الووالك رانو كلاه تغاوها عن الذائزة افاكديدر ف الووال نيذه خا 
نضِينا 'المقياس “تيا مستقيماء حدث عن حوانبه أربع زوايا قوائم متساوية» بخلاف ما إذا كان السطح 
أعوج أو كان المقياس مائادٌ فالزوايا تكون حادة ومنفرحة» وعلامة استقامة المقياس أن يقدر ما بين 
رأس المقياس وبين محيط الدائرة من ثلاثة مواضعء فإن تساوت الأبعاد فهو عمود, فإذا طلعت الشمس 
حدث لذلك المقياس ظل طويل إلى طرف المغرب»؛ ثم لا يزال ينقص حت يدحل رأس الظل الدائرة فتعلم 
علامة لموضع دخوله فيهاء وبعد ذلك همدة يأحذ الظل في الزيادة» حي يخرج رأس الظل عن الدائرة فتعلم 
علامة لموضع خروجه منهاء والأفضل أن يجْعل كل من العلامتين مركز قوس من دائرة تدار في الدائرة 
فتقاطع القوسان» وبذلك يسهل إخراج خط من القاعدة إلى المحيط يكون ذلك الخط في منتصف 
العلامتين بالدقة» فإذا أحرحت هذا الخط فهو مسامت لخط نصف النهار» ففي أي وقت أردت معرفة 
الظهر نظرت إلى ظل المقياس» فإذا مال عن الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن كان دليلاً على أنه الك 
الشمسء» وقد ذكر الشيخ البهائي © 


.5١ الحبل المتين: ص5977١ س‎ )١( 
يديل‎ 





وهى أضبط وأمتن» ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية. 


«ره» إن هذه علامة تقريبية لا تحقيقية» لأن مدار الشمس يختلف عند شروقها عن مدارها عند 
غروبما في أغلب الأزمان» وهذا المقدار وإن كان يسيراً جداً لكنه يخرج الدائرة عن كوا علامة حقيقية 
دقية. 

ثم لا يخفى أن الدائرة إنما يحتاج إليها لتعيين وقيَ الدحول والخروجء؛ فمن الممكن الاستغناء عنها 
بتعيينهما بالساعة بأن يعلم رأس الظل قبل ساعة من الظهر وبعد ساعة من الظهر ثم ينصي ما بين 
العلامتين» كما أنه يمكن في يومي الاعتدالين عدم انتظار خروج الظل؛ بل يعلم موضع الدحول ثم يخط 
عه إل القاعدة: عملا تسعقيما إن تحظ اشرق والمغرب فإذا أكمل الخط إلى ذلك الجانب من الدائرة 
وأقيم عليه خط آخر يقطعه بزوايا قوائم كان ذلك الخط الثاني هو خط نصف النهار» وكذلك إذا علم 
موضع الخروج فقطء وهناك صور أخرى كلها تعلم من الدائرة ال هندية لا حاجة إلى الإطالة بذكرها. 

(وهي أضبط وأمتن) كما عرفت وإن لم يكن دقيقاً كما تقدم عن البهائي<«ره». 

ثم إن هناك طريقا آخر أبسط من الدائرة الهندية» ويفيد فائدتماء وهو أن تسوى الأرض وينصب 
عليها مقياس معتدل ويرسم خط في ظل المقياس حين طول الشمس وحين غرويها ‏ أو قبل الظهر 
بساعة وبعد الظهر بساعة مثلا ‏ ويُنصف الخطان بخط مستقيم بحيث بحدث زوايا قوائم أو منفرحة أو 
حادة» فإن ذلك الخط هو خط الشمال والجنوب» ويسامت نصف النهار» كما هو واضح. 

(ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية) لا إشكال ولا حلاف من أحد في أن أول وقت المغرب 
هو غروب الشمسء لكنهم اختلفوا فيما به يعرف الغروب. فهل هو غيبوبة الشمس عن الأنظار تحت 
الأفق» أو أنه لا يحصل بذلكء» بل يحصل بها 


١ 


تكون علامته ذهاب الحمرة المشرقية من قمة الرأس» ويكون الفارق بين الوقتين مقدار عشر دقائق 
تفرياء ذهب إلى كل من القولين جناعة؛ فالقول الأول ذهب إليه جماعة قال فق السشد: فالأقوى الموافق 
للمحكي عن الإسكافي والعلل والحداية والفقيه والمبسوط والناصريات أنه عبارة عن غيبوبة الشمس عن 
الأنظار تحت الأفق» وهو محتمل كلام الميافارقيات والديلمي والقاضيء ومال إليه المحقق الأردبيلي 
وشيخنا البهائي» واختاره صاحب العالم في ان عشرية» وقواه في المدارك والبحار» والكفاية والمفاتيح 
ووالدي العلامة «قده»» ونسبه في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثالثة"©» انتهى. 

أما القول الثاني: فقد نسبه جماعة إلى الأكثر» كما في المدارك وغيره» ونسبه آحرون إلى المشهورء 
بل إلى الشهرة العظيمة» بل قال في المعتبر: إن عليه عمل الأصحاب”"» وعن السرائر دعوى الإجماع 
عليه» بل قال بعض إنه من شعار الشيعة الذي يعرفون به في كل الأدوار والأكوار» وفي المقام طوائف 
أربع من الأخبار: 

الأولى: ما تدل على أن وقت المغرب هو الغروب. 

والثانية: ما تدل على أن وقته هو استتار القرص عن النظر فيما إذا لم يكن حجاب. 

والثالثة: ما تدل على أنه ذهاب الحمرة. 

والرابعة: ما تدل على أنه استتار القرص» ولو كان بسبب الحجاب بحيث 


.7٠١ المستند: ج١ ص5"؟١7 س‎ )١( 
.75 س‎ ١5٠١ المعتبر: ص‎ )١( 
١7 


لو اطلع على جبل أبي قبيس لرآه» كما في بعض الأخبار. ومن الواضح أنه ليس بين الطوائف 
الثلاث الأولى تعارضء لأن الغروب الذي يكون علامته ذهاب الحمرة هو من مراتب الغروب» فهو مثل 
ما إذا قال: إذا حاء زيد فافعل كذاء ثم قال مرة أخرى: إذا جاء زيد مع خدمه, فإن الدليل الثاني يضيق 
الدليل الأول ويكون له بمتزلة المقيد» فإذا جمع بين الأدلة الثلاثة كان بمتزلة أن يقول: إذا استئر القرص 
بأن غرب وذهب الحمرة دخل وقت المغرب. 

نعم المعارضة واقعة بين الرابعة والثالثة» لكن اللازم أحد أمور: إما حمل الثالثة على الأفضيلة» أو حمل 
الرابعة على التقية» أو إسقاط الرابعة بالمعارضة مع كون معارضها مشهوراً فيعمل قاعدة التعارض في 
الباب» لكن موافقة الرابعة للعامة توحب سقوط أصالة عدم التقية ‏ الى هي أصل عقلائي يعمل به ما 
لم تكن قرينة على خلافه ‏ وعليه فلا حال لحمل الثالثة على الأفضلية كما لا يبقي محال لإعمال قواعد 
العارطة وإشقاظ الرابعة يكوها عالفا المكهونه وغلية فتقتظى القاقدة هو “فول الشهور الذي عليه 
المصنفء فالمهم بيان أخبار المقام ابي هي كثيرة 000 

اقدل للقول الأول الذئ هو اعتبان العروية» عقوائن الزوايات؛ 

كصحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب 
000 

وصحيح زرارة» قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص 


.١5ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: ج” ص١١١ - الباب‎ )١( 


١ 





فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت 
ا 

وخبر جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا غاب 
القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة». 7 

وصحيح داود بن فرقد: معت أبي يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) م يدحل وقت المغرب؟ فقال: 
«إذا غاب كرسيها». قلت: وما كرسيها؟ قال (عليه السلام): «قرصها». قلت مى يغيب؟ قال (عليه 
السلام): «إذا نظرت إليه فلم تره».0) 

ورواية إسماعيل بن الفضل: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي المغرب حين تغيب 
اليو سوام معو 0 

وخبر عمرو بن أبي نصرء معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المغرب: «إذا توارى القرص 
كان وقت الصلاة وأفطر). © 

وبر الربيع ورفقائه قالوا: أقبلنا من مكة ح إذا كنا بوادي الأحضر إذا نحن برحل يصلي ونحن 
ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حى صلى ركعة ونحن ندعو 
عليه» ونقول هذا من شباب أهل المدينة» فلما أتيناه فإذا هو أبو عبد الله جحعفر بن محمد (عليه السلام) 


فتزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا 


.١7ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: ج” ص١١ الباب‎ )١( 
.5١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص١١ الباب‎ 
من أبواب المواقيت ذيل ح57.‎ ١5 الباب‎ ١١7 (؟) جامع أحاديث الشيعة: ج: ص5‎ 
من أبواب المواقيت ح77.‎ ١5 الوسائل: ج7 ص”*١١ - الباب‎ )5( 
.5٠0ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: ج7 ص”*١١ - الباب‎ )5( 


١5 





ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟ فقال (عليه السلام): «إذا 
غايث الشمس دخل الوقت)20. 

وصحيح الختعمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «كان رسول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلم) يصلي المغرب ويصلي معه حى من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون 
معه ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم).7) 

ورواية صفوإن: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي شبه الكرس فأؤخر صلاة المغرب حق 
غيبوبة الشفق ثم أصليها جميعاً يكون ذلك أوفق بي؟ فقال (عليه السلام): »إذا غاب القرص فصل المغرب 
فإنا أنت ومالك لله سبتخائم © 

ورواية الشحام» قال رحل لأبي عبد الله (عليه السلام): أوحر المغرب حي تستبين النجوم؟ فقال 
(عليه السلام): «خطابية أن جبرئيل نزل بما على محمد (صلى الله عليه وآله) حين سقط القرص).”) 

وصحيح ابن سنان: «وقت المغرب حين تحب الشمس إلى أن تشتبك النجوم).0) 

ورواية أبي بصير: «وقت المغرب حين تغيب الشمس».”") 

ورواية الفضل: «إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لأن 


)١(‏ الوسائل: ج” ص ١١١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح””؟. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص57١ ‏ الباب 3١‏ في مواقيت الصلاة ح4 .١‏ 
(9؟) قرب الإسناد: ص8 7. 

(5) الوسائل: ج” ص ١١9‏ الباب ١8‏ من أبواب المواقيت ح8/١.‏ 
(5) الوسائل: ج7 ص7١‏ - الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح55. 
(5) الوسائل: ج”7 ص”*١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح7/8. 


١ / 





الاوقات المشهورة المعلومة الى تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس 
مشهور معروف تحب عنده المغرب».”' إلى غيرها من الروايات. 

لكن هذه الروايات بين ما لا دلالة لماء وبين ما لا يبقى على ظاهرها من أصالة جهة الصدور 
فتحمل على التقية للروايات الأخرء وبين ما هي محكومة بالروايات الأخر» فمثلا صحيح داوود ظاهر في 
التقية» وإلا فما هو سبب إلحاح الراوي مع وضوح كلام الإمام (عليه السلام) من أول الأمر» وكذا 
رواية إسماعيل لأن غيبوبة الشمس لا تحتاج إلى التفسير» مع أن ظاهرها أنه تصح الصلاة حين تغيب أول 
حاحب للشمس وهو نخلاف الإجماع؛ وخبر الربيع ظاهر ف التقية بعد وضوح أن الإمام (عليه السلام) 
كان ف تقية من جهة الأحكام كما يكون الإنسان في حكومات الاستبداد في تقية من جهة السياسة» 
وإلا فلا إشكال في أن التأخير كما قال (عليه السلام): اوفسر ابا لقود لا أفضل خصرضا ورادية 
شعاع الشمس دليل على أنه (عليه السلام) كان يصلي والشمس لم تختف كاملا ويؤيد ذلك أنهم 
وحدوا عليه ما يؤيد أن الوقت عند الشيعة كان بعد المغرب لا بعد الغروب» وصحيح الخثعمي لا دلالة 
فيه» إذ نصف لميل ما يقارب ألف وخمسمائة ذراع» وبعد صلاة المغرب والمشي هذا المقدار لا يوجحب 
ظلمة الليل ومن شك فليجربء ورواية الشحام لا ربط لا بالمقام, لأنما عن التأخير إلى حد استبانة 
النجوم وهو بعد المغرب كثيراًء كما لا دلالة في صحيح ابن سنان» وكون وقت الغروب مشهوراً في 
رواية الفضل ليس معناه 


.١١ح من أبواب المواقيت‎ ٠١ الوسائل: ج”؟ ص١١ الباب‎ )١( 
.١8ح من أبواب المواقيت‎ ١١ (؟) الوسائل: ج” ص١١ - الباب‎ 


١7 


الصلاة أول الغروب» بل هو يلائم الصلاة بعده بقليل أيضاء هذا وريما نوقش في جميع هذه 
المناقشات» لكن الظاهر أن بعضها تام وإن كان في بعضها نظرء والعمدة هو حكومة روايات المشهور 
عليهاء بالإضافة إلى أنه لو وصل الأمر إلى مرتبة التعارض لزم تقديم روايات المشهورء لموافقتها للشهرة 
ومخالفتها للعامة ما يسقط أصالة عدم التقية في روايات غير المشهورء» كصحيح بريد عن أبي حجعفر (عليه 
السلام) قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ‏ يعين من المشرق ‏ فقد غابت من شرق الأرض 
وفرقا 0 

ومن المعلوم أن الحمرة لا تغيب عن المشرق إلا بوصوا إلى قمة الرأس» والمراد بشرق الأرض 
وغربما: الأفق الذي يكون الإنسان فيه. 

ورواية علي بن أحمد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وقت المغرب إذا ذهب 
الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك»؟ قلت: لاء قال: «لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ل 
ودفع (عليه السلام) يمينه فوق يساره ‏ فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من هاهنا».7) 

والظاهر أن المراد ب «مطل» أن الشمس ترى في سماء المشرق إذا علا الإنسان على مكان مرتفع 
لأنما لم تغرب عن الأفق القوسيء ولذا يجب التأخير حي يحصل ذلك. 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: ج" ص١١ - الباب‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح7.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص١١ - الباب‎ 


١6 


ورواية ابن أبي عمير» عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت سقوط القرص 
ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة الي ترفع من المشرق» فإذا جازت قمة 
الرأس إل ناحية المغرب ققد وبحب الأفطاز وسقط الفرضع: 20 

وخبر أبان» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يوتر؟ فقال (عليه السلام): «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب».”") 

فإن ظاهره أن وقت الغروب غير وقت صلاة المغرب. 

وصحيح بكر بن محمد, عن أب عبد الله (عليه السلام): سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إن 
لله تعالى يقول: «إفْلمًا حَنَّ عَلَيْه اللبْلَ رأى كوكباً قال هذا رَبِي4”" هذا أول الوقت» وآخر ذلك 
د الشفقم ©) 

ومن المعلوم: اذعزقية الكر في ل تكو إغاليا إلا بعد ذهاب الحمرة» أما العيون القوية الي ترى 
الكواكب: قبل ذلك فهي ثادرة. 

ورواية شهابء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا شهاب إن أحب إذا صليت المغرب أن أرى في 
اتسنا 6 


)١(‏ الوسائل: جا ص7١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص7؟١١ ‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت حه. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 7. 

(5) الوسائل: جا ص7١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج” ص8١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح5. 


١ 





فإنه لا إشكال في أن أول الوقت أفضلء فالتأحير لا يكون إلا للوجوب. 

أما رواية صباح وأبي أسامة قالا: سألوا الشيخ (عليه السلام) عن المغرب» فقال بعضهم: جعلئ الله 
فداك ننتظر حت يطلع كوكب؟ فقال (عليه السلام): «خطابية أن جبرئيل نزل يما على محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) حين سقط القرص)».”") 

فلا تصادم تينك الروايتين» إذ كان تأخير الراوي عن رأي أب الخطاب القائل باشتباك النجوم 
فالمراد تأحيرها إلى اشتباك النجوم. 

وخبر محمد بن علي» صحبت الرضا (عليه السلام) في السفرء فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة 
من اشرق بيعوق الشواف © 

وخبر عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت 
الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة الي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق».”") 

ومكاتبة عبد الله بن وضاح إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد 
الليل ارتفاعاً وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الحبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن أ نصلي وأفطر إن كنت 
صائماً أو أنتظر حي تذهب الحمرة الي فوق الحبل؟ فكتب إلي: «أري لك أن تنتظر حي تذهب الحمرة 
وتأخذ بالحائطة لدينك» 9©) 


.١5ح من أبواب المواقيت‎ ١8 الباب‎ ١١ الوسائل: ج”7 ص9‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح8.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج ص8؟١١ - الباب‎ 
.٠١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص8١١ - الباب‎ 
.١ من أبواب المواقيت ح4‎ ١5 الوسائل: ج” ص١١ - الباب‎ )5( 


١١ 


وليس المراد بالحائطة الاحتياط الاصطلاحي كما هو ظاهر. 

وخبر جارود؛ قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا حارود ينصحون فلا يقبلون» وإذا سمعوا بشيء 
نادوا به أو حدثوا بشيء إذ أعوه» قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلاً فتركوها حي اشتبكت النجوم فأنا 
الآن أصليها إذا سقط القرص» 20 

فإن ظاهره أنه كان أمرهم بالاحتياط بعد المغرب فزادوا في ذلك» فأحذ يصلي هو أول المغرب؛ 
وذلك لأن سقوط القرص نص ف الروايات السابقة بالمغرب. 

وصحيح يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لي: «مسوا بالمغرب قليلاء فإن 
الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا».7") 

والظاهر أن الإمام أراد التقية بذكر الحق في ثوب علة أخرىء. فلا منافاة بين هذا الحديث وبين رواية 
عبيد”" عن الصادق الذي ردع الإمام (عليه السلام) فيها ذلك الرحل الذي كان بمسي بالمغرب» معللا 
بأن الشمس طالعة بعد على آخرين» فراجع. 

وخبر محمد بن شريح, عن أب عبد الله عليه السلام» سألته عن وقت المغرب؟ فقال (عليه السلام): 
«إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم» ©) 


.١8ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: ج” ص9١١ - الباب‎ )١( 
.١”ح من أبواب المواقيت‎ ١5 (؟) الوسائل: ج” ص١١ - الباب‎ 
من أبواب المواقيت ح؟5.‎ ١5 الباب‎ - ١١١ (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
.١؟ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: ج” ص١١ - الباب‎ )5( 


١ 


ومن المعلوم أن الحمرة إذا وصلت إلى قمة أحذ لوها بالانفتاح والتغير. 

وموثقة يونس الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس: م نفيض من عرفات؟ 
فقال (عليه السلام): «إذا ذهبت الحمرة من ههناء وأشار بيده إلى المشرق».7") 

وف رواية أخرى: م الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة يعين من الجانب الشرقي».”") 

والرضوي: «أول وقت المغرب سقوط القرص» وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق».”") 

وفيه أيضاء :زو الدليل على قروب الشسس ذهات اكتمرة من تالت المشرق) 0 

وفيه أيضا: «وقد كثرت الروايات ف وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد 
المشرق إلى ححد الرأسم. ©) 

وخبر الدعائم: روينا عن جعفر بن محمد» وعن آبائه (عليهم السلام): «إن أول وقت المغرب غياب 
الشمس وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو 
حائط ‏ إلى أن قال وعلامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق كذلك 
قال جعفر بن محمد عليه السلام». 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ”5‏ الباب 7١‏ من أبواب إحرام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١” ‏ الباب 5١‏ من أبواب إحرام الحج ح؟. 
)١9١(‏ فقه الرضا: ص؟ س 75. 
(54) فقه الرضا: ص/ا س 77. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص8؟١١‏ - ف ذكر مواقيت الصلاة. 

١57 





والأحوط زوالا من تمام ربع الفلك من طرف المشرق» ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا 
مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب. 


الى غيرها من الروايات الكثيرة الي هي بهذه المضامين» وقد أطال الفقهاء الكلام حول دلالة روايات 
الطرفين وردها والجمع بينها مما حرج بعض ذلك عن المتفاهم عرفا أو القواعد الأصولية ف الجمع أو ما 
أشبه» فمن شاء فليرحع إلى المفصلات. 

ثم إن المعيار هو ذهاب الحمرة المشرقية (عن سمت الرأس) كما في رواية ابن أبي عمير والرضوي, 
وهو الظاهر من سائر روايات المشهور. 

(والأحوط زوالا من تمام ربع الفلك من طرف المشرق) وذلك لاحتمال أن يكون المراد من جانب 
المشرق النصف الشرقي المقابل للنصف الغربي» فلا يكفي ذهايبما عن سمت الرأس» وفي بعض الأخبار 
دلالة عليه كمرسلة ابن أشيم: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق».() 

وف موثقة يونس: «وأشار إلى المشرق». إلى غيرهماء ولذا قال في الجواهر: إن إرادة هذا المعى 
ضرورية؛ لكن هذا الاحتياط غير لازم؛ لأن في دلالة الروايات على ذلك تأملاً ولو بقرينة فهم المشهورء 
بل ربما يقال إن قوله (عليه السلام) في حبر محمد بن شريح: «إذا تغيرت الحمرة» دلالة على المشهورء إذ 
بمجرد وصول الحمرة إلى 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١١‏ - الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح7. 


١ 





الفلك, فتأمل. 

(ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف 
المغرب) لا ينبغي الإشكال في أن النهار عند العرف هو وقت الضوء ولو قبل طلوع الشمسء وأن الليل 
عندهم هو وقت عدم الضوء ولو بعد طلوع الفجرء ولذا إذا قال له جين فهارا أو ليلاء ولم تكن قرينة» 
ارقت ما ذكزناة غرج اللفظين» و كةللك يعن أغروي"الشعون افإنةطا داع التون يمن قاراء فإذا قفد 
النور سمي ليلاء ولذا إذا جاء إنسان بعد غروب الشمس بلا فاصلة» صح عرفا أن يقال إنه جاء نماراء 
ول يصح أن يقال إنه جاء ليلاء كما لا ينبغي الإشكال في أن هناك مصاديق مشتبهة في أنه هار أو ليل؛ 
في وقت شوب الظلام بالنور في الصبح والمغرب» كما في كل الألفاظ الواضحة هما له مصاديق مشكوكة 
كالماء وغيره» وإنما الكلام في أن الشارع لما حدد العشائين بنصف الليل هل أراد نصف ما بين الطلوع 
والغروب؟ أو نصف ما بين الغروب والفجر؟ وقد اخحتلف الفقهاء في ذلك فالأكثر على الثاني» وجماعة 
من الفقهاء على الأول» وكل طرف استدل بالكتاب والسنة وموارد الاستعمال» وقد أكثر المشهور من 
الآيات حى أوصلوها إلى أكثر من عشرين» ومن الروايات حى أوصلوها إلى أكثر من مائة» ومن أقوال 
اللغويين وموارد الاستعمالات» لكن الظاهر ضعف دلالة أكثر أدلتهم: لأنها موارد الاستعمالات» 
والاستعمال أعم من الحقيقة كما قرر في الأصول» كما أن غير المشهور أيضا استدلوا في جملة من 
ابقل لكف عوارة الأتنالات أنضاء وترة عليه دلق الإيراد أيضاء 


فاللازم أن نقول: إن محتملات نصف الليل تابعة محتملات بين الطلوعين وهي أربعة: كونه من 
الليل» أو من النهارء أو لا من الليل ولا من النهارء أو بعضه من الليل وبعضه من النهارء لكن الاحتمالين 
الأخيرين لا قائل بمماء وإن كان العرف أو بعض الروايات شاهدة عليهماء فقد عرفت أن العرف يرى 
الاحتمال الرابع» وبعض الروايات يدل على الاحتمال الثالث. 

كخبر أبان الثقفي: عن الساعة الى ليست من الليل ولا من النهار» فقال (عليه السلام): «ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».”" 

وخبر أبي هاشم الخادم» قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): لم جعلت صلاة الفريضة والسنة 
خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال (عليه السلام): «إن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة؛ 
وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة» وساعات النهار اثني عشرة» فجعل لكل ساعتين 
ركعتين» وما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق)”2. ومثلهما غيرهما. 

اما الاحتمالان الأولان» فالأقوى منهما حلاف المشهور لأمرين: 

الأول القباذو “قانه كما عادر هن لفظ ”فضت النيان' تسنفه ما بيخ القسسن. .والغزوب». كذلك 
يتبادر من نصف الليل نصف ما بين الغروب والطلوعء فالروايات المطلقة لحكم العشائين بنصف الليل لا 


بد وأن يراد بما هذا الوقت. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص9١‏ الباب 44 من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الخصال: ص488 - باب الأثى عشر ح55. 
١5‏ 


القاق: ما رواه الصدوق في الفقيه» عن عمر بن حنظلة: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: زوال 
الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال (عليه السلام): «لليل زوال كزوال الشمس»» قال: فبأي 
شيء نعرفه؟ قال (عليه السلام): «بالنجوم إذا انحدرت».() 

وخبر أبي بصير» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «دلوك الشمس زوالهاء وغسق الليل يمتزلة الزوال 
من النهار».7") 

أما المشهور: فقد استدلوا بأقوال جماعة من أهل اللغة» وبجملة من الآيات والروايات» وبقاعدة 
الاحتياط» وأشكلوا على دليلي غير المشهورء وأما التبادر فقد منعوه» وأما رواية الصدوق فبضعف السند 
وعدم الدلالة إذ أن لليل زوالآء لا يلازم كون الصلاة إلى الزوال» وكذلك رواية أبي بصير. 

أقول: أما أقوال أهل اللغة فمضطربة» كما لا يخفى على من راجعهاء وبينها تعارض ثما يوجب 
التساقط أو التوقف, وأما قاعدة الاحتياط فلا تصل النوبة له بعد وحود الدليل الاجتهادي. 

وأما الآيات والروايات فهي لا تدل على أزيد من الاستعمال» والاستعمال أعم من الحقيقة» كما 
عرفت» بالإضافة إلى معارضته بالاستعمال على طبق غير المشهور أيضاء وربما يقال إن بعضها تام الدلالة 
على الحقيقة» فهو أكثر من الاستعمال» مثل ما سأله بحى بن أكثم القاضيء عن أبي الحسن الأول (عليه 
السلام) عن صلاة الفجر 


.١ح الفقيه: ج١ ص”55١  الباب 5” في معرفة زوال الليل‎ )١( 
(؟) الفقيه: ج١٠ ص58١ - الباب 5ه من أبواب المواقيت ح5؟.‎ 
١ 


لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال (عليه السلام): «لأن 
النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغلس يها فقريها من الليل».0©) 

ومثل ما ورد في وجه تسمية صلاة الوسطى بأفها وسطى بين صلاتين بالنهار.”") 

وفيه أولاً: إن ذلك أيضاً لا يزيد على الاستعمال» وبين الطلوع تارة يطلق عليه النهار باعتبار ضياء 
بعضهء وتارة يطلق عليه الليل باعتبار ظلام بعضهء ولذا ورد أنه (صلى الله عليه وآله) كان يقول: «صلاة 
النهار عجماء»”" وأنه (صلى الله عليه وآله) كان يغلس بصلاة الفجرء وقال: «صلها بغبش)”©» والغلس 
والغبش ظلمة آخر الليل كما نص عليه بعض اللغويين. 

وثانياً: إنه على تقدير الدلالة ظاهر» وروايات غير المشهور نص» هذا وأما رد المشهور دليلي غير 
المشهورء فيرد على أول الردين: أن العرف شاهد بالتبادر المذكورء ويؤيده أنه إذا لم يرتبط بين الطلوع 
لا بالليل ولا بالنهارء في وقت إطلاق نصف النهار ونصف الليل؛ لزم أن لا يكون بين الطلوعين لا من 
النهار ولا من الليل» وقد عرفت بطلان هذاء كما يرد على ثاني الردين: 

ولا أن البزاء الصادو قن أول القعيدا"© بان "لا يذكر :فيه إلذ ما هو يسيطة بيده 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص 454‏ الباب ١5‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7 ص الباب ” من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 
(5) البحار: ج١8‏ ص750١.‏ 
(5) مجمع البحرين: اج ص١5‏ وص .١55‏ ولسان العرب: ج31 صخ ه355 وص ه8١١٠.‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ ص” المقدمة. 
١‏ 





لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر» كما عليه جماعة. والأحوط 
مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل اليّ أول وقتها بعد نصف الليل. 


وبين الله يكفي في الحجية ما لم يعلم الخلاف. كما ذكرناه مكرراً في هذا الشرح. 

وثانياً: بأنه لا نسلّم عدم الدلالة» إذ الظاهر من سؤال الراوي أنه كاك يريد معرفة نصف الليل 
المترتب عليه الأحكام الشرعية» ومنه يعرف وجه دلالة رواية أبي بصيرء هذا مجمل الكلام في نصف 
الليل» ومن أراد التفصيل فليرحع إلى المفصلات: خصوصاً كتاب الجواهر الذي تكلم في المسألة بما أدى 
حقها على ما هو عادته (قدس الله سره) في أغلب المسائل فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيراً. 

(لكنه لا يخلو عن إشكالء لاحتمال أن يكون نصف) الليل (ما بين الغروب وطلوع الفحر) فيكون 
أقل من الأول (كما عليه جماعة) بل قد تقدم أنه هو المشهور. 

(والأحوط مراعاة الاحتياط هنا) في صلاة العشائين المحدودة بنصف الليل للمختار. 

(وني صلاة الليل الي أول وقتها بعد نصف الليل)» فعن الفقيه» قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت 
صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» 0 

وعن فضيل عن أحدهما (عليهما السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلى بعد ما 
نقضيق ”اليل ثللاق خشزة ركع 


وعن عبدالله بن زرارة» عن أَبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وكان رسول الله 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص5١ ”70‏ الباب 55 في وقت صلاة الليل ح؟. 
(؟) الوسائل: جا ص١١‏ الباب ”547 من أبواب المواقيت ح”؟. 


١.6 


بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر سورى بحيث كلما زدته نظرا أصدقك 
بزيادة حسنهء وبعبارة أحرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء 


(صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حي ينتصف الليل».”2 إلى غير 
ذلك. 

(ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشبه ذنب 
السرحان) وهو الذئب (ويسمى بالفجر الكاذب) لأنه بياض يظهر ثم يزول بعد قليل من ظهوره 
(وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء) القبطية بكسر القاف وإسكان الباء الموحدة وتشديد 
الياء: منسوبة إلى القبط وهم نصارى مصرء وهي نوع من الثياب بيضء كذا قال بعض الفقهاء» وضبطه 
بعض آخر بضم القافء قال: إما بالكسر فهو الإنسان» فإذا قلنا بالكسرء كان معناه جماعة نصارى 
مصرء وإذا قلنا بالضم كان معناه الثياب» ويؤيده ما ذكره مجمع البحرين.7) 

(وكنهر سورى) هو فر بالعراق من أرض بابل قرب الحلة الحالية» فسورى على وزن بشرى وقد 
يمد: اسم البلد» وقد شبه الفجر الصادق يُذين» لأهما أبيضان في غاية البياض (بحيث كلما زدته نظراً 
أصدقك بزيادة حسنه» وبعبارة أخرى) الفجر الصادق هو (انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا 
في السماء) فالمتصاعد 


.١ح الوسائل: ج” ص١8م١  الباب 49 من أبواب المواقيت‎ )١( 
مجمع البحرين: ج14 ص555؟.‎ )١( 


١ث‎ 


هو الكاذبء والمنتشر المعترض هو الصادق» والكاذب ينمحي ويذهب بعد مدة من ظهوره؛ بخلاف 
الصادق الذي إذا ظهر يزداد انتشاراً ويزداد حي يشمل كل السماء. 

ففي مكاتبة أبي الحسن إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «الفجر يرحمك الله تعالى هو الخيط 
الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداً فلا تصل في سفر ولا حضر حي تتبينه» 297 

وعن هشام بن الحذيل» عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟ 
فقال: «حين يعترض الفجر فتراه مثل فهر سوداء»”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ركعي 
الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا». 9) 

وف الفقيه: روي «أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناء وأما الفجر الذي يشبه ذنب 
السرحان فذاك الفجر الكاذب» والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي)”. 

وعن كتاب العروسء عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء 
يل 


وعن الحداية» قال الصادق (عليه السلام) حين سئل عن وقت الصبح؟ فال 


)١(‏ الوسائل: جا ص"57 ١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح5. 

(؟) الوسائل: ج ص"5 ١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح5. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص"٠ ١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت حه. 

(:) الفقيه: ج١‏ ص7١” ‏ الباب 77 في معرفة الصبح ح؟. 

(ه) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١9١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


١6١ 





(عليه السلام): «حين يعترض الفجر ويضصيء ديا 0 
وعن يزيد» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت الفجر حين يبدو حي يضيء”". 
إلى غيرها. 


)01( الجوامع الفقهية» كتاب المحداية: ص ١ه‏ س 7”5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص4 ١١‏ - الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


١65 


مسألة   ”‏ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصرء وهكذا في المغرب والعشاء» عدم صحة 
الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته» فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه» كما إذا أتى بقضاء الصبح أو 
غيره من الفوائت في أول الزوال أو ف آخر الوقت. 

وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت» فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدحل 
الوقت ف أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال. 


(مسألة   ”‏ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصرء وهكذا في المغرب والعشاء) 
سواء قلنا آخر وقت العشاء نصف الليل أو آخر الليل (عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت» مع عدم 
أداء صاحبته) فهو اختصاص نمبي» لا مطلق (فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه» كما إذا أتي بقضاء 
الصبح أو غيره من الفوائت) أو الحواضر كالطواف والأموات والنذر وما التزمه بالإيجار ونحوها (في أول 
الزوال) وأول المغرب (أو في آخر الوقت) لهما. 

(وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت» فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول 
الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام» حيث إن صلاته صحيحة) حينئذ كما سيأي الكلام فيه 
إتقناء الله تعلل: 

(لا مانع من إتيان العصر أول الزوال) لما تقدم من تقيد ذلك بقولنا: «مع عدم أداء صاحبته» بل 
ويمكن فرض ذلك فيما إذا صلى الزوال أول الظهر ثم سافر 


١6 


وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواًء وبقي من الوقت مقدار أربع ركعاتء لا مانع من إتيان الظهر في ذلك 
الوقت ولا تكون قضاء. 

وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاءء بل عدم التعرض لكون ما يأني يه طهر اد عضر ؟ تيال 
احتساب العصر المقدم ظهراء وكون هذه الصلاة عصراً. 


إلى موضع يختلف أفقه فدحل الزوال هناك ثانياً» فإنه يأ بالعصر إذا قلنا بأنه لا تحب ظهران في يوم 
واحد في مقابل احتمال وجوب الإتيان بالظهر ثانياً من جهة ترتب الحكم بتحقق موضوعه. 

(وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا) في الوقت المشترك (وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات 
لا مانع من إفان الظهر ل ذلك لوقع "اعنص بالعصر زول يكين قصاء لأكدلة الدالة على امعلااد 
وقتهما إلى المغرب الذي لا حاكم عليه إلا ما دل على الاختصاصء ودليل الاختصاص لا يشمل المقام 
فيبقى حكم العام. 

(وإن كان الأحوط استحبابا عدم التعرض للأداء والقضاء) لاحتمال اخعتصاص آخر الوقت بالعصر 
مطلقاً بحيث يخرج وقت الظهر عند مقدار أربع ركعات إلى آخر الوقت» لكنه احتمال لا يساعد عليه 
الدليل. 

(بل) الأحوط (عدم التعرض لكون ما يأ به ظهراً أو عصراء لاحتمال احتساب العصر المتقدم 
ظهرأء وكون هذه الصلاة عصراً) كما دل عليه بعض الأدلة» ويأقٍ 


١6 


الكلام فيه» لكن هذا الكلام لا يأي في المغربين فيما إذا قدم المغرب اشتباهاً في الوقت المشترك. 
ثم إنه قد تقدم دليل أصل هذه المسألة في مبحث الاختصاص فراحع» فلاحاحة إلى تكرار الكلام 


١ همه‎ 


متتالة نس حب تأضين العضر'عن الظلهن والعشاء عن امغر 'قلو قدم بإنخداهنا على :سابتتها عمد بطلحه 
سواء كان في الوقت المختص أو المشترك 


(مسألة   ”‏ يجب تأخير العصر عن الظهر»ء والعشاء عن المغرب» فلو قدم إحداهما على سابقتها 
عمداً بطلت سواء كان في الوقت المخقص أو المشترك) بلا إشكال ولاخلافء؛ بل ظاهرهم الإجماع 
عليه» وذلك أما بالنسبة إلى الوقت المختص فظاهرء إذ المفروض أنه لم يأت وقت الثانية فيشمله قوله 
(عليه السلام) في رواية ا بصير: «من صلى في غير وقت فلا صلاة له»”ا وكذلك حديث «لا تعاد)9) 
وغيرهما» بل هو مقتضى عدم الامتثال بإتيان فاقد الشرط واللجز ولا يشمله حديث («لا تعادي» لأنه 
داخل في المستثئ» وأما بالنسبة إلى الوقت المشترك فلأن الأدلة الدالة على «أن هذه قبل هذه» تدل على 
الشرطء فإذا فقد الشرط فقد المشروط» ويكون حاله حال ما إذا قدّم الركعة الثالثة مكان الثانية قصداً 
ومحلاء حيث إنه لم يأت بالمأمور به وحديث «لا تعاد» لا مورد له في المقام, لأنه لا تعرضن الفمد كنا 
ذكر في محله. 

نعم يستثيئ ثما ذكره الماتن ما سبق من أنه إذا لم يبق من آر الوقت إلا ممقدار أداء الثانية فأة 
فإنه يأي بعد ذلك بالأولى سواء في خارج الوقت كما هو واضح أو في داحله» كما إذا اتفق له إمكان 
الإتيان يما في داحل الوقتء مثل ما إذا ظهر بقاء شيء من الوقت أو سافر إلى مكان بقي بعض الوقت. 

أما الأول: فلما سبق من أن ظاهر الدليل الدال على تقد الثانية أنه فيما 


)١(‏ الوسائل: جا ص١١‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح. 
(؟) الوسائل: ج4 ص” 787‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح4 .١‏ 
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ولو قدم سهواً فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المخقص بطلت» وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر 
بعد الفراغ صحتء وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدولء وإلا كما إذا دخل في ركوع 
الركعة الرابعة من العشاء بطلت 


إذا ظهر له عدم كفاية الوقت للصلاتين» فإذا كان كذلك صحت منه الثانية فيأي بالأولى بعدها 
فيما إذا تبين بقاء بعض الوقت. 

وأما الثاني: فلأنه قد صلى الثانية حسب تكليفه والآن وبعد أن سافر دار أمره بين أن يأيَ بالأولى 
وبين أن أن بالثانية» لكن الثاني لا وجه لهء لأنه قد صلاهاء 0 يبق إلا أن يأ بالأولى الي بقي عليه 
تكليفهاء والحاصل أنه أطاع أمر الثانية وبقي أمر الأولى» فاللازم أن يأيٍ بما على كل تقدير حى إذا 
سافر إلى مكان كان له من الوقت .مقدار و إذ لا يطلب في يوم واحد أكثر من صلاة واحدة 
للعصر حسب ظاهر الأدلة الدالة على أن لكل يوم خمس صلوات. 

(ولو قدم) الثانية على الأولى (سهوا) كما إذا ظن أنه صلى الأولى أو غفل عن ذلك إطلاقا أو ما 
أشبه (فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت) ولزم الإتيان يمما (وإن كان في الوقت 
المشتيزك: فإن: كاك المذ كر يعد اذ صحتء وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل 
العدول) كما في الظهرين مطلقاًء وف المغريين إذا لم يدل في ركوع الركعة الرابعة (وإلا) لم يبق محل 
للعدول: 


وكما إذا دحل 2 ركوع الر كعة الرابعة من العشاء بطلت) على القاعدة. 


١ /اه‎ 


وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب 


(وإن كان الأحوط) لديهم (الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب) واستدل المشهور على ما ذهبوا 
إليه: 

أما الأول: فلأنه إذا أتى بالثانية في الوقت المختص بالأولى فقد أتاها في غير وقتهاء والصلاة في غير 
وقتها باطل حسب الدليل الأول» ودليل «لا تعاد» كما تقدم. 

وأما الثاني: فلأنه إذا أتى بالثانية في الوقت المشترك وتذكر بعد الفراغ فإنه داخل في حديث «لا 
تعاد»» إذ لم يفقد إلا شرط الترتيب» وهو شرط ذكري حسب دليل «لا تعاد»» بل عن كشف اللثام 
الإجماع على عدم قدح مخالفة الترتيب نسياناً("© 

وأما الثالث: فلأنه إذ بقي محل العدول» فإنه مشمول حملة من النصوص بلاخلاف كما في المستند» 
بل عن حاشية الإرشاد وغيره الإجماع عليه» كصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) ‏ في حديث 
: «وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم 
صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر...» إلى أن قال (عليه السلام): «وإن كنت ذكرتًا ‏ يعن 
المغرب ‏ وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم قم فصل العشاء 
العرم © 
رسن اللي قال مالف باتعيد الل وعلية التلام) نوكل مكرما فق 


)١(‏ كما في المستمسك: جه ص85. 
(؟) الوسائل: جا ص 7١١‏ - الباب ”57 من أبواب المواقيت ح١.‏ 


١ مه‎ 


العصر فذكر وهو يصلى بهم أنه لم يكن صلى الأولي؟ قال (عليه السلام): «فليجعلها الأولى الي 
فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم».0) 

أقول: أي أدوها مثل فإذا قضيت الصلاة. 

وخبر حسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حى 
صلى ركعتين من العصر؟ قال (عليه السلام): «فليجعلها الأولى وليستانف العصر». قلت: «فإن نسي 
المغرب حى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال (عليه السلام): «فليتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب» 
قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف» 
وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب؟ فقال (عليه السلام): «ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة 
والعشاء بعدها صلاة». 9) 

ولا يخفى أن الحكم في العشائين بما ذكر (عليه السلام) لا بد وأن يحمل على بعض المحامل لأنه 
معو تدا وض لاس ار رول نتن اسع وو رياف لفون 

وصحيحة البصري: عن رجحل نسي صلاة حّ دحل وقت صلاة أحرى؟ فقال: «إذا نسي الصلاة 
أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فإذا ذكرها وهو في صلاة بدء بال نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة 
المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب وإن كان صلى العتمة وحدها فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي 
المغرب أتمها 


)١(‏ الوسائل: جا ص”١7‏ - الباب ”57 من أبواب المواقيت ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص”١7؟ ‏ الباب ”57 من أبواب المواقيت حه. 
١4‏ 


وعندي فيما ذكروه إشكال» بل الأظهر قِ العصر المقدم على الظهر ع صحتها واحتسابًا ظهرا إن كان 
التذكر بعد الفراغ» لقوله (عليه السلام): «إنما هي أربع مكان أربع» في النص الصحيح 


بركعة فيكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك)(". 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): فإن نسي المغرب حى صلى العشاء الآخرة؟ قال: 
«يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة».27 فإن ظاهره العدول» فتأمل. 

وأما الرابع: فلأنه حلاف أدلة الترتيب حرج عنها صورة التذكر بعد الفراغ فيبقى الباقي داحلاً في 
ما دل على اشتراط الترتيب الموجب للبطلان لفوات الشرط الذي بفوته يفوت المشروط». وهذا هو 
الظاهر من الجواهر وغيره» وأن الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب كما عن كشف اللثام 
واعساره'المتسميداك .والشيد" العثال» أن التصوض المتقدمة واإن كانت عتصة هن دك :لكى ديف زلا 
تعاد» شامل لصورة الذكر في الأثناء» وهذا تقيد أدلة الشرط كما تقيد به فيما إذا كان بعد الإتمام. 

(وعندي فيما ذكروه إشكالء بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابما ظهراً 
إن كان التذكر بعد الفراغ» لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة السابق المروي عن أبي جعفر (عليه 
السلام): «إذا نسيت الظهر حىّ صليت العصر فذكرقا وأنت في الصلاة أو بعد فراغغك فانوها الأولى ثم 
صل العصر». 

(إنما هي أربع مكان أربع) ”" فإن ورود هذا الحكم (ئٍ النص الصحيح) 


)١(‏ الوسائل: جا ص١7‏ - الباب ”57 من أبواب المواقيت ح”. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص١4 ١‏ - ف ذكر مواقيت الصلاة. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 7١١‏ - الباب ”57 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
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الذي عمل به جماعة من الفقهاء كاف في الحكم بالصحة» ويعضده مضمر الحلبي قال: فالتسعو 
رجحل نسي الظهر حبى غربت الشمس وقد كان صلى العصرء قال (عليه السلام): «فليجعل صلاته الي 
صلى الأولى ثم ليستأنف العصر»”', وكذلك حبر الدعائم المتقدم ناء على ظهوره في المقام أو إطلاقه 
الشامل للمقام أيضا: 

والرضوي (عليه السلام): «كنت يوماً عند العالم (عليه السلام) ورجل سأله عن رجل نسي الظهر 
حى العصر؟ قال: يجعل صلاة العصر الى صلى الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك». 7 

بل ويؤيده أحبار العدول إذا تذكر في الأثناء. 

نعم يبقى في المقام توهم الاتفاق في ما نسب إلى المشهور» بل نسب في الجواهر القول بخلاف 
المشهور إلى نادر لا يقدح خلافه» بل عن بعض دعوى الاتفاق على وفق المشهورء لكن مثل هذا لا 
يضر. 

قال في المستند: فإن ثبت الإجماع فلا مفر عنه» وإلا كما هو الظاهر حيث إنه لا تعرض للمسألة في 
كلام كثير من الأصحاب وغاية ما يتحقق هنا عدم ظهور الخلاف فلا حجية فيه... ولذا قال في 
المفاتيح”" بعد ذكر ورود جواز العدول بعد الفراغ في الصحيح: وهو حسنء وقال بعض شراحه: ولعله 
الصحيحء وقال الأردبيلي: 2 لوكان 


)١(‏ الوسائل: جا ص”١”‏ - الباب ”57 من أبواب المواقيت ح5. 
)١(‏ فقه الرضا: ص١١‏ السطر ما قبل الأخير. 
(") مفاتيح الشرائع: ج١‏ ص88. 
(54) مجمع البرهان: ج١‏ ص77 س8١.‏ 
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به قائلاً لكان القول به متعيناً إلى آخر كلامه0"» ولذا اختار هو الصحة وجواز العدول» ومنه يظهر 
أن قول المستمسك بالنسبة إلى صحيح زرارة: (فالمتعين تأويله أو طرحه.ء وأنه لو ببئ على العمل .ما 
أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد)”" محل نظر. 

بقي أنه رما يتوهم معارضة صحيح زرارة بصحيح صفوان بن ييى» عن أي الحسن (عليه السلام) 
قال: سألته عن رجحل نسي الظهر ح غربت الشمس وقد كان صلى العصر؟ قال: «كان أبو حعفر 
(عليه السلام) أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بما وإلا صلى المغرب ثم 
صلاها». 77 

لكن فيه: إنه في التذكر حارج الوقت» ولازمه تخصيص دليل العدول به؛ لأنه معارض له. 

نعم اللازم ملاحظة أن تكون الظهران على وتيرة واحدة, فإن كان تكليفه في الظهر القصرء وفي 
لعصر التمام» كما إذا كان أول الوقت مسافراً ثم حضرء فإنه على المشهور يصح ما أتى به عصراً أربعا 
سهوا لأنه لا يضر تقدم العصر للسهوء ولا يضر جعلها أربعا لأن تكليفة في العصر أربع ركعات» 
وعلى ما اختاره المصنف لا يصحء لأن الأربع لا يقع ظهراً إذ حيث كان في السفر فتكليفه في الظهر 
ركعتان» فتأمل. 

(لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر) فإن كان 
تكليفه الظهر انطبق ما أي به عليه» كما يقول المشهور. 


.١؟ المستند: ج١ صهه؟ س‎ )١( 
.5١ص المستمسك: جه‎ )١( 
الباب 57 من أبواب المواقيت ح7.‎ - 7١١ (؟) الوسائل: جا ص‎ 
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وإن كان في الأثناء عدل» من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص 


وإن كان تكليفه العصر انطبق المأتي به عليه» كما يقول المصنف. 

(وإن كان في الأثناء) بأن تذكر وهو يأ بالعصرء أنه لم يأت بالظهر (عدل من غير فرق في 
الصورتين) صورة التذكر في الأثناء أو بعد الفراغ (بين كونه في الوقت المشترك أو المختص) بالظهرء أما 
إذا كان في الوقت المختص بالعصر فلا وجه للعدولء» لأن تكليفه العصر كما سبق. ووجه عدم الفرق 
بين الوقتين» أما في الوقت المشترك فظاهرء وأما في الوقت المختص فالدليل على الصحة فيما إذا كان في 
الأثناء وعدلء» أنه بالعدول ينقلب من أول الأمر إلى الظهرء ولا مانع من وقوع الظهر في وقته المعتص 
به» وفيما إذا كان بعد الصلاة فإن إطلاق دليل أنه "أربع مكان أربع" يشمل ما إذا كان في الوقت 
المختص. وف المسألة قولان آخران: 

الأول: البطلان في الوقت المختص مطلقا. 

الثاني: التفصيل بين ما إذا تذكر بعد الفراغ» فالبطلان وبين ما إذا تذكر في الأثناء فالصحة 
والعدول. احتاره الشرائع. 

أما القائل بالبطلان مطلقاء فقد استدل بأنه قد وقع جزء من العصر في الوقت المختص بالظهرء 
وذلك يقتضي البطلان» ولا نسلم أن العدول بعد الصلاة أو في أثنائه يؤثر في انقلاب ما وقع حي يكون 
الظهر في الوقت المختصء قال: ولا نسلم إطلاق الدليل حى يشمل ما إذا وقع كل الصلاة أو بعضها 
في الوقت المختصء فإن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية 
الترتيب» فإذا كانت باطلة لفقد شرط الوقتء ولو بعد وقوعها بتمامها في الوقت المختص بصاحبتها 
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لا تكون مشمولة للأدلة كما لو كانت باطلة لفقد جزء أو شرط ركيئ غير الترتيب أو وجود مانع 
فالتمسك بالإطلاق في غير محله كدعوى كون نية العدول تكشف عن كوفا المعدول إليها من أول 
الأمرء لعدم الدليل عليهاء بل ظاهر الأدلة خلافها وأنما بالنية تنقلب إلى المعدول إليها كما لا يخفى» كذا 
قال المستمسك”"2©) وفيه نظر: إذ فرق بين فقد جزء أو شرطهء وبين فقد الوقت المشترك بوقوع ما أتى به 
في الوقت المختصء فإن غلبة الإتيان بالصلاة في أول الوقت توجب فهم الإطلاق من ناحية الترتيب ومن 
ناحية كوها في وقت الاختصاصء فلا يقاس فقد وقت الاختصاص بفقد الطهارة والقبلة» ومنه يظهر 
الإشكال في قوله: كدعوى كون إل, مضافاً إلى أن المستفاد من الأدلة أن الانقلاب يوجب الانقلاب 
من أول الأمر على نحو الكشف, وعلى نحو انقلاب أول الصبح إلى الصيام لو نواه قبل الظهر أو قبل 
الشروييه» 

أما تفصيل الشرائع فكان وجه قوله بالبطلان في ما إذا وقع كل الصلاة في الوقت المختص أنه إذا 
وقعت كلها في الوقت المختص فقد بطلتا فالعدول لا ينفع في تصحيحها. 

وفيه: إن إطلاق «أربع مكان أربع» يدل على عدم البطلان في هذه الصورة» فيخصص هذا الدليل 
ما دل على البطلان» تبعاً للدلالة على وقت الاختصاص» فما اختاره المصنف هو الأقرب. 
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وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت» وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه» لكن 
من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاء وعلى ما ذكرنا 


(وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت) لما تقدم من دليل «لا تعاد» وغيره (وإن كان في 
الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه) للدليل الخاص المتقدم. 

إلكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً) لإطلاق دليل العدول» وقد عرفت 
الاختلاف في الصحة والبطلان إذا تذكر بعد فوات محل العدول وأن الأقرب الصحة لدليل «لا تعاد». 

لا يقال: إنه ظاهر فيما إذا كان التذكر بعد الصلاة. 

لأنه يقال: لا نسلّم ذلك؛ بل ظاهره الإطلاق الشامل لما إذا كان التذكر ونحوه في الأثناى فإذا 
التفت ف أثناء الصلاة أنه بدون ستر مثلاء ستر نفسه ولا يحتاج إلى الإعادة» بل لو الم نقل بالإطلاق 
لكان الملاك العرفي كافياًء هذا كله في ما إذا قدم المتأخر سهواًء أما إذا قدمه جهلا بالمسألة» فإن قلنا إن 
دليل «لا تعاد» يشمل الجاهل كما لا نستبعده» فالحكم كذلك وإن قلنا إن الجاهل بالحكم كالعالم 
حصوصاً المقصّر كان كالعالم على ما تقدم حكمه. 

ثم إنه حيث تظهر فائدة الفرق بين الوقت المختص والوقت المشترك على مذهب المشهور ‏ فيما 
نحن فيه ولا تظهر فائدة الفرق بينهما على مذهب المصنف استدرك المصنف الأمر بقوله: (وعلى ما 
ذكرنا) من عدم فائدة الفرق في هذه المسألة» وهي مسألة تقديم العصر والعشاء على الظهر والمغرب 


تظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء 
خصوص الظهرء وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات» فإن اللازم حينئذ إتيان 
العصر فقط. 


مدو الى أ وفك راند قلف فائنة فق بعدزر ينض الذقى عضا ويم لوقف معد كام از ري 
فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة) أو نفست. 

(فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر) إذ الوقت كان تعاض بالظهر فلم يدخل وقت العصر إلا 
حين حيضها فلم يجب العصر أصلاً حي يجب قضاؤها. 

(وكذا إذا طهرت من الحيضء ول يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات» فإن اللازم إتيان العصر 
فقط) لأن وقت الظهر قد فات في حال حيضهاء وإذا لم تصلها وجب قضاء العصر فقط لأن العصر هي 


(وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات» فإن الواحب عليه خصوص العصر فقط) 


قا لم يفعل قضى العصر فقطء إذ لم يكن له وقت للظهر ح يصدق الفوت ويكون قد 
وجب عليه الظهر» وحيث لم يصلها لزم عليه قضاؤها. 
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وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما 


(وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن) ثلاث ركعات أو ما أشبه فهل يجب عليه الإتياذ 
ببعض الصلاة قبل البلوغ حي تقع البقية في الوقت المشترك؟ وهل يجب عليها القضاء إذا حاضت بعد أن 
أفاقت من الحنون أو جنت بعد أن انتهى حيضها ‏ بعد وضوح أن ليس عليها الأدا» إذ لا تجوز الصلاة 
فقي حالة الحيض ‏ أو لا يجب عليهما لا الأداء فيه ولا قضاء فيها؟ احتمالان: أما الوجوب فلقاعدة "من 
ادرك" وأما عدم الوجحوب فلقاعدة أنه لا يعقل التكليف في وقت أضيق من الفعل» وقاعدة "من أدرك" 
منصرفة عن مثل المقام» والأقرب الثاني» ولو فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن (أربع ركعات) في 
الحضر وعن ركعتين في السفر. 

(ف) لا إشكال في أن الوقت حيتئذ (لا يختص بأحدجما) لفرض أنه وقت مشترك؛ لكن هل اللازم 
إتناة الأوق آذاء وقضاء؟ أو شين الأول :والقاية أذاء وقضاء؟ أ أن اللدوم الأول آداء وقير قضاء؟ أو 
اللازم الإتيان يمما قضاء؟ احتمالات أربع؛ الأقرب الأول» لأن الوقت وإن كان مشتركاً لكن ظاهر قوله 
(عليه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه».'" أن المكلف به هو الإتيان بالظهر والمغرب ف مثل هذا الحال» 
فإذا تركها فتقد فات الظهر فاللازم قضاؤها أيضاً. 

ووجه الثاني: أن الوقت مشترك ودليل "هذه قبل هذه" لا يشمل المقام» لانصرافه إلى ما لو تمكن من 
الإتيان يما فإذا سقط هذا الدليل ولح يكن دليل آخر على تعيين 


.؟١ح الوسائل: ج” صهة  الباب 4 من أبواب المواقيت‎ )١( 
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بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهماء كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ 


إحداهما لزم القول بالتخير» .ممعونة قوله (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وحبت الصلاتان». 

ووحه الثالث: إن دليل الترتيب إنما هو في الوقت» فإذا لم يأت بالظهر في الوقت فقد مضى الوقت 
الذي يصلح أن يقع كل من الصلاتين فيه» فيصدق فوت أيهما فيتخير بين قضاء أيهما شاء. 

ووجه الرابع: هو وجه الثالث بإضافة أنه يصدق فوقماء ولذا يجب الإتيان يمما جميعاء ولا يخفى ما 
في كل هذه الأوحه بعد ثلاثة أدلة» دليل "هذه قبل هذه"؛ ودليل أن الفعل لا يمكن أن يكون أوسع من 
الوقت» ودليل أن القضاء تابع للفوت الذي لا يكون إلا بالنسبة إلى الأولى. 

ومنه يظهر وجه النظر في قوله: (بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهماء كما إذا أفاق المحنون الأدواري 
في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات) أو حاضت بعد أن أفاقت عن جنوفا أو جنت بعد أن انتهى 
حيضها (أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات) أو حاضت الصبية بعد أن بلغت (بعد مضي 
مقدار أربع ركعات ونحو ذلك) ولذا اختار غير واحد من المعلقين ما ذكرناه من الإتيان بالأولى أداء 


وقضناء. 
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مسألة ‏ 4 إذا بقي مقدار حمس ركعات إلى الغروب 


(مسألة ‏ 4 إذا بقي مقدار حمس ركعات إلى الغروب) ف الحضرء أو بقي مقدار الأولى وركعة 
من الثانية مطلقاًء فهل يأ يما معاء كما هو المشهورء أو بالأولى فقط؟ أو بالثانية؟ احتمالات: 

استدل للأول: بدليل "من أدرك"؛ فإنه موسع لدليل الوقت» فكأنه قال: إذا أدركت الوقت لهما 
ابيا وار اكاك عكري الزالق لقان ]دن كلف نام الوالاكي لكقر زوق علد إن وين ابو انم ل 
قد حار الناخير همد إلى مقذان اك راكع و رفن الفطبر و جهن الول ,يويضين اجن امسر عفد إن 
أداء ركعة» وهذا ينافي دليل اعتصاص العصر بآخر الوقت» فيكون مثل ما إذا علم بأنه ليس له وقت في 
أول الوقت إلا .مقدار أداء مس ركعات ثم تحيض حيث إنه لا يمكن التمسك بدليل "من أدرك" لتقديم 
الظهر على الوقت .مقدار ثلاث ركعات من جهة إدراكه للصلاتين. 

ويستدل للثاني: بدليل "من أدرك" فإنه تدارك ركعة من وقت الظهرء فاللازم أن يأنيّ بماء أما العصر 
فلاء إذ لا يمكن أن يكون التكليف في وقت هو أقل من المكلف به لكن يرد عليه: إن "من أدرك" لا 
يشمل الظهرء إذ لا وقت فارغ بعد الركعة ولا يحق للظهر أن تأحذ الوقت المختص بالعصرء كما لا يحق 
للعصر أن تأحذ الوقت المختص بالظهر في ما إذا كان مقدار مس ركعات في أول الوقت. 

ويستدل للثالث: بأن الظهر لا محال له كما تقدم في دليل القول الأولء فاللازم الإتيان بالعصرء 
كما أن العصر لا محال له في أول الوقتء فيما إذا تمكن من حمس ركعات فقط. 

هذاء ولكن حيث إنه يقع التزاحم بين دليل "من أدرك" وبين دليل الاختصاص 


١848 


قدم الظهر» وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصرء وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهرء وإذا بقي 
ركعتان قدم العصرء وإذا بقي إلى نصف الليل حمس ركعات قدم المغرب» وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاءء وفي 
السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب. 


كان مقتضى القاعدة التخيير بين الإتيان يما أو بالعصر فقطء ولازمه صحة الإتيان بهماء كما أفتاه 
المشهورء وإن كان في تعين ذلك نظرء فتأمل. 

وكيف كانء فعلى فتوى المشهور في مفروض المتن (قدم الظهر) ثم أتى بالعصر (وإذا بقي أربع 
را ل ارا اضيا نوق لظو بودادلك 4 و[0 :1 يكو عبدرطير 
وأما إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع ركعات ونصف ركعة مثلاء فإنه يقدم العطين ايشا إذ لياق دليلن 
"من رك فيكون دليل الاختصاص حاكما. 

(وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قذم الظهرء وإذا بقي ركعتان قدم العصر) لعين الدليل السابق» 
وكذلك إذا بقي مقدار ركعتين ونصف. 

(وإذا بقي إلى نصف الليل) أو إلى الصبح على القول الآخر في آخر وقت المغريين (خمس ركعات 
قدم المغرب» وإذا ب بقي أربع ركعات أو أقل قدم العشاء) أما احتمال أن يأ با مغرب ثم بالعشاء» لأنه 
نشلمله دلا "نوراه" ففيه: إن دليل الاختصاص لا يدع بحالا لدليل من أدركء إذ دليل الاختصاص 
يقول: لا إدراك» فلا د لدليل من أدرك. 

(وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب) لإمكان الإتيان يما بإدراك ركعة من العشاء. 


وإذا بقي أقل قدم العشاء؛ ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد, والظاهر أنا 


حينئذ أداء» وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء. 


(وإذا بقى أقل قدم العشاء) لأنه إذا جاء بالمغرب استغرق وقت العشاء فيناقي دليل الاختصاص. 
(ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد) لأن الوقت وقت لمماء كما 
يدل عليه النص والفتوى» وإنما يختص آخحر الوقت بالثانية فيما إذا لم يأت بالثانية» فإذا كان آتيا يما على 
وحه صحيح وجب الإتيان بالأول» كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك. 

(والظاهر أنها حيئذ أداء) قال في المستمسك: لم يتضح الوحه فيما قد يظهر من العبارة من جزمه 
بوجوب البادرة إلى المغرب في الفرض وعدم حزمه بكوفها أداء.”" انتهى. 

وإشكاله في محله. وإن كان ريما يتكلف له .ما لا يغئ. 

(وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء) لاحتمال أن يكون دليل "من أدرك" خخاضا بالثانية 


وأن مقدار الثانية من آخر الوقت للثانية سواء أتى بما قبل ذلك أم لا؟ لكن هذا الاحتياط نخال الوجه. 


.5 المستمسك: جه ص50‎ )١( 
١/١ 





مسألة ‏ ه ‏ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقّة 


(مسألة ‏ ه ‏ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة) فإذا صلى الظهر وف الأثناء تبين له أنه قد 
صلاها لم يصح أن يقصدها عصراء والوحه في ذلك واضحء إذ انقلاب الشيء عما وقع عليه فْ 
التكوينيات محال» وفي التشريعيات يحتاج إلى الدليل» إذ ما أتى به من الظهرء إما أن كان وقع 3100 
الظهرء أو كان وقع 5 من العصرء أو كان مراعىء» لكن الثاني والثالث حلاف أدلة كون الأعمال 
بالنيات» فاللازم أن يكون الأول؛ فإذا وقع حزءً من الظهر كيف يمكن أن يصير جزء من العصر بدون 
دليل شرعيء والمفروض أنه لا دليل» وما يتوهم من صحة العدول مطلقاً أمور: 

الأول: قوله: «إنما الأعمال بالنيات».27 فإن إطلاقه شامل للنية السابقة واللاحقة والمتوسطة. 

الثاني: ما دل على صحة العدول من اللاحقة لوحدة المناط. 

الثالث: إن الأمور الاعتبارية أمرها بسيط وهو بيد المعتبر» ولذا قالوا بصحة الإحازة على الكشف» 
وفي الكل ما لا يخفى, إذ ظاهر كون "الأعمال بالنيات" النية السابقة لا المتوسطة واللاحقة» وما دل على 
صحة العدول من اللاحقة خاص ,مورده؛ إذ لا مناط قطعي في البين» والأمور الاعتبارية وإن كانت بيد 
المعتبر إلا أن المعتبر في المقام الشارع لا المكلف؛ ولذا كان بناؤهم على أصالة عدم العدول في الشرعيات 
مطلقاء فإذا نكح دواماً لم يصح له أن يعدل إلى الانقطاع؛ وإذا باع شيئاً ل يصح 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ”4‏ الباب ه من أبواب مقدمة العبادات ح/. 
١/1‏ 





ويجوز العكس. 

فلو دحل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاهاء لا يجوز له العدول إلى العصرء بل يقطع ويشرع في 
اعرد 

بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصرء ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها. 


اليعال اناو قفي طرق ليع اذ يدل ب تقب امعد وغوه الاح تقاف نيال 
الدليل الخاص عليه وهو قليل. 

(ويجوز العكس) للأدلة الخاصة الى تقدمت بعضهاء مما يفهم منه إطلاق العدول من اللاحقة إلى 
النانفةه إن كانت از الأذلة عاضا 

(فلو دحل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها) أو ليس مكلفاً كماء كما لو بلغ وقد 
بقي إلى آخر الوقت أربع ركعات فقط. 

(لا يجوز) أي لا يصح (له العدول إلى العصرء بل يقطع ويشرع في العصر) بل الظاهر أنه قطع في 
نفسه فلا يحتاج إلى قاطع؛ إذ لا تكليف بذلك أصلاء ولو عدل لم يفعل حراماًء إلا إذا قصد التشريع؛ إذ 
لذيتم العدول فيه عر 

نعم لو كان قاصداً من الأول التكليف الفعلي وتوهمه ظهراء استمر في الإتمامء ولم يكن ذلك من 
التدؤل ةل من بان 'الاشعياه فى النطبيق. 

(بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدحل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها) 
لزوماء إذ بطلانما لا يحوز كما حقق في باب عدم جواز قطع الفريضة الواجبة» والبقاء عليها لا يحوز, إذ 
لكش كك اللا ري ل 


إنغن 


وإنما يجب العدول» ولو شك في العصر أنه صلى الظهر أم لا؟ ولم نقل بقاعدة الفراغ لزم العدول؛ 
ولو احتاط بالإتمام بنية ما في الذمة كفى وأتى بالعصر بعد ذلك. 


١ا/‎ 


مسألة ‏ 5 إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة 
فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصرء فيقطعها ويصلي العصرء وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة 
فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حيئذ» ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة» فالظاهر أنه يعدل بما إلى الظهر قصراً. 


(مسألة ‏ 5 إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم 
بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته) إذ لا يصح ذلك ظهراًء لأن الظهر لا يصح في وقت العصر 
الذي بنية الإقامة انقلب إلى مقدار أربع ركعات. 

(ولا يجوز له العدول إلى العصر) لعدم صحة العدول من السابقة إلى اللاحقة (فيقطعها ويصلي 
العصر) إلا إذا كان من باب الاشتباه في التطبيق كما تقدم في المسألة السابقة. 

(وإذا كان في الفرض) المذكور (ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ) لأنما 
صاحبة الوقت (ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة» فالظاهر أنه يعدل بما إلى الظهر قصراً) وذلك للمناط في 
دليل العدول بين إن كان المغدول إليه واجباً في الأول أو في الأثناء» ورا يستشكل بعدم العلم بالمناط 
وعدم كون مورد الدليل ما ذكرء وإنما مورده ما كان المعدول إليه واجباً من قبل الشروع. 

وفيه: إن العرف يستفيد من الدليل عدم خصوصيته للمورد» ومما ذكر يعلم حكم ما إذا شرع في 
العصر التنيق ارقت فق لاطي زر اعبار كلق 


١ هما‎ 


القصرء فإنه يعدل إلى الظهرء ولو انعكس بأن شرع في الظهر في السفر» ثم حضر ولم يكن بجال إلا 
مقدار أربع ركعاتء فإنه لا يعدل إلى العصرء بل يبطل ما أتى به ويشرع في العصر. 


١ا/ك‎ 


(مسألة -/7؛ا ‏ يستحب التفريق بين الصلانين المشتركتين ف الوقت كالظهرين والعشائين) عند 
سق لحريو بلقن السهون: للد ول ع الناكرق تقال كما عله مم تعب الآفاقية 
حواز الجمع بين الصلاتين مطلقاء علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات 
بذلك”", انتهى. 

لكن في ذلك عندي نظرء بل لا استبعد استحباب ادمع مطلقاً وأنه أفضل من التفريق. 

استدل للمشهور بجملة من الروايات» كالروايات الواردة في تفريق النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

وما عن ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في 
السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصرء وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا». قال: وقال (عليه 
السلام): «وتفريقهما أفضل».”") 

ورواية معاوية بن ميسرة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في طول النهار 
للرحل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال (عليه السلام): «نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم».0" 

ورواية زرارة: أصوم فلا أقيل حى تزول الشمسء فإذا زالت صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم 
صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي 


.5١ الذكرى: ص59١١ س‎ )١١ 
من أبواب المواقيت ح7.‎ ”١ (؟) الوسائل: ج” ص.١  الباب‎ 
.١8ح (؟) الوسائل: ج7 ص54 الباب 4 من أبواب المواقيت‎ 


١ 


الناس؟ فال (عليه السلام): «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن 
تتخذه وقتا 00007 

ويرد على كل استدلالاقم ما لا يخفى, أما قول الذكرى ففيه: إن الثابت استحباب التنفل لا 
استحباب التفريق» ويدل على ذلك ما استشهد به الذكرى نفسهء ولا منافاة به بين أن يكون تعارض 
بين مستحبين استحباب التعجيل لأنه مسارعة» ولبعض الروايات في المقام» واستحباب الإتيان بالنافلة 
كنات النقتفيات المتفارضةة كاستسات أن .ينام الاضبات أغلب اليل /5ة لبدقة عليه سما اتات 
أن يصلي أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» إلى غيرها مما هو واضح, ويؤيد أن التفريق إنما هو لأحل 
النافلة ما في الرضوي: «تؤخر الظهر إن أحببت وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ولا علة تمنعك أن 
تصليها في أول وقتهما وتجمع بينهما في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع». 0 

ل الطاعر' أ الشبيرة أيظا ع ,لقان :إةالقبيرة تلن اتتخنانه: الائلة لذ عن النشتانبه التقريق: 
وفرق بين الأمرين كما لا يخفى» ولذا ذهب شارح الروضة وصاحب الحدائق والمستند وغيرهم إلى عدم 
استحباب التفريق. 

وأما عمل النبي (صلى الله عليه وآله) فهو بحملء هل أنه كان لأجل النافلة؟ أو لأحل نفس التفريق؟ 
ولذا قال في المستند: إن تفريق النبي (صلى الله عليه وآله) بدون النافلة والتعقيب غير مسلّم؛ مع أنه صرح 
في الأخبار بأنه (صلى الله عليه وآله) قد كان يجمع من غير علة أيضاًء كما في صحيحة ابن سنان: «إن 
رسول الله (صلى الله 


.١٠١ح الوسائل: ج؟ ص58 الباب ه من أبواب المواقيت‎ )١( 
.58 فقه الرضا: ص7 س‎ )١( 
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عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة 
بأذان وإقامتين» 2©0. 

وحمل الجمع على الجمع في أحد الوقتين الذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر الكلام وترك الأذان. 

وف رواية ابن حكيم: ” «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوعء وإذا كان بينهما تطوع 
فلا جمع»” "© انتهى. 

نعم لا يبعد أن يكون الغالب على دأب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدم الجمع؛ بينما الأفضل 
لنا الجمع» وذلك للروايات الكثيرة الدالة على الإتيان بالصلاة في أول وقتهاء وقد تقدم جملة من تلك 
الروايات في بعض المسائل السابقة. 

وأما أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان لا يجمع غالبا فلعله لعلمه (صلى الله عليه وآله) بأنه لا 
بموت» كما ورد مثل ذلك ف عدم إتيانه (صلى الله عليه وآله) بوتيرة العشاء بينما المستحب لنا أن نأي 
بالوتيرة» كما تقدم في باب الوتيرة. 

وما تقدم ظهر أن قوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان: «وتفريقهما أفضل»» يراد بذلك التفريق 
يكل الناقاقة قاذ عر فلع أت ها !ونيو ل توصك الله عطليدء الم لاتيلد ل فلن النشهاب الله قلف نذا 
لقال كما أن انه الو مسيزة هذل الأافان امتكسات النائلة أبضاء كأن لأكرك: الناطلة كانه سل اعد 
لسعب ار اعرف أبيضا 


.١ح من أبواب المواقيت‎ 7١ الوسائل: جا ص١١ الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص7١ الباب *” من أبواب المواقيت ح”؟.‎ 
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ورواية زرارة محتملة لأن يكون ذلك للتقية حت لا يعرف زرارة بالخلاف» وإلا فإن عمل زرارة هو 
الذي أصرت عليه روايات السبحة. 

كمكاتبة أحمد بن يحى إلى أبي الحسن (عليه السلام) وفيها: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الصلاتين وبين يديهما سبحة؛» فإن شئت طولت وإن شئت قصرتء ثم صل صلاة الظهرء فإذا فرغت 
كان بين الظهر والعصر سبحة وهي مان ركعات وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر». 
00 

ويؤيد كون رواية زرارة للتقية» ما رواه سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله إنسان وأنا 
حاضرء فقال: رما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر؟ فقال (عليه 
السلام): «أنا امرتهم بمذاء لوصلوا على وقت عرفوا فأحذوا برقايهم». 9) 

كما أنه يؤيد استحباب التعجيل أول الوقت وأنه أفضل من النافلة ما رواه ابن عجلان في باب عدم 
حواز الصلاة قبل تيقن الوقت» قوله (عليه السلام): «إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين؛ فإذا 
نقيت خايدا بالفريضة». 9 

وما رواه الكافي والتهذيب» عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عيئ حرفائي 
فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام)» فقال لي: «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب» 
05 


.١؟ح الوسائل: ج؟ ص8مة  الباب ه من أبواب المواقيت‎ )١( 

(؟) الوسائل: جا ص١٠٠‏ - الباب 7 من أبواب المواقيت ح". 

() الكاقي: ج7 ص8 ؟: ‏ باب التطوع يوم الجمعة ح؟. 

(5) الكافي: ج7٠‏ ص77 - باب الجمع بين الصلاتين ح5. التهذيب: ج١‏ ص77 الباب ١١‏ في المواقيت ح85. 
م١‏ 


وما رواه الخصال”2 عن سعيد قال: معت أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) يقول: إلى 
أن قال: قال (عليه السلام): «ألا أنبككم بعد ذلك با يزيد في الرزق»؟ قالوا: بلي يا أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» فقال (عليه السلام): «الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق». إلى غيرهاء فراجع باب (؟5) في 
جواز الجمع من (جامع أحاديث الشيعة). 7) 

وكيف كان فالمتحصل أن روايات التفريق مبتلاة بالاضطراب الكثير» وباحتمال التقية» وبعدم 
الدلالة إلا على استحباب النافلة في نفسهاء لا أنه أفضل في نفسه أو أنه أفضل من الجمع» وبعد كل 
ذلك يأتِ دور المعارضة مع روايات التعجيل المؤيدة باستحباب التعجيل في كل عمل خيريء فالقول 
باستحباب التفريق مظنا وبأفضليته لأجل النافلة والتعقيب عن الجمع غير تام. 

وما تقدم ظهر أن الأسوة بالرسول (صلى الله عليه وآله) إنما تكون إذا لم يكن وجه لفعل الرسول 
(صلى الله عليه وآله)» وإلا فالأسوة في صورة تحقق ذلك الوحه لا مطلقاء فالقول بالإطلاق خلاف 
الأسوة» مثلا إن الرسول (صلى الله عليه وآله) صلى على عبد الله بن أبي7" لمصلحة خاصة مخصصةء 
لقوله تعالى: «إولا تُصّلَّ عَلى أَحَد منْهُمْ مات أَبْدا” فالقول بجواز الأسوة به (صلى الله عليه وآلمم في 
الصلاة على كل منافق» ولو باون المصلحة الخاصة خلاف الأسوة» وإنما الأسوة الصلاة على المنافق إذا 


)١(‏ الخصال: صه .١ه‏ باب الستة عشر ح5. 
(5) ج؟ ص؟ 5١٠١ ٠.‏ أبواب المواقيت. 
(5) البحار: ج١؟‏ ص955١.‏ 

(5) سورة التوبة: الآية 85. 
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ويكفي مسماه. وفي الاكتفاء به .مجرد فعل النافلة وجهء إلا أنه لا يخلو عن إشكال. 


كانت هناك مصلحة خاصة» وي المقام الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يفرق محتمل أمر خاص» 
وهو أنه (صلى الله عليه وآله) عالم بأنه لا يموت كما ورد مثله في الوتيرة ‏ فلا يكون عمله (صلى 
الله عليه وآله) دليلا على أمر عام وو اق و تيوق قلق والقول بأصالة عدم هذا الاحتمال غير 
تام إذ الفعل ساكت عن وجه العمل فلا يكون دليلا على وجه خاصء وقوله (صلى الله عليه وآله): 
«صلوا كما رأيتمون أصلي)”' ظاهره الكيفية الصلاتية من المقارنات والأجزاء والشرائط» لا كل 
الخصوصيات حي مثل ما نحن فيه» وذلك لانصراف الكيفية من قوله (صلى الله عليه وآله) ذلك. 

(ويكفي مسماه) وذلك لإطلاق نص الصادق (عليه السلام) بقوله: «وتفريقهما أفضل».”") 

لكن را يقال: إن المنصرف من النص هو ما كان يفعله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا 
لق المي 

(وفي الاكتفاء به ممجرد فعل النافلة وجه) للروايات المتعددة الواردة في الإتيان بالظهر بعد السبحة» 
ثم السبحة ثم العصر مما يدل على أن التفريق يكون بقدر السبحة. 

ولك آله لا ان عى إشكال ره جر ارالك لودل على أذ ما داه لسن مفكما احق لاع 


لأنه من مفهوم اللقب» بل مقتضى القول بالتفريق هو ما ينصرف 


)201 عوالي اللثالي: اج ص66 ذيل حالا. 
(؟) الوسائل: جا ص١١‏ الباب 3١‏ من أبواب المواقيت ح7. 


١ لحف‎ 


منه ثما كان يفعله الرسول (إصلى الله عليه وآله) الذي كان لا يكتفى بفعل النافلة» بل كان يؤخر 
العصر مقدار القامتين» وهذا هو ما يسميه الفقهاء بأوقات الفضيلة من قدمين وأربعة وذراعين وقامة 
وقامتين» ولذا أفى بعض المعلقين بذلك إن أراد درك فضيلة التفريق. 


١م‎ 


مسألة ل م/ ‏ قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة» وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل» ووقتا إجزاء من 
الطرفين» وذكروا أن العصر أيضا كذلكء فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين» ووقتا إجحزاء من الطرفين. 
لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال» نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل. 


(مسألة ‏ 8 قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة» وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل) وقد 
تقدم الكلام في ذلك مفصلاء كما تقدم فيما ذكره بقوله: (ووقتا إحزاء من الطرفين) قبل الشفق وبعد 
ثلث الليل. 

(وذكروا أن العصر أيضاً كذلك» فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين» ووقتا إحزاء من 
الطرفين) قبل المثل وبعد المثلين» وكان في المسألتين أقوال أحر أيضاً كالذراع والذراعين» وغيره. 

(لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال) أي بعد أداء الظهر لاستحالة 
الفضيلة في وقت لا يجوز أداؤه» إلا أن يراد امجحموع من حيث المجموع؛ مثل قولنا ابتداء فضيلة الظهر 
الزوال مع أن المراد به امجموع لا كل جزء. 

(نعم الأحوط) عند المصنف (في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل) لروايات المثل» لكن قد يستشكل 
بأن روايات الذراع أقوى في الدلالة» والذي نستظهره أن كلا من الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
كلما كان أقرب إلى الوقت أفضل» 


١0 


وفي الإتيان بالنافلة فضل» كما في الإتيان بالتعقيب» والمثل والذراع ونحوهما لاخصوصية لها إلا لأمر 
خارجي» وقد تقدم الإشارة إلى ذلك» كما سيأيَ أيضا إن شاء الله تعالى. 


١/6 


مسألة ‏ 94 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة» وفي وقت الإحزاءء بل كلما هو أقرب إلى الأول 
يكون أفضلء إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه. 


(مسألة ‏ 94 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة) بأن لا يؤحرها إلى وسط وقت 
الفضيلة أو إلى آخره (وفٍ وقت الإجزاء) فإذا اتتهى وقت الفضيلة يي بما أيضاً أسرع فأسرع؛ وذلك ل 
سبق من أنه مسارعة في الخير» وللروايات الخاصة. 

(بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل) فإذا لم يصدق التعجيل لم يفت الفاضل والمفضول؛ 
مثلا الصلاة قبل ساعة من الغروب أفضل من الصلاة قبل نصف ساعة وإن لم يصدق على قبل الساعة 
التعجيل. 


١85 


مسألة  ٠١‏ يستحب الغلس بصلاة الصبح., أي الإتيان يما قبل الإسفار في حال الظلمة. 


(مسألة  ٠١‏ يستحب الغلس بصلاة الصبح؛ أي الإتيان يما قبل الإسفار في حال الظلمة) 
الجملة من الروايات: 

كالمروي في مجالس الشيخ: «إن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر 
العنافق أو ونا يدو وهنا أنه مسس رط و كانه رفول جوفز 1ن لقو زف 1ن الفهر ان م00 
أن ملائكة الليل يصعد وملائكة النهار يتزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن يشهد ملائكة الليل وملائكة 
النهار صلاق7.2) 

ورواية إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ 
فقال: «مع طلوع الفجر».7" الحديث. 

وفي مرسلة النهاية عن صلاة الفجرء إلى أن قال (عليه السلام): «لأن النبي (صلى الله عليه وآله» 
كان يغلس بما ويقربما من الليل».”'© إلى غيرها من الروايات. 

لكر اتتارضتها وواناة ا خرمز له عن ادتفيات أن عنابه ا ود ضاي عراف الذقق حتييا ,فقول 
الصادق (عليه السلام) حين سئل عن وقت الصبح؟ فقال: «حين يعترض الفجر ويضيء حسنا».7©) 

وقول الرضا (عليه السلام) إنه قال: «صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حستام © 


.// سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 

.551/ ذي القعدة‎ ١١ بلس‎ 7١ أمالي الطوسي: ص4‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص4 ١١‏ الباب 78 من أبواب المواقيت ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج ص4 75 الباب ١5‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 
(ه) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١9١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح؟. 
(7) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١5١ ‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح". 
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لكن الظاهر أن المراد بمذه الروايات في قبال الصلاة قبل ذلك عند طلوع الفجر الأول» ولذا قال 
المستند: بأن المراد يما وضوح الصبح قفن ")د عدا تمض انا إن آذله الستازعة إل انين 


)١(‏ الوسائل: ج ص4 ١١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت حه. 
)١١‏ المستند: ج١1‏ ص١"‏ س .١‏ 
١8/8‏ 


مسألة  ١١‏ كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداءء ويجب الإتيان به 


(مسألة  ١١‏ كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداءء ويجب الإتيان به) 
على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل عن النتهى لا حلاف فيه بين أهل العله"» وعن 
التذكرة والمدارك أنه إجماعي»: لكن ريا ينقل الخلاف عن السرائر» وكأنه للأصل بعد عدم إمكان أن 
يكون الوقت أضيق من التكليفء والاعتبار وإن صح لكنه يتوقف على الدليل المفقود بنظره؛ إذ لا يعمل 
هو بأحبار الآحاد» لكن الأدلة الواردة في المقام.معونة الشهرة المحققة والإجماع المنقول كافية في الاستناد 
للخروج عن الأصل» ففي حبر الأصبغ بن نباتة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أدرك من الغداة 
ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة».”©) 

وموثق عمار: «فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد حازت صلاته».0) 

ونحوه حديثه الآخر مع زيادة قوله: «وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي رععة فليقطع الصلاة ولا 
يصلي حى تطلع الشمس ويذهب شعاعي]: 9 
السمين فيد أدوك" الععيم 0 


.55 س‎ ٠١95 المنتهى: ج١ ص‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: جا ص8١‏ - الباب "١‏ من أبواب المواقيت ح7. 
() الوسائل: ج” ص7١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) الوسائل: جا ص8١‏ - الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح". 


(5) الذكرى: ص؟77١‏ س 5. 
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وفي مرسله الآخر عنه (صلى الله عليه وآله): «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 0© 

وما رواه في كتاب الاستغاثة» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من أدرك من صلاة 
العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقنها» 9) 

وعن المذارك أله روي «من أدرك من الوقت .ركعة فقد أدزك .الوقت) 9 

وهل أنه نقل بالمعئ أو ظفر .ما لم نظفر به» كما ليس بالبعيد؟ احتمالان. 

وكيق كات فالروايات الذكورة أشكل ‏ عليها بأموو؛ 

الأول: ضعف السند. وفيه: إن بعضها موثقة» وضعف السند بعد الشهرة غير ضائر. 

الثاني: إِنها خاصة ببعض الصلواتء وفيه أولا: إن بعضها عام؛ وثانياً: إن المناط مقطوع به. 

الثالث: إن بعضها يحتمل أن يراد به إدراك المأموم إمامه في ركعة» كمرسلة الذكرى الثانية» وفيه: 
إن هذا الاحتمال لا وجه لهء بل ظاهر الرواية إدراك الركعة من الوقت ولو بقرينة ذكر الفقهاء 
والروايات لما في هذا الباب. 

الرابع: إن ظاهر بعض الأخبار المتقدمة كالموثق» أنه في صدد بيان حكم من صلى ركعة بقصد 
الإتيان بالصلاة تامة» ثم حرج الوقتء» لا من لم يصل وقد بقي من صلاته مقدار ركعة. 


)١(‏ كما في الوسائل: ج؟ ص8 ه ١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح4 عن الذكرى. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب 74 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(؟) المدارك: صه ”١‏ س .5١‏ 


١4 


فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك. 


فيه ولا ل نسل بهذا الظاقئر: ولو بقوينة فيل الروايةها يدل على أن تلان إذراك الزكقة وغيدمة: 

وثانياً: إنه لو سلم عدم دلالة هذه الرواية على الكلية؛ فدلالتها على الحكم في الجملة بضميمة عدم 
القول بالفصلء بالإضافة إلى دلالة سائر الأخبار» كافية في الحكم المذكور. 

وكيف كان (فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) وسيأتي الكلام في كتاب الخلل 
حول هل أنه يكون إدراك الركعة .ممجرد السجود أو بتمام الذكر أو برفع الرأس. 

(لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك) بلا إشكال ولا خلاف» بل ظاهرهم الإجماع عليه 
لاشتراط الوقت» ثم الظاهر وجوب الإتيان بالصلاة إذا أدرك أقل من الركعة في الوقت لأن الميسور 
لايسقط بالمعسورء ولا دلالة في الروايات المذكورة على العدم إلا عمفهوم اللقب وهو ليس بحجة؛ ويكفي 
في الركعة أقل المسمى ولو بدون السورة» ومرة في ذكر الركوع والسجود إن قلنا بعدم كفايتها في 
الاختيار» وهل إن حال أول الوقت كحال آخره؟ ظاهرهم العدم» فلو علم بأنه يحن أو تحيض أو يقتل 
بعد ركعة من أول الوقت لم يجز له أن يأنٍ بالصلاة قبل الوقت بحيث تقع ركعة منها داخل الوقت» 
لاشتراط الوقت» وعدم الدليل على المماثلة بين أول الوقت وآخره إلا المناط وهو غير معلوم» وإلا ما دل 
على أنه لو صلى اشتباهاً قبل الوقت فدخل الوقت صحت صلاته: وهو غير مرتبط بالمقام» وكما أنه لا 
يحوز للمكلف التأخير إلى أن تبقى ركعة» كذلك لا يجوز له أن يصلى 


١54١ 


في مكان له ركعة من الوقت بينما يتمكن من الصلاة الكاملة في الوقت» كما إذا أمكنه أن يصعد 
على الجبل لتكون كل صلاته في الوقت» أو أمكنه ركوب الطائرة المشايعة للشمس في مسيرها أو نحو 
ذلك» فتأمل» هذا إذا تعمد التأخيرء أما إذا لم يتعمد لم يحب لأنه لا دليل على وجوب إدخال الإنسان 
نفسه ف موضوع جديد ليترتب عليه التكليف المرتبط بذلك الموضوع, إلا إذا كان دليل يدل على 


الو جوب. 
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فصل 


في أوقات الرواتب 


مسألة  ١‏ وقت نفلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ والعصر إلى الذراعين» أي سبعي الشاحصء وأربعة 
أسباعه 


(فصل 

في أوقات الرواتب) 

(مسألة  ١‏ وقت نفلة الظهر من الزوال إلى الذراع» والعصر إلى الذراعين» أي سبعي 
الشاخص وأربعة أسباعه) فإن الشاخص يقسم سبعة أقسام» فكل سبع في الإنسان يساوي القدم» وكل 
قذعين يشاوي ذزافا» واذا يعي عن سس الشاخض بالذراع) وعن شيعه بالقدم. 

ثم إن في المسألة أقوالاً ثلاثة: 

الأول: ما ذكره المصنف من الذراع والذراعين» وهذا القول هو الذي اختاره فاية الأحكام 
والمصباح والوسيلة والشرائع والنافع والفاضل في جملة من كتبه» بل قيل هو الأشهر كما في المستند» بل 
نسب إلى المشهور كما في المستمسك. 

الثاي: امتداد الوقت إلى المثل لنافلة الظهرء وإلى المثلين لنافلة العصرء 


١57 


بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى 


وحكي عن المخلاف والحلي والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية والتبصرة والروض والروضة 
وجامع المقاصد» وركما يستثئ مقدار الفرضين من هذا التحديد كما عن الجمل والعقود والمهذب 
والجامع. 

الثالث: ما احتاره المصنف بقوله: (بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى) وهذا هو الذي 
احتاره المستند» قال: وفاقا لجماعة ممن تأخرء منهم والدي قُ المعتمد.» وهو الحكى عن الحبليئ) بل ظاهر 
بأهما وقتان للمختار»”'' انتهى. 

أقول: أما كون أول وقت نافلة الظهر من الزوال فلا إشكال فيه ولا خلاف؛ بل إجماعا كما يظهر 
من إرسالهم المسألة إرسال المسلمات» ويدل عليه متواتر الروايات الدالة على ذلك مما تقدم بعضها ويأني 
بعضها الآخرء وأما آخر الوقت فالأقوى هو ما احتاره المصنف» ويدل عليه إطلاقات أدلة النافلة» وما 
سيأق ف المسألة الثانية من أن النافلة كالحدية» بالإضافة إلى الروايات الخاصة: 

كرواية سماعة: «وليس ممحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت2.”) 


ومرسلة ابن الحكم: «صلاة النهار ست عشر ركعة؛ صلها أي النهار شئتء؛ إن شئت في أوله» وإن 


شكئت في وسطه وإن شئت في ار 


.54 س‎ 75١ المستند: ج١ ص‎ )١( 
.١ح الباب 5” من أبواب المواقيت‎ - ١5 (؟) الوسائل: ج” ص4‎ 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب 77 من أبواب المواقيت ح5.‎ 


١0: 


بل ويؤيده أو يدل عليه ما أطلق من روايات السبحة» كقول الصادق (عليه السلام) في حبر عمر بن 
حنظلة: «إذا زالت الشمس فقد دحل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شعت طولت 
وإن شفت قصرت» 20 

وقوله (عليه السلام) في خبر زرارة: «وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ليس نفل إلا السبحة 
الب جرت يما السنة أمامها”"» إلى غيرها من الروايات. 

استدل للقول الأول: بحملة من الروايات: 

كرواية إسماعيل الجعفي» عن أبي حعفر (عليه السلام): «أتدري لم جعل الذراع والذراعان»؟ قال 
قلت: م؟ قال (عليه السلام): «لمكان الفريضة لثئلا يؤحذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه).0© 

وصنفيسة "ززارة: وتحائل مشجدل زمنؤل الله وؤضلك الله غليه وآلهم كان 'قافة .وكان إذا طمن 
فيئه ذراع صلى الظهرء وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر». ثم قال: «أتدري لم جعل الذراع 
والذراعان»؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: «لمكان النافلة» لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن عضي 
ذراع فإذا بلغ فيفك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلتم ©) 

ولا يخفى أن صدر الصحيحة يتضمن القدمين والأربعة» وأنهما مع الذراع والذراعين .معن واحدء 
ذلك اطي مورد كلام الأصحاب وجملة من الروايات» ومثل الصحيحة موثقتان لزرارة. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص45 الباب ه من أبواب المواقيت‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص85١‏ - الباب 5 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص7١٠ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح١5.‏ 

(5) الوسائل: ج” ص”١٠ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح”7 و5. 


١5 


وموثقة عمار: «للرحل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن بمضي قدمانء وإن كان بقي 
من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن بمضي قدمان أتم الصلاة حي يصلي تمام الركعات» وإن مضى قدمان 
قبل أن يصلي ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك» وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما 
بين الأولى إلى أن بمضي أربعة أقدام» فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيفاً فلا يصلي 
النوافل». 20 

ولا يخفى أن التعبير معقد كما هو دأب عمار ‏ على ما ذكروا ‏ وإن ادو امم نا 
بالإضافة إلى الأخبار الموقتة للظهرين بالذراع والذراعين» بضميمة المصرحة بأنه إنما جعل كذلك ثلثلا 
يكون تطوع في وقت الفريضة» وقد أشكل في هذه الروايات بجملة من الإشكالات مذكورة في 
اللفصلات, أوضحها الحمل على الأفضلية جمعاً بينها وبين أخبار القول المختار» ويدل عليه رواية 
الغساني: صلاة النهار» صلاة النوافل كم هي؟ قال: «ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها 
صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل).7) 

واستدل للقول الثاني: بجملة من الأدلة» مثل ما دل على أن حائط المسجد كان قامة فإذا مضي من 
فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصرء بناء على أن المراد بالذراع القامة. 

وطوثقنة وراززة :وذ ا اظالق سلاف تفي لظيو :وإذا كان :للك معليلة فصل العغين 9 


.١77ح في المواقيت‎ ١7 التهذيب: ج؟ ص77 الباب‎ )١( 
في وقت النوافل ح4.‎ ١٠5١ الاستبصار: ج١ ص77 الباب‎ )١( 
.١5ح الباب 8 من أبواب المواقيت‎ ١٠١ (؟) الوسائل: ج7٠ صه‎ 


١565 


وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهرء وبعد الذراعين تقديم العصر 


ناء على "أذ التاحير في الزو ايوق إفنا مق لجل النافلة نوما أطلق :فيه قعل التافلة يعد 'تقبيده ها اشتهر 
عندهم من عدم امتدادها بامتداد الفريضة فلا آخحر طا إلا المثل والمثلين» وفي الكل ما لا يخفى» إذ المراد 
بالذراع هو معناه لا القامة» لأنه الظاهر منه» ويدل عليه الرضوي: «إغا ظل القامة» ع الشااخحص «قامة 
لأن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة إنسان)”'؛ والموثقة لا تدل على أكثر من 
الجواز» وإلا فالأفضل إلى القدمين والأربعة لتواتر النصوص بذلكء والمطلق لا وجه لتقييده بعد صحة 
إبقائه على حاله كما عرفت في القول المختار. 

والحاصل: إن أدلتهم بين ما لا دلالة له وبين ما لا حصوصية للمثل فيه» بل يدل على القول المختار» 
وغل هذا فالأفضل فصل الافلة عحففاً ست كنا تقدم فق يعض الأخبار بس ويعده الاتيان بها إن نشناء طول 
وإن شئت قصر كما ف أخبار أخر وبعده إلى الذراع ثم إلى آخر الوقت. 

(وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهرء وبعد الذراعين تقدهم العصر) وكأنه للتعليل في رواية 
إسماعيل الحعفي بقوله (عليه السلام): «لثئلا يؤخذ من وقت هذه ويدحل في وقت هله». 

لكن لا يخفى أن الظاهر منه اختصاص ذلك ,ما إذا جاء بالفريضة في وقت الفضيلة» أما إذا أراد أن 
يأ يما ف وقت الإجزاء فلا دليل على هذه الأولوية» بل مطلقات تقديم النافلة محكمة» بل ريا يقال 
بعدم معلومية الأولوية إلى المثل والمثلين» لظهور الدليل في كون الوقت باق إليهما فلا تزاحمهما النافلة 


.4 فقه الرضا: ص” س‎ )١( 
١0غ/‎ 





والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين» فالحدان الأولان للأفضلية» ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم 
التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين. 


(والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين) غير معلوم الوجه؛ إلا أن يتمسك لذلك برواية زرارة الآتية. 

وكيف كان (ف) على ما قويناه من امتداد وقت النافلة يكون (الحدان الأولان) الذراع والذراعان 
(للأفضلية) وينوى بالنافلة الأداء مطلمًا. 

(ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين) خروحاً 
لاق عرو قال زاف نكون جود دنا 

بقي شيء وهو أن الظاهر كون الذراع والذراعين وقت النافلة فيأِ بالفريضة بعدهماء لا أنه يأني 
بالفريضة في آخر الذراع والذراعين» وإن كان ذلك أفضلء ويدل على الأول رواية زرارة» عن الباقر 
(عليه السلام) وفيه: «لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن بمضي ذراع فإذا بلغ فينك ذراعاً من 
الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة» وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة». 27 

ومثلها ما ورد عن الصادق (عليه السلام)» وفيه: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال (عليه السلام): «إذا 


كان الفيء ذراعاء قلت: ذراعا من أي شيء؟ قال: ذراعا من فيعك». 7 


.١/8ح الوسائل: جا ص١٠ الباب 8 من أبواب المواقيت‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج ص”١٠  الباب 8 من أبواب المواقيت ح” و5.‎ 


١16 


ويدل على الثاي: أي أفضلية الإتيان بالفريضة في الذراع والذراعين مكاتبة محمد بن الفرج: «إذا 
والنق اقحس قي سحاافة بواحب اننا يكون ساقت بق الفريظة على سو هل سحاد 
وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام» 0) 


.؟5١ح الباب 8 من أبواب المواقيت‎ ٠١5 الوسائل: جا ص‎ )١( 


ل 





فدالةاات ؟ ‏ المشهور عدم جواز تقدم نافليّ الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال» وإن علم بعدم 
النمكن من إتياقنما بئده: لكن الأقوي جكوازه'فيهينا ختضوضا ف الصورة المذاكورة: 


(مسألة ‏ 5 المشهور عدم جواز تقديم نافل الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال؛ 
وإن علم بعدم التمكن من إتيائهما بعده) وحكاه المستند عن المعظمء وهناك قولان آخحران في المسألة: 

فالقول الثاني ف الأقوال دواو هلق كما عازه المصنيفت ابقولةة الكق 'الأقوى جوارة قينا 
حضوها فق 'الصورة امل كورة :وتهنيه إل هذا القوك حلائقة تمن جنا شري ادا سخرو: 

والقول الثالث: التفصيل بين صورة خوف فواتها في وقتها وعدم التمكن من قضائها فالحواز» وبين 
غير هذه الصورة فالمنع» احتاره الشيخ في بعض كتبه» والشهيد والحدائق والمعتمد والمستند في الجملة, 
والأقرب هو ما اختاره الماتن» لحملة من الروايات: 

كرواية محمد بن عذافز قال أبو عبد الله (عليه السلام): «صلاة التطوع بمتزلة الهدية مي ما أتى بها 
قبلت» فقدّم منها ما شفت وأخر منها ما شئت» 7) 

ورواية عمر بن يزيد» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «اعلم أن النافلة .ممترلة 
اكية في جا أن كا ل 


وخبر سيف بن عبد الأعلي» عنه (عليه السلام) عن نافلة النهار؟ قال: وست عشرة مى 


)١(‏ الوسائل: جا ص ١7١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح8. 
(؟) الوسائل: جا ص5١‏ - الباب 7 من أبواب المواقيت ح”؟. 


0-5 


ما نشطتء إن علي بن الحسين (عليه السلام) كانت له ساعات من النهار يصلي فيهاء فإذا شغله 
ضيعة أو سلطان قضاهاء إنما النافلة مثل الحدية م أي بها قبلت».0) 

وصحيحة زرارة: «ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قط». فقلت: ألم تخبرن أنه 
(صلى الله عليه وآله) كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال (عليه السلام): «بلى إنه كان يصلي 
يجعلها من الثمان الي بعد الظهرم 29 

ومرسلة علي بن الحكم, عن الصادق (عليه السلام) قال: «صلاة النهار ست عشرة ركعة» أيها 
النهار شئت» إن شئت في أوله وإن شكت في وسطه وإن شئت في آخره».7 

ورواية الغساني المتقدمة عن الصادق (عليه السلام) في نوافل النهار: «فٍ أي ساعات النهار شئت أن 
تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل) 9©) 

وما رواه قرب الإسناد» عن علي بن حعفر قال: قال أحي (عليه السلام): «نوافلكم صدقاتكم 
فقدموها أن شتتم».0©) 

وف رواية الدعائم: «لا بأس أن يصلي ركعي الفجر قبل الفجر».”") 

وفي الرضوي: «صل ركعي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده» إلى أن قال: «لا بأس أن تصليها إذا 
بقي من الليل 006 


)١(‏ الوسائل: ج ص5١‏ - الباب 7 من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) الوسائل: ج” ص١7١‏ - الباب 707 من أبواب المواقيت ح١٠.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص59١ ‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص593١ ‏ الباب 77 من أبواب المواقيت حه. 
(5) قرب الإسناد: ص317. 

(7) دعائم الإسلام: ج١‏ ص9١١ ‏ في ذكر مواقيت الصلاة. 


(0) فققه الرضا: ص١١‏ س .١١‏ 


أما القول بعدم الجواز مطلقاً فقد استدل بجحملة من الروايات: 

كصحيح ابن أذينة» عن عدة» أهم سمعوا أبا حعفر (عليه السلام) يقول: «كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) لا يصلي من النهار شيئاً حي تزول الشمس» ولا من اليل بعد ما يصلي العشاء حي ينتصف 
الليل» 00 

وصحيح زرارة» عنه (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) لا يصلي من الليل شيئاً إذا صلى 
العتمة حي ينتصف الليل» ولا يصلي من النهار حت تزول الشمس).”" وغيرهما. 

وعلينما"ق الدلالة ها" دل .على الأوقات ناضيف خضوضا الزوايات الغللة بآن تاقلة الظهن لفائدة 
كذاء”" والغفيلة لفائدة كذاء”'؟ وصلاة الليل لفائدة كذا:9) 

وفيه: إن الروايات السابقة حاكمة على هذه الروايات» ولا منافاة بين الأفضلية وأصل التشريع كما 
هو واضحء واحتمال إعراض المشهور عن الروايات السابقة ‏ كما قيل ‏ غير ضارء إذ الإعراض لو 
حصل لم يسقطها من الحجية بعد محال التسامح» هذا مضافاً إلى أنه لم يحقق الإعراض» ولو حقق فمن 
امحتمل أنهم رووا هذه الروايات معارضة بروايات التوقيت» وحيث لا نرى المعارضة لم يكن وجه 


للاسقاط. 


ع 


)١(‏ الوسائل: جا ص7١‏ الباب 75 من أبواب المواقيت حه. 

)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص8١‏ الباب 5” من أبواب المواقيت ح5". 

() كالمروي في مصباح المتهجد: ص17١5.‏ 

(5) كالمروي في الفقيه: ج١‏ ص57 الباب 87 ف ثواب التنفل ح١.‏ 

(5) كالمروي في الفقيه: ج١‏ ص78 الباب 55 في ثواب صلاة الليل. 
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أما المفصل فقد استدل بجملة من الروايات: 

كرواية ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يشتغل عن الزوال أ يتعجل من 
أول النهار؟ فقال (عليه السلام): «نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها».7) 

ورواية إسماعيل» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أشتغل؟ قال (عليه السلام): «فاصنع كما 
نصنع» صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعن ارتفاع الضحى 
الأكبز واغتد ينا من الزوال».”؟ ورؤاية سيف المتقدمة. 

ورواية صفوإن قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عند ما زالت بأذان 
وإقامتين. وقال (عليه السلام): «إني على حاجة فتنفلوا».7" إلى غيرها. 

وفيه: إنها لا تعارض روايات المختار» إذ الجمع بين الجميع يقتضي أفضيلة الوقتء ثم الخروج عن 
الوقت لمن له شغلء ثم الإتيان بما في أي وقت شاء مطلقاً. 

ثم إنه وردت نصوص كثيرة في تقديم نافلة الجمعة على الزوال» ولذا قال المصنف في غير يوم 
اللمبعة بترو لاعن" أن لتراتيئية بق الناقلة ت#وامالة لدو البويع انض 181 تينافلة انمو ارين أن المت 


مثلا وإن كان الأفضل في نفس اليوم: 


.١ح الوسائل: جا ص8١ الباب 77 من أبواب المواقيت‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص59١  الباب 7 من أبواب المواقيت ح5.‎ 
الكافي: ج” ص87” - باب الجمع بين الصلاتين حه.‎ )5( 

"0. 


وكذلك أن يأ بما في الليل أو النهار وإن كان لا يبعد أفضلية المماثلة» فيأتي بنوافل النهار في 
النهار» وبنوافل الليل ل الليل. 
ثم إن إطلاق بعض روايات المختار يقتضي جواز الإتيان بأي النوافل الموقتة كصلاة الغدير ونوافل 


شهر رمضان وغيرهاء في أي وقت وإن لم أر من تعرض لذلك. 


7 


مسألة   "‏ نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة» والأولى تفريقها بأن يأت ستا عند انلبساط الشمس» وستا عند 
ارتفاعهاء وستا قبل الزوال» وركعتين عنده. 


انلاب #الجذتافلة يوم اللتمعة دوو ر كمه والأول رفيا انان سا يه اساط 
الشمسء وستاً عند ارتفاعهاء وستاً قبل الزوال» وركعتين عنده) كما هو المشهور» ويدل عليه بعض 
الروايات. 

وفي المسألة أقوال في أصل عدد الركعات» وفي وقت أدائهاء سيأت تفصيلها في باب صلاة الجمعة إن 
شاء الله تعالى. 

وإنما نذكر هنا بعض الروايات الدالة على ما ذكره المصنف» كالي رواها في مصباح الشريعة قال: 
ثم تصلي نوافل الجمعة على ما وردت به الرواية» عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «تصلي ست ركعات 
بكرة» وست ركعات بعدها اثني عشرة» وسة.ركعات يعد ذللك ثغائية عشر وركعنين عند الروال» 0 

ومثله رواية سعد عن الرضا (عليه السلام)» إلا أن في آخرها: «وركعتان بعد الزوال» 9) 

ولا يخقى أن عمل المشهور بذلك كاف وإن لم يكن معيناء إذ هناك كيفيات حر أيضاً من تأخير 
بعضها بين الظهرين» أو بعد العصرء أو الإتيان بعدد أقل أو أكثرء والظاهر أها مستحبات متزاحمة» وإن 


كان الذهاب إلى ما ذهب إليه المشهور معضود بالشهرة الى أمر باتباعها في تعارض الروايات» فتأمل. 


)١(‏ مصباح المتهجد: ص5١"‏ في نوافل الجمعة. 
(؟) الوسائل: جه ص١؟ ‏ الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة حه. 
ه.”" 


مسألة ‏ 4 وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية. 


(مسألة ‏ 4 وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية) كما هو 
المشهورء بل عن شرح القواعد والمدارك عدم الخلاف فيه» وعن ظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه. 

أقول: أما بالنسبة أن أول وقتها بعد صلاة المغرب فلا إشكال فيه ولا حلاف, وأما أن آحر وقتها 
ما ذكر فقد خالف فيه جماعة فقالوا بأن آخر وقتها آحر وقت الفريضة. 

قال في المستند: وهو الأظهر وفاقاً للحلبي والشهيد والمدارك وأكثر الثالثة ومنهم والدي في 
ال 

وقال في المستمسك: إنه احتار أو مال إلى ذلك محكي الذكرى والدروس والحبل المتين وكشف 
اللثام والذخيرة وغيرها”"', وهذا هو الأقرب» ويدل عليه إطلاق أدلتها المقتضي لامتدادها بامتداد وقت 
الفريضة» كقوله (عليه السلام): «أربع ركعات بعد المغرب» لا تدعهن في حضر ولا سفر».”) 

وقوله (عليه السلام): «لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر».227 وهكذا غيرهما من 


.١5 المستند: ج١ ص77 اس‎ )١( 

.٠١9ص المستمسك: جه‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج” ص” 5‏ الباب 54 ” من أبواب أعداد الفرائض ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج ص55 الباب 54 ؟ من أبواب أعداد الفرائض ح8. 
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أها:التهور حقة اسعدلوا يامو 

الأول: الإجماع المدعى» وفيه الإشكال صغرىً وكبرى. 

الثاني: أن سائر النوافل لا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة؛ فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب 
كذلكء وفيه نظر: 

أولا: حيث الإشكال في المقيس عليه كما عرفت في الظهرين. 

وثانيا: إن الاستبعاد لا يقاوم الإطلاق. 

الثالث: الأخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد 
العشاء» وفيه: إنه لا دلالة فيه على المقام إذ لعل ذلك لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خحصوص 
المورد. 

الرابع: الأحبار الدالة على أنه لا تطوع في وقت الفريضة» وفيه: إها مقيدة بإطلاقات نافلة المغرب 
لو سلم أصل دلالتها. 

الخامعى نا ورا اف الع افاي اللاغلية و الس البرك يط بعد التفاق شيعا إل افيف الليله 
وفيه: إنه لا ربط له بالمقام» فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي المغرب أول الليل وكان يتنفل 
وهو غير ما نحن فيه ثمن أخر المغرب أو لم يصل النافلة بعدها حي صلى العشاءء وحيث لم يوجد دليل 
يدل على قول المشهور فقول غير المشهور هو الأقرب» وإن كان الاحتياط يقتضي عدم التأخير خروجاً 


مسألة ‏ ه ‏ وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتهاء والأولى كوا عقيبها من غير فصل معتد به. 


(مسألة ‏ ه ‏ وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة) يبتدئ من بعد العشاءء بلا إشكال ولا حلاف 
بل ظاهرهم الإجماع عليه» وربمتد بامتداد وقتها) كما هو المشهورء بل في المستند بلا حلاف أجده؛ وفي 
الحدائق: ظاهرهم الإجماع عليه وعن المعتير والمنتهى الإجماع عليهء ويدل على ذلك أولاً وآخرا 
إطلاقات الأدلة وتصريح بعضها بأنها يؤتى يما بعد العشاء ولا معارض لما من نص أو فتوى. 

(والأولى كوا عقيبها) لظاهر فتوى الجواهر وغيره به» بل را يقال بأنه المنساق من كونهما بعد 
العشاء» لكن ريا يقال إن الإطلاق يقتضي حواز الإتيان يما إلى آخر وقت العشاءء وإن قدم العشاء أول 
الليل» كما هو كذلك بالنسبة إلى كون نافلة الظهر قبلهاء إذ يصح أن ينتفل ثم يأتي بالظهر آخر الوقت 
بعد ساعات. 

نعم الظاهر استحباب الاستعجالء لا لأنه من المسارعة» بل لظاهر قوله (عليه السلام): «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتبين إلا بوتر».() 

ولما دل على أنما بدل عن الوتر آحر الليل» لاحتمال حدوث حدث بالإنسان. 

ثم إنه لا إشكال في أن وقت نافلة الظهرين والمغربين ينتهي بانتهاء وقت الفريضة» بل ظاهرهم 
الإجماع عليه» وكأنه للانصراف من الأدلة. 

أما قوله: إمن غير فصل معتد به) فكأنه لانصراف البعدية» لكنه بدوي لا يمكن 


.١ح الوسائل: ج ص١7 - الباب 79 من أبواب أعداد الفرائض‎ )١( 


اذل 





وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خخاتمتها. 


أن يتمسك به لأحل الحكم الاستحبابي» ولعله لذا قال المصنف: والأولى. 

(وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض اللياللي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها) كما عن 
الفنيضين والاغهجا اسيل قبل ]له الشهوق وقد أرسه مضهم إرسال: السمات» كن الس كال” 
لفعوى مايق كليو تأي السيخين حد ءا لذنولا اعرف غليه ؤليلا آغر ”.وها يمعدل لهاب كما 
الحدائق ‏ بحسنة زرارة: «وليكن آخر صلاتك ووتر ليلتك)” وفيه: إن ظاهره الوتر الى هي من صلاة 
الليل لا الوتيرة» فإنه وإن أطلق الوتر على الوتيرة في بعض الأحبار, إلا أن ذلك لا يعين إرادتما هنا من 
الوتر» بل المنصرف عنه وتر الليل» وقد يستدل له بصحيحة زرارة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يتبين إلا و 

وفيه: إن الظاهر منه ‏ كما في المستمسك ‏ فعل الوتر سواء أكان المراد من البيات النوم أو 
الأعم”» انتهى. فلا ربط لأن يكون خائمة الصلوات» وعلى أي حال فلا إشكال في أنه لو أخر العشاء 
عمداً أو اضطراراً إلى قريب السحر لا يكون الأفضل له تأخير الوتيرة إلى ما بعد صلاة الليل» ولا أن 
الأفضل له عدم صلاة الليل أصلا حى يكون الوتيرة أخير الصلوات» كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا 
تحدد بعد الوتيرة ما يقتضي الصلاة من زيارة للمعصوم أو إحرام أو ما أشبه لا يستحب ترك تلك الصلاة 


.78 س‎ 7١ المستند: ج١ ص47‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص”87؟  الباب 55 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حه.‎ 
. (؟) الوسائل: ج” ص١7 - الباب 79 من أبواب أعداد الفرائض ح5‎ 
.١١١ص المستمسك: جه‎ )5( 
1 


لأحل الوتيرة» ومن ذلك ما إذا أراد النوم حيث يستحب أن يأن بركعتين من النافلة. 

فعن الجعفريات؛ عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من صلى 
ركعتين إذا دل إلى رحله نفى الله تعالى عنه الفقر وكتبه في الأوايين».7) 

وعن المستدرك؛ عن خديجة (رضوان الله عليها) قالت: «كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا دخل 
المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة» ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهماء ثم يأوي إلى فراشه».”") 


)١(‏ الجعفريات: ص"”7. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص45 ؟ ‏ الباب 7١‏ من أبواب أحكام المساكن حه. 
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مسألة ‏ 5" وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية. 


(مسألة ‏ 5 وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية) أما أول أن وقتها 
ذلك فهو المحكي عن السيد والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعدء خلافاً لمن قال بأن وقتها 
قبل الفجر فلمن صلى صلاة الليل أن يصليها ولو أول الليل وفاقاً للمشهور, وف المستند: على الأظهر 
الأشهرء بل عن الغنية والسرائر: الإجماع”"©» ولمن قال بأن وقتها أول السدس الأخير كالإسكاقي» ففي 
المسألة أقوال ثلاثة: 

استدل للقول الأول 00 

الأول: أن ذلك مقتضي إطلاق نافلة الفجرء فإن المنصرف أن النافلة للفجر مثل نافلة الظهر ونافلة 
المغرب و نحوهما. 

الثاني: استصحاب عدم المشروعية قبل الفجر. 

الثالث: بعض الروايات» مثل صحيح عبد الرحمان بن الحجاجء قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«صلهما بعد ما يطلع الفح ا 

وصحيح يعقوب بن سالم البزاز: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «صلهما بعد الفجر».() 

وصحيحة الحلبي: «صلهما بعد ما طلع الفجر».0©) 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وقت صلاة ركعي الفجر بعد اعتراض الفجر.”) 


.8 س‎ ١ المستند: ج١ صه؛‎ )١( 
من أبواب المواقيت حه.‎ 5١ (؟) الوسائل: جا ص97١  الباب‎ 
من أبواب المواقيت ح5.‎ 5١ الباب‎ ١94 (؟) الوسائل: ج7٠ ص‎ 
الباب 8 في كيفية الصلاة ح591.‎ ١ التهذيب: ج١ ص17‎ )5( 
دعائم الإسلام: ج١ ص9١١ في ذكر مواقيت الصلاة.‎ )5( 
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ورواية الغوالي» عن ابن عباس» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال: «وكان (صلى 
الله عليه وآله) يصلي ركعي الفجر إذا سمع الأذان» ويخففها» ", إلى غيرهاء لكن يرد على الكل ما لا 
يخفى : 

إذ الانصراف لا وجه له مع وجود الدليل على الخلاف». كما لا بخال للأصل مع الدليل. 

أما الروايات فلابد من حملها على التقية أو على الحواز بقرينة الروايات الأخخرء أما الحمل على 
التقية» فلما رواه التهذيب والاستبصار» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مى أصلي 
ركعي الفجر؟ قال: فقال ف «بعد طلوع الفجر». قلت له: إن أبا جعفر (عليه السلام) مر أن أصليها 
قبل طلوع الفجرء فقال (عليه السلام): «يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم مر الحق 
وأتون شكاكا فأفتينهم بالتقيةم 0) 

وأما الحمل على الجواز» فلمتواتر الروايات الدالة على أنها قبل طلوع الفجرء ما يوجب حمل هذه 
على الحواز لا التعين» وهذا هو دليل القول الثاني. 

فعن زرارة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال (عليه 
السلام): «قبل طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فقد دحل وقت الغداة».( 

وعنه » عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا قال: سألته عن ركعي 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج١‏ ص؟8١‏ حه5:؟. 
)١‏ التهذيب: اج ص ه١١‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح594. الاستبصار: ج١‏ ص75 الباب ١55‏ في وقت ركعي الفجر 
ح107. 
(؟) الوسائل: ج” ص؟97١ ‏ الباب ٠ه‏ من أبواب المواقيت ح7. 
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الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفجرء إهُما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة 
د 

وعن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجحل إلى أبي جعفر (عليه السلام) الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجر من صلاة الليل هي؛ أم من صلاة النهار» وفي أي وقت أصليها؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: 
ولكسيينا تهاذ اذا و0 

وعن أحمد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ركعي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ 
فقال (عليه السلام): قال أبو جعفر: «احشر يمما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر)».7© 

وعن زرارة: «إنما على أحدكم إذا اتتصف الليل أن يقوم فيصلي جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة, ثم 
إن شاء جلس فدعاء وإن شاء نام» وإن شاء ذهب حيث شام.©) 

وعن أبي حريز» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في 
امحمل والوتر وركعيٍ الفجر».”' إلى غيرها من الروايات. 

أما الإسكافي» فقد استدل له يما رواه ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت 
ركعي الفجر؟ فقال (عليه السلام): «سدس الليل الباقي».9) 


)١(‏ الوسائل: ج” ص57١‏ - الباب 5٠‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) الوسائل: ج” ص97١ ‏ الباب ٠ه‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(5) الوسائل: ج” ص57١‏ - الباب 5٠‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص77١ ‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح01٠”.‏ 
(5) الوسائل: جا ص87١ ‏ الباب 54 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جا ص7١‏ الباب 5٠‏ من أبواب المواقيت حه. 
لالدلا 








ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجرء ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه» إلا أن الأفضل 
إعادتا في وقتها. 


واللازم حمل هذه كروايات القول الأول على أنهما وقت في الجملة» وإن كانت الوقت قبل ذلك» 
ومنه يظهر أن قول المصنف: (ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجرء ولو عند النصف بل ولو قبله إذا 
قدم صلاة الليل عليه) محل نظر. 

أما قوله: (إلا أن الأفضل إعادتها في وقنها) فسيأق في المسألة التالية. هذا كله تمام الكلام في أول 
وقت نافلة الفجرء أما آخر وقتها ففيه أقوال ثلاثة: 

الأول: ما ذكره المصنف من أنه طلوع الحمرة المشرقية. 

الثاني: إنه طلوع الفجر الثاني. 

الثالث: إنه آخر وقت الفريضة» وهذا هو الأقربء تبعاً محتمل الشرائع ومستقرب الذكرى ومختار 
المعتمد» كما حكاه عنهم المستندء لإطلاق الأدلة» كما ذكرناه في الظهرين والمغريين» ولعمومات 
التوسعة في النوافل» وأا بمتزلة الحدية كما سبق» ولصحيحة سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه 
السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر؟ قال (عليه السلام): «يركعهما حين تترك الغداة».7") 

ورا يقال بأن بدل «تترك» قد روي في نسحة أحرى «ينزل» من النزول» وف ثالثة «تنور» فاللفظ 
مضطربء وفيه: إن «تترك» و«تنزل» .معيئ واحدء و«تنور» نسخة بدل» والأصل الاعتماد على الأصل. 

ويؤيد ما احترناه» ما رواه الحسين بن أبي العلاء» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): والرحل 
يقوم وقد نور بالغداة؟ قال (عليه السلام): فليصل السجدتين 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”57١‏ - الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت ح؟. 


ا 





اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة2"7» فإن «نور» شامل لما بعد الحمرة» فتأمل. 

وكيف كانء فالعمدة في المقام الإطلاقات العامة والإطلاقات الخاصة بنافلة الفجرء كرواية ابن 
مسلم؛ عن الصادق (عليه السلام) عن ركعت الفجر؟ قال: «صلها قبل الفجر ومع الفجر وبعدمم»”© 
فكما يشمل قبل الفجر إلى نصف الليل. 

بل قبله كذلك يشمل بعد الفجر إلى طلوع الشمسء ومثلها رواية محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه 
السلام)»”” ورواية أخرى عنه عن الباقر (عليه السلام) أيضأًء”'» ورواية ابن أبي يعفورء عن الصادق 
(عليه السلام)”©: إلى غيرها. 

استدل للقول الأول: وهو الأشهر سيما عند من تأخرء بل عن ظاهر الغنية والسرائر الإجماع عليه 
عرسلة إسحاقء عنه (عليه السلام) قال: «صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك» 
فإن كان بعد ذلك فابدء بالفجر. 9) 

وبصحيحة علي بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل لا يصلي الغداة حي 
يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعي الفجر أيركعهما أو يؤحرهما؟ قال (عليه السلام): «يؤحرهما».”") 

ويرد على الأول: إجمال الدلالة. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص”57١‏ - الباب ١ه‏ من أبو 

















ب المواقيت حة: 
(؟) الوسائل: جا ص55١‏ - الباب 57 من أبواب المواقيت ح". 
(؟) الوسائل: جا ص5 ١5‏ - الباب 57 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جا ص ١55‏ - الباب 57 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) الوسائل: جا ص5 ١5‏ - الباب 57 من أبواب المواقيت ح7. 
(7) الوسائل: ج" ص ١54‏ الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت ح. 
(0) الوسائل: ج٠‏ ص”5١‏ - الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
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وعلى الثائي: ما ذكره المستمسكء قال: وف دلالته على التوقيت تأمل ظاهر”", هذا بالإضافة إلى 
أن الإطلاقات السابقة أقوى 200 في المستحبات الى بناؤهم عدم تقيد مطلقها .عقيدها. 

أما القول الثاني: الذي ذهب إليه اللإسكافي والشيخ في كتابي الحديث» واختاره الحدائق فقد استدل 
له مما تقدم ثما دل على أنهما من صلاة الليل» وبعدم جواز النافلة في وقت الفريضة. 

وبصحيحة زرارة: عن ركعي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال (عليه السلام): «قبل الفجر إنهما 
من صلاة الليل».7) 

لكن يرد على الأول: عدم المنافاة بين كونهما من صلاة الليل» وبين امتداد وقتهما بقرينة الروايات 
السابقة» ومنه يظهر اللجواب عن الصحيحة فإفها تحمل على الأفضلية أما عدم جواز التطوع في وقت 
الفريضة فهو غير تام كما سيأقي. 


.١١؟ص المستمسك: جه‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح".‎ 5٠ (؟) الوسائل: ج” ص57١ - الباب‎ 


"315 


مسألة ٠‏ إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادقا. 


(مسألة 7 إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتّا) كما عن السيد 
والشيخ وجماعة» واستدل له بصحيح حماد بن عثمان» قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «ريعا صليتهما 
وعلى ليل فإن قمت ولح يطلع الفجر أعدتهما».(© 

وموثق زرارة» سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتٍ 
وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجرء فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.27) 

وظاهرهما ما إذا نام بعدهما ‏ كما في المن ‏ لا مطلقا كما عن السيد والشيخ وجماعة» لكن 
التسبامح كاف في الفعوى بذلك كنا اعتمد عليها المعتد:ومال إليه المستفسك» 


)١(‏ الوسائل: ج ص4 ١5‏ - الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت ح8. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص4 ١5‏ - الباب ١ه‏ من أبواب المواقيت ح5. 
/1" 


مسألة ل م وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثانى. 


(مسألة 8 وقت نفلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني) وفي المسألة أقوال أربعة: 

الأول: إن وقتها من أول الليل مطلقاً كما عن الذكرى والدروس نفي البعد عنه» واختاره المعتمد في 
محكي كلماتهم. 

الغاي: إنه لا يصح إتيانها في أول الليل مطلقاء كما عن زرارة والحلي والفاضل. 

الثالث: التفصيل بين خحوف الفوت فأول وقتها أول الليل» وبين عدم حوف الفوت فأول وقتها 
نصف الليل» وقد حكي هذا القول عن الأكثرء بل عن جمع عدم الخلاف فيه» وعن آخرين نسبته إلى 
الأصحابء» وعن الخلاف وغيره الإجماع عليه. 

الرابع: إن وقتها نصف الليل للمختار» وأول الليل لخائف الفوت إذا حاف فوت القضاء ‏ كما 
عن المنتهى والتذكرة ‏ أو أول الليل للمسافر كما عن العماني والصدوقء, والأقرب الأول لحملة من 
الروايات: 

كرواية سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا 
أن أفضل ذلك إذا اتتصف الليل» 7© 

وروايته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: «لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل 
ذلك بعد انتتصاف الليل» 9 

وصحيحة محمد بن عيسيء قال: كتبت إليه (عليه السلام) أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال: 
دلا باس بأن يصلي الرحل صلاة الليل في أول الليل؟ فكتب (عليه السلام): 


)١(‏ التهذيب: ج31 ص71 الباب ١ ٠‏ ف كيفية الصلاة ح35.0. 
(؟) الوسائل: جا ص8١‏ الباب 54 من أبواب المواقيت ح5. 
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في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله © 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «صلاة الليل م شعت أن تصليها فصلّها من 
أول الليل وآخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة الليل». 27 

ورواية حسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل؟ فكتب (عليه السلام): «عند 
زوال الليل وهو نصفه أفضلء فإن فات فأوله وآحره جائز».0© 

بل ورواية محمد بن حمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول 
الليل؟ قال: «نعم إن لأفعل ذلك فإن أعجلى الجمال صليتها في المحمل).9©) 

زهده الرواياك ل تفيل عبان من القيدات» :01 القيهد لا :باق في جاتب اللررفيات ‏ خصوها يعد 
تصريح بعض الروايات بأن النصف أفضل. 

أما القول الثاني: فقد استدل له بأن الموقت لا يصح فعله قبل وقته» وفيه: إن الدليل يقول: إن وقت 
ناقلة اللي «مى أو ل الليل وزة كان فوالتصف أو أقدذاك أنضيا ”كا اعدلو) لذلاك أيضا ييه 
ابن وهب: أن رجلاً من مواليك من صلحائهم شكى إل ما يلقى من النوم؟ فقال: إن أريد القيام 
بالصلاة من الليل فيغلبئ النوم حى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع والشهرين أصبر 


.١ الوسائل: ج7 ص8١ الباب 45 من أبواب المواقيت ح4‎ )١( 
الدعائم الإسلام: ج١1 ص١١ - في ذكر مواقيت الصلاة.‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7 ص8١‏ - الباب 45 من أبواب المواقيت ح”١.‏ 
(5) الوسائل: ج7 ص8١‏ الباب 45 من أبواب المواقيت ح١١.‏ 
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على فعله؟ قال (عليه السلام): «قرة عين له» ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل» وقال: «القضاء 
بالنهار أفضل».7) 

فيه أولأ: ضعف الدلالة» إذ من المحتمل أن يكوك سؤالا إنكارياء أي لماذا لا يقدم؟ فهل لم يرخص 
له التقديم» ويدل عليه قوله: «أفضل» بل حى وإن كان «لم خض » إخارا يكوك افا © قري غلن 
أنه «لم يرخص» كالترخيص في نصف الليل. 

وثانياً: لا بد من حمل «لم يرعص» على تقدير الدلالة على الترخخيص الأولى والترخيص الأفضل 
بقرينة الروايات السابقة. 

أما القول الثالث: فقد استدل لعدم الصحة في حال الاختيار بروايات التوقيت بنصف الليل ونحوه. 
كما استدل لصحة الإتيان مما في أول الليل في حال الاضطرار بروايات أخرء كموثق سماعة بن مهران» 
أنه سأل أبا الحسن الأول عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال (عليه السلام): «من حين تصلي العتمة 
إلى أن ينفجر الصبح».7) 

ورواية أبي حريز» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «صل صلاة الليل في السفر من أول 
الليل في ا محمل والوتر وركعي الفجر».'" 

ورواية محمد بن حمران» عن الصادق (عليه السلام) عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (عليه 
السلام): «نعم إن لأفعل ذلكء فإذا أعجلئ الجمال صليتها في المحمل». 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص85١ ‏ الباب 55 من أبواب المواقيت ح١‏ و”. 
(؟) الوسائل: جا ص87١ ‏ الباب 54 من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الوسائل: جا ص87١ ‏ الباب 54 من أبواب المواقيت ح5. 
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وصحيح ليثء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار 
صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (عليه السلام): «تعم» نعم ما رأيت ونعم ما صنعت».”") 

وصحيح يعقوب مثله» بزيادة قوله: ثم قال (عليه السلام): «ثم إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك 
00 

ومرسلة الفقيه» قال: وسألته (عليه السلام) عن الرجل يخاف الحنابة في السفر أو في البرد فيعجل 
صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (عليه السلام): «نعم».”" 

ورواية يعقوبء عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخاف الحنابة في السفر أو البرد 
أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال (عليه السلام): «نعم».”'' إلى غيرها من الروايات. 

وفيه: إن المفهوم من هذه الروايات الدال على عدم الوقت في أول الليل بالنسبة إلى غير المضطر 
شرعاً أو عرفاً لابد وأن يحمل على المرجوحية لا على عدم التشريع» وذلك لقرينة الروايات السابقة على 
ذلك. 

الاترىق أنه لو قال الموق: إذا 1 غلك شيعا تضدق بذرهم» وقال: تصدق عااشعت من .درهم أو 
دينار والتصدق بالدينار أفضلء» لم يفهم منه إلا أفضلية التصدق 


.١5ح الوسائل: ج” ص84١  الباب 45 من أبواب المواقيت‎ )١( 
.١7ح (؟) الوسائل: ج” ص84١ - الباب 45 من أبواب المواقيت‎ 
الفقيه: ج١ ص7١ ”70 الباب 55 في وقت صلاة الليل ح".‎ )"( 

(:) الوسائل: ج7 ص8١‏ الباب 45 من أبواب المواقيت ح١٠.‏ 
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بالدينار في حالة الإمكان, لا أنه لا يصح التصدق بالدرهم في هذه الحالة» ورمما يستشكل على 
الروايات السابقة بأنها شاذة. 

وفيه أولاً: إنها مع كثرتها لا بمكن أن يقال بشذوذهاء وعدم العمل يما للاجتهاد بتقدم روايات 
التقييد لا يلحقها بالشذوذ. 

وثانياً: حي أنها إذا كانت شاذة لا بأس بالعمل بحا من جهة التسامح؛ هذا بالإضافة إلى أن 
الترحيحات لا تأي في روايات المستحبات» كما ذكروا في باب التعادل والترجيح. 

أما القول الرابع: فقد استدل له بصحيحة ابن وهبء قلت: وإن نساءنا أبكار» الجارية تحب الخير 
وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حي رما قضتء ورا ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه في 
أول الليل» فرص لمن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاى.”) 

وفيه: إنه محمول على نوع من الأفضلية بقرينة الروايات السابقة» وما تقدم تعرف اللجواب عن دليل 
الصدوق والعماني» حيث استدلا بأحبار تقد المسافر. 

وفيه: عدم الدلالة على عدم الوقك تطافا عون امقر 

وكيف كانء فالقول الأول بالحواز أول الليل مطلقاًء وإن كان غيره أفضل» هو المتعين» وقد ظهر 
من جملة من الروايات السابقة أن آخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني» فلاحاجة إلى تكرارها. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص85١ ‏ الباب 55 من أبواب المواقيت ح١‏ و”. 
1 





والأفضل إتيائها في وقت السحر 


(والأفضل إتيافها في وقت السحر) وهو الذي يترائى من المشهور» ويدل عليه جملة من الروايات: 

كرواية الأعمشء عن الصادق (عليه السلام) قال: «وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل» 20 

ورواية الفضلء عن الرضا (عليه السلام): «وثمان ركعات السحر».7) 

وقريب منها ما رواه ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام).”") 

ورواية مرازم» عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له م أصلي صلاة الليل؟ قال: «صلها آخر 
الليلم ©) 

ورواية الدعائم» سثل الباقر (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل» إلى أن قال: «الوقت الذي قال الله 
فيه: طوَالْمُستَغْفْرينَ بالْأسْحار4””» أن صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك وهو وقت 
الإجابة» 290 

وف رواية الدعائم الثانية» عن الباقر (عليه السلام) مثله.9) 


وحبر أبان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي ساعة كان رسول الله 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص١4‏ - الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح55. 

(؟) الوسائل: ج ص75 الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح7؟. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص77 الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح١7.‏ 

25 الوسائل: 5 ص1م/١‏ الباب هع من أبواب المواقيت حا 

(5) سورة آل عمران: الآية .١1/‏ 

() مستدرك الوسائل: ج١‏ ص”97١ ‏ الباب 34 من أبواب المواقيت ح١.‏ 

(9) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص4 ١9‏ الباب 47 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
ا 


(صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال (عليه السلام): «مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب». © 

وف رواية سليمان قال (عليه السلام): «فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له 
الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل» إلى أن قال: «ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في 
نصف الليل - فيطول: خ ‏ فذلك له».7© 

وف رواية أبي عبيدة قال (عليه السلام): «فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى رهم».0 

وفي رواية الحلبي: مي كان يقوم (صلى الله عليه وآله)؟ قال: «بعد ثلث الليل». ©) 

وفي حديث آخر: «بعد النصف الليل».7' إلى غيرها من الروايات. 

لكن رعا يقال بأنه لم يعلم أفضلية القسم الأحير مطلقاء لوجحود روايات تدل على فضيلة النصف مما 
لا يمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة بجمع عرف إلا بالقول بالتخيير. 

ففي موثقة زرارة: «إنما على أحدكم إذا انتتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث 
عشرة ركعة» ثم إن شاء جلس فدعاء وإن شاء نام» وإن شاء ذهب حيث شاءع).”) 


)١(‏ الوسائل: ج ص57١‏ - الباب 4ه من أبواب المواقيت ح7. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١8١ ‏ الباب ”47 من أبواب المواقيت حه. 

(؟) الفقيه: ج١‏ صه.” ‏ الباب 57 في ما يقول الرحل إذا استيقظ من النوم حه. 
(5) الوسائل: ج7 ص5١‏ الباب 7ه من أبواب المواقيت ح59. 

(5) الوسائل: جا ص95١‏ - الباب 7 من أبواب المواقيت ح". 

(5) التهذيب: ج١‏ ص77١ ‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح01٠”.‏ 
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وفي مرسلة النهاية في وصف صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فإذا زال نصف الليل صلى 
ثمان ركعات وأوتر في الربع الأحير بثلاث ركعات».0) 

ورواية العدة» عن الباقر (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حي 
تزول الشمسء ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حي ينتصف الليل».”) 

وعن زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قريب منه.”") 

وعن محمد بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ركان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) إذا صلى العشاء الاخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئاً من النوافل إلا بعد اتتصاف الليلء لا في 
شهر رمضان ولا في غيره».27) 

وف رواية الفقيه قريب منه, إلا أنه قال: «فلم يض غييا عق يشفيلف الل 

وعن فضيل عن أحدهما (عليهما السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما 
ف اليل الاك غقرة ركب" إلى غيوها: 

أما الجمع بين الطائفتين .ما ذكره المستند من حمل روايات فضل آخر الليل على الأفضلية المطلقة 
وروايات نصف الليل على الأفضلية باعتبار إرادة الاشتغال عتمماتها وتعقيباتها والنومتين والسواك وغيرها 


بشهادة ذيل رواية المروزي: «ومن 


.١ح الفقيه: ج١ ص5١ الباب 85 في صلاة رسول الله ص‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص١١‏ الباب "١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 

(") الاستبصار: ج١‏ ص77 الباب ١5١‏ في وقت نوافل النهار. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠8١ ‏ الباب ”547 من أبواب المواقيت ح5. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص4١‏ الباب 85 في صلاة رسول الله ص ح١.‏ 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص 779 الباب ١57‏ ف أول وقت نوافل الليل ح١.‏ 
تل 





أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فيطول فذلك له». 
ففيه: إن الجمع المذكور حلاف ظاهر الروايات الثانية ولا شاهد له. 
وان للرووق ره فد عاد إن 31 قزل ع اس بزل زف 4 لاله ها إل التطويل إل 
الصباح» وكيف وهل للإنسان وقت أن يصلي ست ساعات أو أكثر في الليالي الطويلة .ما يتبع الصلاة 
من المستحبات. 
نعم لا إشكال في أن المشهور هو ما ذكره المصنف» ولا يبعد الالتزام بذلك لما يأ من الإجماعء 
وبعض الروايات عليه في الجملة» فتأمل. 
(و) الظاهر لدي المصنف وآخرين أن السحر (هو الثلث الأخير من الليل) واستدل له برواية 
المروزي المتقدم» وفيها: «فإذا بقي ثلث من آخر الليل ‏ إلى أن قال وهو وقت صلاة الليل». 
وصحيح إسماعيل: سألته عن أفضل ساعات الليل؟ فقال (عليه السلام): «الثلث الباقي».0) 
ورواية أبي عبيدة: «فإذا ذهب ثلثا الليل» كما تقدمت. 
بل ورواية الراوندي: «صلاة الليل مثئ مثئ وجوف الليل الأخير أحوبه».! 
هذا لكن المحكي عن جمع من العلماء أن السحر هو السدس الأخير» وهذا أقرب إلى الانصراف لدى 
العرف وإن كان الواقع عندنا بجهولاً حيث اضطربت كلمات الفقهاء واللغويين في تحديد السحر. 


(0 


)١(‏ الوسائل: ج ص57١‏ - الباب 4ه من أبواب المواقيت ح4. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج/ا ص9١‏ الباب ١7‏ من أبواب النوافل ح١.‏ 
مل 


وأفضله القريب من الفجر. 


أما المعلقون للمتن فأكثرهم على ما عندي تعليقاقم سكتوا على المصنف» وحيث عرفت أن شرع 
النافلة من نصف الليل وأنه لا دليل على أفضلية قرب الفجر فلا أهمية في تحقيق المعئ اللغوي للسحر. 

نعم في مثل قوله سبحانه: «إوَبالاًسْحار هُمْ يَسْتَغِْرُونَ74" وفيما ورد من أدعية السحر لا بد من 
تحقيق ذلكء والظاهر الصدق على قريب الفجر بساعة وما أشبه» أما بعد نصف الليل فالظاهر عدم 
الصدقء ومع الشك في الربع الثالث من الليل وما أشبه فاستصحاب عدم السحر محكم. 

(وأفضله القريب من الفجر) وهذا هو المحكي عن الأكثر كما في المستند» بل المشهور» بل عن 
الخلاف والناصريات والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة وحاشية المدارك وغيرها الإجماع عليه» وكفى 
بذلك دليلاء وإن لم نقل بالتسامح؛ لأن إجماعهم من غير خلاف كاشف عن دليل وجدوه؛ وربما 
يستدل له بجملة من الأدلة: 

كرواية مرازم عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: م أصلي فاكة :اللنا ف قال* ولما مر 
الليل» 0© 


وموثق سليمان بن حالد» عنه (عليه السلام) قال: «وثمان ركعات قُ آخر ا 


ورواية أبي بصير: «وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل» 90) 


.١/ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج” ص97١‏ - الباب 5ه من أبواب المواقيت ح7. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ صه” ‏ الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ح5١.‏ 
(5) الوسائل: ج ص55 - الباب 4 ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح”. 
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هذا بالإضافة إلى جملة من الإشعارات في روايات أخر» كالأخبار الدالة على أن أفضل ساعات الوتر 
الفجر الأول7", والأحبار الواردة في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه»”' إلى غيرهاء وبعد الفتوى 
والرواية والإأشعان لآ خخال لاحتمال أفضلية تضف. الليل من جيهة فغل رسول الله (صلى الله عليه وآلمغ 
وأدلة الاستباق والمسارعة. 

ثم إفهم احتلفوا في التعبير» فالمصنف عبر بأفضلية القريب من الفجرء والمشهور عبروا بأنه كلما كان 
أقرب إلى الفجر كان أفضلء ولابأس بالثاني لفتوى المشهور بضميمة التسامح. 

ثم الظاهر إنه لا فضل في كل من الجمع والتفريق» وإن كان ريا يقال بالأول من جهة المسارعة. 

ورواية زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إنما على أحدكم إذا اتتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته 
جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة).0) 

ورا يقال بالثاني من جهة أنه أشق» و«أفضل الأعمال أحمزها» ©) 

وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا 
صل العتفاء«الالعزرة "آم موطوقة وسو كه يوضم عفد رأديه عير "نوكن عا اساي الدويتة: يفوم تربيفالة 


)١(‏ كالمروي في الوسائل: ج” ص ١١7‏ الباب 717 من أبواب المواقيت ح. 
(؟) كالمروي في الوسائل: ج” ص١٠8١‏ - الباب 47 من أبواب المواقيت ح. 
(؟) التهذيب: ج؟ ص7١‏ الباب 8 في كيفية الصلاة ح5.1. 
(5) مجمع البحرين: ج؛ ص5 .١‏ 

الحا 


يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد» فإذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى 
الركعتين». ثم قال (عليه السلام): لإلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوَةٌ حَسَئَة0". قلت: مى كان 
يقوم؟ قال: «بعد ثلث الليل».9) 

وقال في حديث آخر: «بعد نصف الليل»:0© 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم 
من اللبلمرارا وذللقة أشه لفيا 19م < كر قريا من متعيه الكل 

وق رواية ابن بكير قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل 
فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب2 © 

هذا ولكن لا يبعد استحباب التفريق لأرححية أدلته على أدلة الجمع حسب ما يترائى» عند الجمع 
بين الدليلين عرفاء والله العالم. 


.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج” ص55١‏ - الباب 7ه من أبواب المواقيت ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص5١‏ الباب 57 من أبواب المواقيت ح”؟. 

(5) دعائم الإسلام: ج١1‏ ص١١؟ ‏ في ذكر صلاة السنة والنافلة. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص5١‏ الباب ”57 من أبواب المواقيت حه. 
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مسألة ‏ 9 يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمهما على النصف. 
وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام 


(مسألة ‏ 9 يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها) المقرر (تقديمهما 
على النصف) قد تقدم أن الظاهر من الأدلة جواز التقديم على النصف مطلقا فا لخصوصية في المقام أن ذا 
العذر لأ يكون العاعير: إلى ها بعد" النضفة بالسنية إليق كالنا كيه السيية إلى غير ذف العلان. 

ثم إن جواز تأحير ذي العذر هو المشهور بين الفقهاء» بل بالنسبة إلى المسافر والشاب ادعي عليه 
الإجماع عن الخلاف وغيره» وقد تقدم جملة من النصوص الدالة على ذلك. 

ثم حيث إن المستفاد من الأدلة السابقة أن الجواز إنما هو للبرد أو خحوف الفوت أو نحوهماء المستفاد 
منها جامع الصعوبة قيده المصنف بذلكء وإن لم أحد في الأدلة مايكون هذا اللفظ. 

(وكذا كل ذي عذر كالشيخ وحائف البرد) كما ورد بمما النص. 

(أو الاحتلام) لم أحده في النص» ولذا را يقال بأنه لا دليل على خصوصية في ذلكء إذ الصلاة 
تؤتى بالتيمم حينئذ في وقنها الأفضل» ولو تعارض أفضلية التأخير بالتيمم» وأفضلية التقدم من جهة 
الطهارة المائية» لم يكن دليل على ترجيح أحدهماء اللهم إلا أن يقال إنه داحل في خحوف البرد المذكور 
في صحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك 
علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل».27 إلا أن يقال المراد بإصابة البرد أن يكنعه 


)١(‏ الوسائل: جا ص١8١ ‏ الباب 54 من أبواب المواقيت ح”. 
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والمريض 


البرد عن الصلاة لا عن الطهارة المائية فيمكن أن يدحل في عموم: «أو كانت بك علة» لأنه ليس 
المراد بما علة فعلية» بل يشمل العلة المستقبلية» كما إذا علم أنه في السحر يشتغل هما لا يمهله الصلاة. 

(والمريض) على ما يشمله «أو كانت بك علة» وغيره» لكن لا بد وأن يكون المرض مرضاً يصعب 
معه الصلاة آخر الليل. 

أما مثل مرض السكر وضغط الدم ونحوهما مما لا أثر له في القيام آخر الليل ولا في أداء الصلاة ذلك 
الوقتء فالدليل منصرف عنه. وما تقدم يعلم أن الأفضل التأخير إلى ما بعد نصف الليل مطلقاً إلا لذوي 
الأعذار» فهل إذا تعارض فقد الجزء والشرط في آخخر الليل مع الوقت يقدم الوقت الأفضل فيأقِ يما 
ناقصة أو يقدم الجزء والشرط؟ احتمالان» مثلاً إذا كان آخحر الوقت يأ يما بدون القيام أو بدون 
الركوع والسجود المتعارفين» كما إذا كان حينئذاك في حالة السفر والمسير» إلى غير ذلك من الأمثلة» 
ولا يبعد أفضلية التأخير لأنه المأنزس في الذهن من ظاهر الأدلة. 

لهل كو الأنسين الو ينها أت سيكوق 3ق العرجو فك لمكيل 11 لأ فاذا كان فادرا عليها مق أول 
الليل إلى النصف فهل الأفضل أول الليل أو كلما قرب إلى النصف كان أفضل؟ احتمالان: من أن الأول 
مسارعة» ولأنه لايدري ما ذا يحدث بعد ذلك» كما ورد في روايات أن الصلاة دين وصلها واسترح 
منها'')» كما تقدم في مسألة الجمع بين الصلاتين. ومن أن التأخير أقرب إلى الوقت الأفضل» وصدق 
جوف الليل عليه أكثر» وإذا لم نرحح أحد الدليلين كان اللازم القول بالتساوي. 


.5595 من أبواب قضاء الصلوات‎ ١١ الوسائل: جه ص ”79 الباب‎ )١( 
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وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء. 


ثم الظاهر أن أدلة التقديم خاصة بالليل فلا يأي يما قبل الغروب» كما أن ظاهر موثقة سماعة عن 
وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: «من حين يصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح).27 اتصاصها بما بعد 
العشاءء؛ والموثقة وإن كانت في المسافر إلا أن المناط يقتضي عدم الفرق بينه وبين كل ذي عذر. 

ثم الظاهر أنه إذا لم يقدر على كل صلاة الليل في ما بعد النصف أتى .ما تيسر هناك وقدم الباقي؛ 
كما أن الظاهر أن الوتر وركعيّ الصبح مشمولة لهذه الأدلة» لأنها داحلة في صلاة الليل كما تقدم 
الأحاديث الدالة على أنها جزء من صلاة الليلء خصوصاً بالنسبة إلى الوتر المنصوص بجزئيته» بل بتقديعه 
ف بعض الأخبار. 

نعم أشكل في المستند في تقدم نافلة الصبح» لكن فيه نظر. 

(وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء) قال في المستمسك: كما هو الظاهر من النصوصء كرواية ليث 
ويعقوب بن سالمء وغيرهما المعبر فيها بالتعجيل فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة وقتها شرعت كذلك 
امرتافعة؟! تعر :3 نا واقعة ف و لها يووا ادك 1د مفةة الكون أواء كنا ترظه ومن واي معافه | للقكقنة 
فالمراد من الوقت فيها جرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير» إذ حملها على بقية النصوص أولى من 
العكين 7" التي 


أقول: أولاً: قد عرفت أن التقديم جائز مطلقا وأن التأخير أفضلء فالزمان المقدم 


)١(‏ الوسائل: جا ص87١ ‏ الباب 54 من أبواب المواقيت حه. 
(5) المستمسك: جه ص8١١.‏ 
11 


زمان الصلاة مثل أوسط الوقت وآحره بالنسبة إلى الفرائض» فلا وجه للقول بأنه ليس بأداء. 

وثانياً: على تقدير الذهاب إلى ما قاله المشهور من عدم إطلاق وقتية المقدم بل إنه خاص بذوي 
الأعذارء فلا وجه للقول بأنه ليس بأداء» كيف والزمان الذي يصلح فيه الفعل ‏ وليس بقضاء ‏ يكون 
دا إذ لا معين للأداء إلا الوقت الذي قرره الشارع بدون أن يكون بدلا عن شي سابق» فإذا كان 
دلا عق شو شاع تكن م وموثق سماعة أظهر في مفاده عن بقية الروايات» وكأنه لما ذكرناه من 


أنه أذاء عير المصنف بقوله ينبغي . 


تدرا 


مسألة  ٠١‏ إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء. 


(مسألة  ٠١‏ - إذا دار الأمر بين تقدهم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرحح القضاء) على 
المشهورء بل عن كشف اللثام والرياض وظاهر المدارك والمفاتيح والمستند الاتفاق عليه. ويدل عليه 
صحيحة معاوية بن وهبء عن الصادق (عليه السلام): إن أريد القيام بالليل فيغلبي النوم حي أصبح 
فرها قضيت صلات في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله؟ فقال (عليه السلام): «قرة عين والله» قرة 
عين والله ولم يرخص ف النوافل أول الليل»» وقال: «القضاء بالنهار أفضل».”") 

أقول: لا بد وأن يريد بقوله: «لم يرخعص» معي لا يناي الجوازء بدليل قوله (عليه السلام): 
«أفضل». 

وودؤزان الشيخ تدم افالقه دافن نان كار ال اف لطن فق السنالؤة أرله الت 
إذا ضعفن وضيعن القضاء 9) 

وف صحيح محمدء عن أحدهما (عليهما السلام): الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة 
والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (عليه السلام): «لا بل 
يقضي وإن كان ثلاثين ليلة,.0) 


وفي روايته الأخرى: عن الرحل لا يستيقظ من آخخر الليل حي بمضي لذلك 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص85١ ‏ الباب 55 من أبواب المواقيت ح١‏ و”. 

)١(‏ الاستيصار: ج١‏ ص9/؟ ‏ الباب ١57‏ في أول وقت نوافل الليل ح5. 

(؟) الوسائل: ج” ص8١‏ 775 - الباب ١57‏ في أول وقت نوافل الليل حه. 
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العشر والمخدمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك؟ قال (عليه السلام): «بل يقضي أحب إلي إن 
أكره أن يتخذ ذلك لقا 0) 

ورواية عمر بن حنظلة؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا 
أقوم فأصلي أول الليل؟ قال (عليه السلام): «اقض بالنهار فإن أكره أن تتخذ ذلك خلقا».7) 

ورواية علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يتخوف أن لا يقوم من الايل 
أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: «لا صلاة حي 
يذهب الثلث الأول من الليل» والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة».”" إلى غيرها. 

وهل المراد بالقضاء أعم من النهار التالي» أو في أي وقت؟ الظاهر الثاني» وإن كان المنصرف في 
القت القوقي 30ل نسل نما "شيف كنا أنه انافاه يوق كوة: أول الال أداء كنا صرسع بايا وني 
كون القضاء أفضلء» إذ ملاكات الأحكام تابعة لمصالح واقعية يمكن أن يكون بعضها أفضل من بعض. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص8١‏ الباب ١57‏ في أول وقت نوافل الليل ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج7 ص5١‏ - الباب ١57‏ في أول وقت نوافل الليل ح". 
)5١‏ قرب الإسناد: ص١‏ 5. 


يق 


مسألة  ١١‏ - إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة. 


(مسألة  ١١‏ - إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة) لأنه أطاع المامور به فلا مجال 
لتكراره إلا إذا كان هناك نصء ولا نص في المقام» والقول بانصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوع, 
كنا يوه اماف يزه كل رفظ شايفا ندتاذاة ىأو اللبل فاق اال بعد الامشال» كه االو 


أداها في آخحر الليل لم يكن عليه قضاء. 
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مسألة  ١١5‏ إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة 


(مسألة  ١١‏ إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة) كما 
هو المشهورء وفي المستند بلا حلاف أحده؛ وعن المدارك أنه مذهب الأصحابء» وعن المصابيح الإجماع 
عليه» لخبر مؤمن الطاقء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة 
الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع».0© 

وعن الرضوي: مثله.”" وقٍ مكان آخر من الرضوي: «إنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع 
الفجر وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعاً بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر 
ادراجاً ثم صليتم الغداق».9) 

ويدل على ذلك أيضاً صدر رواية المفضل ولا تنافيها رواية يعقوب البزاز المروي في التهذيب 
والاستبصار قال: قلت له (عليه السلام): «أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن 
ينفجر الفجر أبدء بالوتر أو أتم الركعات؟ قال (عليه السلام): «لا بل أوتر وأحر الركعات حي تقضيها 
2 صدر النهار». © 

إذ لا بد من تقييد الروايات السابقة بصورة عدم التخوفء أما إذا خاف قدم الوتر ليدركه في أفضل 
أوقاته» والظاهر أنه حينئذ يكون الأفضل تأخير البقية إلى صدر النهار 


.١ح الوسائل: جا ص854١ - الباب 47 من أبواب المواقيت‎ )١( 
.7١؟ فقه الرضا: ص7١ س‎ )١9 
. 5 فقه الرضا: ص95 س‎ )9( 
في من صلى أربع‎ ١54 التهذيب: ج؟ صه؟١١  الباب 8 ف كيفية الصلاة ح544. الاستبصار: ج١ ص78 الباب‎ )5( 
ركعات من صلاة الليل ح؟.‎ 
يذلا‎ 





وإن جاز الإتيان يما بعد الوتر أيضاء لعموم «إئما هي يمتزلة الحدية» ونحوها. 

ثم إن الإتمام مخففة هو المشهورء ولا باس بذلك للفتوى» بل را قيل إنه لا حلاف فيه» بل عليه 
الإجماع» ويستدل له برواية إسماعيل وابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أقوم في آخر 
الليل وأخاف الصبح؟ قال: «اقرأ الحمد وأعجلء أعجل».() 

والرواية إن لم تدل على ما نحن فيه» فالظاهر وجود المناط» فالفتوى بذلك على القاعدة حى من 
دون التسامح المببئ على فتوى الفقهاء بذلك. 

ثم الظاهر أنه لو شرع في المثئ الثاني ولم يتمه لم يكن الحكم الإتمام لتعليق الحكم بإتمام الأربع؛ 
فالقول بأن الفراغ من ركوع الرابعة محكوم بذلك كما في المستند غير ظاهر الوحه؛ ثم الظاهر أنه لو تنبه 
في وقت لا يسع الأربع كان الأفضل له أن يقدم الوتر. 

ففي رواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أما يرضى أحدكم أن 
يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعي الفجر ويكتب له صلاة الليل».”") 

ورواية محمد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يقوم من آخحر الليل وهو 
يخشى أن يفجئه الصبح أ يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حب يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: «بل 
يبدأ بالوتر»» وقال: «أنا كنت فاعلا ذلك)».7" إلى غيرها من الروايات. 


.١ح في آخر وقت صلاة الليل‎ ١57 الباب‎ 78٠١ الاستبصار: ج١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص807١  الباب 5475 من أبواب المواقيت ح”؟.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج7٠ ص807١  الباب 475 من أبواب المواقيت‎ 


للا 


وإن ل يتلبس با قدّم ركعي الفجرء ثم فريضته وقضاها 


ثم إن كان له وقت ثلاث ركعات لم يقدم الوتر. 

ففي الرضوي: «فإن خشيت أن يطلع الفجر فصل ركعتين وأوتر في الثالثة» فإن طلع الفجر فصل 
ركعي الفجر وقد مضى الوتر يما فيه.”") 

إن عقلن الول قراف أن له وفنا فاضلا إل الفبجر .جام يصدلذة اللبل امن أوكا أو ببقينها إن كان قد 
صلى بعضها قبل الوتر» لما رواه علي بن عبد العزيز قال: قلت 5 عبد الله (عليه السلام): أقوم وأنا 
أتخوف الفجر؟ قال: فأوتر» قلت: فأنظر وإذا على ليل؟ قال: «فصل صلاة الليل» 9 

(وإن لم يتلبس ها قدّم ركعت الفجرء ثم فريضته وقضاها) بعد الفريضة على المشهورء كما في 
المستند والمستمسك» بل عن المعتبر أنه مذهب علمائناء خلافاً لما عن الشيخ في الخلاف والتهذيب 
والصدوق والمعتبر والمدارك والمنتقى والذحيرة والمفاتيح والمعتمد والمستند» فقالوا: بإتيان صلاة الليلء 
وشرط بعض آخر من البمحوزين أن لا يتخذ ذلك عادة» وهذا هو الأقرب لإطلاقات فعل النافلة مى شاء 
وأنها ممتزلة الحدية. 

وصحيحة عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد 
طلوع الفجر؟ فقال (عليه السلام): «صلها بعد الفجر حي تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها 
ولا تعمد ذلك ني كل ليلة)»:وقال:وعليه السلام)::«أوتر أيضاً بعد فراغك منهام © 


.5١ فقه الرضا: ص7١ س‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص88١  الباب 575 من أبواب المواقيت ح8.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج7٠ ص85١  الباب 548 من أبواب المواقيت‎ 


احرا 


وصحيحته الأخرىء عنه (عليه السلام): أقوم وقد طلع الفجرء فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول 
وقتهاء وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال (عليه السلام): «ابدء بصلاة 
الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة» 0© 

وصحيحة سليمان» قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلي بصلاة 
الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجرء قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال (عليه السلام): «نعم ولا 
يكون منك عادة).9) 

ورواية إسحاق: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل؟ فقال (عليه السلام): «صل صلاة الليل 
والوتر وصل ركعي الفجر».”" 

وصحيحة إسماعيل: سألته عن الوتر بعد فجر الصبح؟ قال (عليه السلام): «نعم قد كان أبي ريا 
أوتر بعد ما انفجر الصبح).9©) 

وصحيحة ابن سنان: «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا 
أصبحت»7".. إلى غيرها من الروايات الصريحة الي لا يمكن حمل الفجر فيها على الفجر الكاذب إما 
لصراحتها ف الصادقء أو للانصراف منهاء فلا يمكن الجمع بين هذه الروايات وروايات المشهور بحمل 
هذه على الكاذب وحمل الآنية على الصادق كما لا يمكن حمل هذه على من تلبس بأربع ركعات وحمل 
الآتية على غير المتلبس 

















)١(‏ الوسائل: جا ص١5١‏ - الباب 5/8 من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص١5١‏ - الباب 5/8 من أبواب المواقيت ح". 
(5) الوسائل: جا ص١5١‏ - الباب 5/8 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جا ص١5١‏ - الباب 5/8 من أبواب المواقيت ح7. 
(5) الوسائل: جا ص88١‏ - الباب 55 من أبواب المواقيت ح5. 
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لصراحة جملة من هذه في غير المتلبس وانصراف بعضها الآخر إليه» وكذلك لا يمكن طرح هذه 
بحجة أها شاذة» فأي شذوذ في أحبار صحاح في كتب معتبرة عمل با مثل الشيخ والصدوق وامحقق 
وغيرهم؟. 

أما روايات المشهور فهي إطلاق ما دل على المنع عن التطوع في وقت الفريضة» وإطلاق ما دل 
على أن ركعي الفجر بعد صلاة الليل ليلاً. 

وصحيحة زرارة المانعة عن ركعي الفجر بعد الفجر معللاً بأنهما من صلاة الليل.”") 

وصحيحة إسماعيل بن جابر» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (عليه 
السلام): وله 0 

وصحيحة سعد بن سعد: عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدل عليه 
الآخر من الباب فقال قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيعا من صلاة؟ قال (عليه السلام): 
«تعيد يما إن صليتهما مي وه 

ورواية المفضل قال (عليه السلام): «فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل 
6 

ومفهوم رواية مؤمن الطاق: «إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم 
الصلاة؛ طلع أم لم يطلع»." 

والروايات المستفيضة المضيقة للصلاة بالليل أو بالسحر أو ما أشبه ذلكء إلى غيرها 


)١(‏ الوسائل: ج” ص57١‏ - الباب 5٠‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص88١ ‏ الباب 45 من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص88١‏ - الباب 55 من أبواب المواقيت ح7. 
(4) التهذيب: ج؟ ص ”59‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح/5؟. 
(5) الوسائل: جا ص85١ ‏ الباب 57 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
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ولو اشتغل با أتم ما في يده ثم أتى بركعي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك. 


من الروايات» وفي الكل ما لا يخفى» إذ التطوع في وقت الفريضة جائز كما سيأتي» واستحباب 
الإعادة لا يلازم بطلان الأول» والنهي عن الإتيان بالنافلة بعد الفجر يزاحمه الأمر بالإتيان يما ثما يجمع 
بينهما بالتخيير. وذلك لأن الأمرين كاشف عن وجود مصلحة في كل منهماء كما هو كثير في 
الشرعيات» فإن للصلاة أول الوقت مصلحة تقتضي الأمر يما والنهي عن النافلة» وللنافلة بعد الفجر 
مصلحة تقتضي الأمر بها. 

أما القول بان الأمر لتوهم الحظرء ففيه: إن ظاهر الأخبار المحوزة أكثر من ذلكء والإمام ريما يقدم 
أحد المصلحتين لأمر حارحي كما هو كذلك في الموالي العرفية. 

أما أحبار الإضافة إلى الليل أو السحر فلا دلالة فيها على المنع أصلا ثم إن الظاهر أن اعتياد ذلك 
أيضا لا محذور فيه» لأن قيود المستحبات لا توجب تقييد المطلقات على ما بنوه في الفقه والأصول 
فإطلاق المطلق في المقامى وفي الأدلة الدالة على أن النافلة يمتزلة الحدية أتيت بها أى شئت7" محكم. 

(ولو اشتغل بها أتم ما في يده) لكراهة قطع العبادة وإن كانت نافلة» ومنه يظهر أن قول المستمسك 
هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة لعموم من أدركء أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم 
ما لو لم يتلبس يها.”" انتهى. غير ظاهر الوجه. 

(ثم أتى بركعيّ الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك) وقد تقدم وجود 


)١(‏ كالمروي في جامع أحاديث الشيعة: ج: ص4  ”4‏ الباب 55 في المواقيت ح5 ولا و3. 
)١(‏ المستمسك: جه ص؟١؟١١.‏ 
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روايتين متخالفتين في ركعي الفجر فجزم المصنف هنا بإتيائهما وجزمه هناك بعدم إتيان صلاة الليل 
مع ورود الطائفتين في كلا الأمرين يحتاج إلى فارق» فتأمل. 


الحلا 


مسألة  ١‏ قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلهاء فنقول يستفئ من ذلك موارد: 
الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما. 


(مسألة  ١‏ قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها) لما سبق من قوله سبحانه: لووسارغوا 
إلى تة من 06" وقوه تعال: ايو اترات 14" 

وصحيح زرارة: «أول الوقت أبداً أفضل فعجُل الخير ما استطعت». © 

وقوله (عليه السلام): «إن الصلاة دين صلّها واسترح منها».2 إلى غير ذلك. 

(فنقول: يستئئ من ذلك موارد): 

(الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما) قد سبق أن المستفاد من الأدلة أن الإتيان بالفريضة 
وبالنافلة أول الوقت من قبيل الأمرين المتزاحمين» فلكل منهما فضلء وإن كان جريان سيرة الأئمة 
(عليهم السلام) وظواهر أخبارهم (عليهم السلام) أن الأولى الإتيان بالنافلة أولاً. 

وكيف كانء فلا فرق في ذلك بين الإرادة وعدم الإرادة» إلا أن يريد المصنف الترتب» فتأمل. 

ثم الظاهر إنه لو أتى بالنافلة قبل الظهر على ما ذكرناه سابقاً من أنه جائز» لم يبق حال للنافلة لعدم 
الدليل على تكرارها فيكون التعجيل بالظهرين أفضل. 


.١75 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١5/. سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١٠١ح (؟) الوسائل: ج7٠ ص88 الباب ” من أبواب المواقيت‎ 
.١؟ الذكرى: صهل/ا س‎ ):( 
>53 


وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. 
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة. 


(وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت) فإنك قد عرفت استحباب تقديم نافلة الفجر 
على الفجرء ثم إنه إذا لم يكن عليه نافلة كالظهرين في السفرء أو كان تشريع النافلة قبل ذلك مثل يوم 
الجمعة» فالأفضل أول الوقت؛ وكان على المصنف أن يذكر العشاء أيضاً إذا لم يرد أن يأي بنافلة 
المغرب؛ لأنها مثل الظهرين والصبح في الأدلة» كما أنه إذا أراد أن يأت ببعض النافلة كان الأفضل تعجيل 
الفريضة بعدها مباشرة من دون الصبر إلى مضي زمان بقية النافلة» كما هو واضح. 

(الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة) وذلك للنصوص الخاصة» ومن أجلها قال بعض الفقهاء 
بالمضايقة. 

ففي صحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دحل وقت صلاة ول يتم ما قد فاته 
فليقض مالم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة اللخ اختطيوت) 7 

ومثلها غيرهاء إلا أن في جملة من النصوص تقديم الحاضرة» كصحيح ابن مسكان؛ عن أب عبد الله 
(عليه السلام) قال: «إن نام رحل أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة» إلى أن قال: «وإن استيقظ 
بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».”) 

وسيأتٍ الكلام في تفصيل المسألة في باب القضاء إن شاء الله تعالى. 


.١ح الوسائل: ج" صم١٠  الباب 57 من أبواب المواقيت‎ )١( 
الباب 57 من أبواب المواقيت ح5.‎ ٠١5 (؟) الوسائل: ج١٠ ص‎ 


ل 


وأراد إتيانها. 

الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رحائه» وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم 
حواز البدار. 

الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما. 


(وأراد إتياها) لأنه إن لم يرد إتيان الفائتة فلا شك في تقديم الحاضرة أول الوقت» ويأيٍ هنا الكلام 
الذي ذكرناه في المورد الأول. 

(الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه)» قد سبق الكلام في ذلك في مبحث التيمم؛ 
كما سبق الكلام حول سائر ذوي الأعذار الذي أشار إليه بقوله: 

(وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار) ثم إن القائل بعدم جواز 
البدار إما يقول بذلك بالنسبة إلى ما كان راجياً للبقاء إلى آخخر الوقتء أما إذا علم بأنه يموت أو يعرض 
له ما يوجب عدم الصلاة كالحيض فلا إشكال في وجوب التقديم» كما أنه إذا أتى بالصلاة وتمشى منه 
القربة مع علمه بالبقاء ثم ظهر خطأه وأنه تحدد له عذر عن أصل الصلاة فلا إشكال في صحة صلاته 
كما هو واضح. 

(الرابع: لمدافعة الأحبثين) البول والغائط (ونحوهما) كالريح والنوم (فيؤخر) الصلاة (لدفعهما) لحملة 
من النصوص: 

كرواية عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق» فالحاقن 
الذي به البول» والحاقب الذي به الغائط» والحازق الذي ضغطه النف»:0© 


ومثلها غيرها ما سيأق» وكان الوجه في ذلك أن العرف يرى أن تقدم 


)١(‏ الوسائل: ج ص4 ١١5‏ - الباب / من أبواب قواطع الصلاة ح5. 
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الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤحر إلى حصوله. 


أمثال هذه الروايات على روايات فضيلة أول الوقت» وإلا فنفس الكراهة لا تدل على رفع اليد عن 
فضيلة أول الوقتء» وعليه فاللازم القول بذلك كلما تعارض أول الوقت يمكروه كالصلاة في المقابر 
وغيرها مما يذكر في باب المككروهات»؛ وكان على المصنف أن يذكر جميع ذلك» وكلمة "نحوهما" لا 
تشمل ذلك لأنه عطف على "الأخبثين" لا على "مدافعة". 

(الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله) واستدل لذلك برواية عمر بن يزيد قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام): أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أحرت الصلاة حى 
أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركين المساء أفأصلي ف بعض المساحد؟ قال (عليه السلام): «صل في 
ل 00 

لكن في دلالة هذا الحديث نظرء إذ لعله كان من جهة أن الإمام لم بحب في مساجد العامة من جهة 
أنه إما أن يخالف التقية وهو محذورء أو أن يتقي وهو محذور أيضاً في غير حالة الاضطرارء ويؤيده روايته 
الأخرى عنه (عليه السلام) ‏ والظاهر أنما نفس تلك الرواية : أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم 
عند المغرب فأمرٌ بالمساحد فأقيمت الصلاة» فإن أنا نزلت معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح 
الصلاة؟ فقال (عليه السلام): «ايت مترلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في 
وقت إلى ربع الليل».7"© 

ثم إذا قلنا بأن كل المستحبات المستحبة في الصلاة توجحب أفضلية التأخير كان قولاً بلا دليل» وإن 
حصصناه بالإقبال كان التفصيل بلا فارق» ولعل المتتبع يجد 


.١ من أبواب المواقيت ح5‎ ١9 الوسائل: ج”؟ ص44:١ الباب‎ )١( 
.١١ح من أبواب المواقيت‎ ١9 الباب‎ ١ (؟) الوسائل: ج”؟ ص"‎ 


"2 / 


السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير 


ما يؤيد كلام المصنف» والسادة ابن العم والبروحردي والحكيم والجمال وغيرهم سكتوا على المتن 
ورما يستدل له بما روي ما مضمونه: «إن للقلوب إقبالا وإدباراً فإذا أقبلت فخحذوها بالنوافل» وإذا 
أدبرت فاكتفوا بالفرائض)”"2» فتأمل. 

(السادس: لانتظار الجماعة) لعموم ما تقدم في الإقبال من مراعاة المستحبء ولرواية جميل بن صالح 
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أيهما أفضل يصلي الرحل لنفسه في أول الوقتء أو يؤحرها قليلا 
ويصلي بأهل مسجده إذا كان أمامهم؟ قال (عليه السلام): «يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان 
الإمام» 0 

والظاهر أن المناط في الإمام موجود في المأموم: لكن إلحاق التأخير كثيراً بذلك: كما لم يستبعده 
السيد الحكيم؛ قو كلاف الراقو سوا بعد التأكيد الكثير على أول الوقت» فمثلاً: «آخر الوقت 
عَفَرَان الله الذي التيكون إلا عن ذتوونت كنا فق اللدوق اج اقول للماعة كنيل هذا النقص نه 
غير معلوم» بل إن الدليلين كراهة آخر الوقت واستحباب الجماعة لو عرضها على العرف رأى ترك 
الأول وإن لم يدرك فضل الجماعة» وما ذكرنا يظهر أن ما تقدم من عدم استحباب المبادرة في بعض ما 
تقدم نما هو فيما إذا كان التأخير قليلاً لا كثيرا كآخر الوقتء فإنه تضيع كما في الحديث0:7©) 

وكأنه لذا قال: (إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير) لكن كان عليه أن 


.١١ح من أبواب أعداد الفرائض‎ ١5 الوسائل: ج7٠ ص١ه  الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: جه ص57 - الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة‎ 
الفقيه: ج١ ص٠1:١ الباب ”7 في مواقيت الصلاة ح".‎ )"( 
.78٠١ح (؟5) التهذيب: ج؟ ص؟575 - ف المواقيت‎ 

ملا 


وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. 
السابع: تأحير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات. 
الثامن: المسافر المستعجل. 


لك بهذا الفروظ ف معدن اللوارها لأخمر أرضاء! 51 اللرافل ليقي ف لكا ديق 

(وكذا لتحصيل كمال آحر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك) بالقدر المتعارف من 
التأخيرء أما الأكثر من ذلك فهو حلاف السيرة» لأن المركوز في أذهان المتشرعة التابع لاستفادقهم من 
النص أهمية أول الوقت على كل تلك الأمورء فإذا كان المسجد على فرسخ ما يوجب الذهاب إليه 
تأحير اللاة إلى 'ساعة بعد الظهر مكلا لا يرون فطل الملسجد على فيل أول الوقث. 

(السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات) لما سبق من استحبابه 
اتمام صلاة الليل» لكن فيه: إن غاية ما يستفاد من دليل المزاحمة فضل إتمام صلاة الليل لا أفضليته على 
أول الوقت» فإن أراد الأفضلية ففيه نظرء وإن أراد المزاممة ‏ كما هو ظاهر عنوان الفصل ‏ فلا بأس 
به. 

(الثامن: المسافر المستعجل) لحملة من الروايات: 

كرواية الربعي» حيث قال (عليه السلام): (إنا لنقدم ونوحر وليس كما يقال: من أخطأ وقت 
الصلاة فقد هلك وإئما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها».(") 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص١٠‏ الباب 7 من أبواب المواقيت ح. 
51 





التاسع: المربية للصبي تؤحر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بعّسل واحد لثوبا. 
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهماء 


وفي رواية الحلبي: «إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك».(© 

ورواية عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «وقت المغرب في السفر إلى ربع 
ال 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت» مصوصاً في السفر أو 
لحاجة» في جامع أحاديث الشيعة 9© 

ثم إن هذه الروايات يستفاد منها أمور: 

الأول: الاستعجال في الصلاة قبل الوقت الأفضلء على ما ذكروا. 

الثابي: التأخير عن الوقت الأفضل. 

الثالث: إن التقدم والتأخير حكم المسافر والمريض وذي الحاحة ونحوهم. 

(التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بعّسل واحد لثويبما)» على ما ذكره 
جماعة لتكون النجاسة أحف. قال في المستمسك: وليس عليه دليل» وإطلاق الدليل الوارد في المربية 
ينفيه»” 2 انتهى. 

(العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما 


)١(‏ الوسائل: ج7 صم الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح77. 
)١(‏ الوسائل: ج7 ص١4 ١‏ - الباب ١9‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج: ص ١84‏ الباب ١8‏ من المواقيت. 
(5) المستمسك: جه ص7؟١.‏ 

وه" 


لتجمع بين الأولى والعصرء وبين الثانية والعشاء بعُسل واحد. 

الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتهاء وهو بعد ذهاب الشفق» بل الأولى تأخير العصر إلى المثل» وإن 
كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. 

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر» 


لتجمع بين الأولى والعصرء وبين الثانية والعشاء بعُسل واحد) كما تقدم في كتاب الطهارة» ومنه 
قوله (عليه السلام): «أخحري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا».”") 

وقوله (عليه السلام): «فإن كان الدم سائلا فليُؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بعُسل 
واحلج” 4 إلى خيرتها. 

(الحادي عشر: العشاء توخر إلى وقت فضيلتهاء وهو بعد ذهاب الشفق» بل الأولى تأخير العصر إلى 
المثل» وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال) وقد تقدم الكلام في ذلك» وذكرنا أن الظاهر أن 
الأفضل التقديم لقا بأن يأق بمما بعد الظهر والمغرب بلا فاصلة أو بفاصلة النافلة. 

(الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر) ففي صحيح ابن مسلم: «لا تصل 
اورت اح اق كماو إن كفت كلف ايز" والح هو لمكم 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص57 - الباب / من أبواب الحيض ح". 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص07 الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح8. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ”9‏ الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح .١‏ 
5١‏ 


فإنه يؤحرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه. 
الثالث عشر: من حشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بما. 


(فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل) كما في الخبر المروي في مقنع الصدوق”"»: (بل ولو إلى ثلثه) كما 
في صحيح ابن مسلم» بل وإن كان أكثر من ذلك لموثق سماعة عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة 
جْمّع» فقال (عليه السلام): «لا تصلها حى تنتهي إلى جمّع» وإن مضى من الليل ما مضى».7) 

وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

(الثالث عشر: من حشي الحر يؤر الظهر إلى المثل ليبرد يمام بلا إشكال» ولم أحد مخالفاً» وذلك 
لمتواتر النصوص: 

فعن معاوية بن وهب قال: «كان المؤذن يأنٍ النبي (صلى الله عليه وآله) في الحر في صلاة الظهرء 
وقول رسول الله وصلين اللد عليه والهمة ابوك ار 

وعن دعائم الإسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر 
وذللم ران هيعد لوال شي © 

وعن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة» فإن شدة الحر من قيح 
جهنم).7 

وعن محمد بن مسلم؛ قال: «مر بي أبو جعفر (عليه السلام) ممسجد رسول الله 


.١١ الجوامع الفقهية» كتاب المقنع: ص١١ سطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص75 - الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 

(") الوسائل: ج” ص*١٠١ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت حه. 

(5) الوسائل: ج” ص١٠1 ١‏ في ذكر مواقيت الصلاة. 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص9١‏ الباب *” من أبواب المواقيت ح١.‏ 
بحت ١‏ 





الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد. 


(صلى الله عليه وآله) وأنا أصلي فلقانئٍ بعد فقال: إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة أتؤديها 
في شدة الحر يعن الظهر. قلت: إن كنت أتنفل».7' إلى غيرها من الروايات. 

والظاهر من الأدلة المذكورة أنه لا فرق بين الفرادى والجماعة» وبين أن يكون ذلك في مكان حار 
أو لاء فإن المسجد مسقفء اللهم إلا أن لا يستلزم الصلاة أي نوع من الحرارة» كما إذا كان في مترله 
فلا يحتاج الذهاب إلى المسجد البارد أو كان بنفسه في المسجد البارد من قبل» فإنه يشكل استحباب 
التأخير» إذ المنصرف من النصوص عدم تحمل الحر من أجل الصلاة» لا أنه يستحب التأخير ولو لم يكن 
حر له أصلا. 

نعم لا يبعد استحباب التأخير للإمام إذا كان المأمومون يتحملون الحر إذا صلى أول الوقت. 

أما بالنسبة إلى المثل فالظاهر أنه أكثر قدر من التأخير» وإلا فلا يستحب التأخير إليه إذا كان الإبراد 
اماف وده راد الحو وقزلك وا تستضارت ١‏ لحولا بلطل "القزية 3 1 كاق رلن لخردية كم كرا 
كما في أيام الرطوبة في البلاد على سيف البحرء وكذلك بالنسبة إلى صلاة الصبح؛ يحتمل ذلك من العلة 
الملضوضة: 

(الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد)» ففي رواية زرارة 
والفضل: «وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص9١‏ الباب *” من أبواب المواقيت ح"؟. 
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شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة»:(©) 

وصحيح الحلبي: سأل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (عليه السلام): «إن كان معه قوم 
يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم, وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر».0© 

ولا يبعد أن يتعدى من مورد الضيف إلى كل مورد يوجب التقديم عدم الإقبال ‏ كما تقدم ‏ أن 
انتظار أحد ولو لغير الأكل كجماعة ينتظرونه للسفر أو نحو ذلك. 


)١(‏ الوسائل: جلا ص/ ٠١‏ الباب 7 من أبواب إدام الصائم ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١٠ ‏ الباب 7 من أبواب إدام الصائم ح١.‏ 
+5 


النوافل إذا فاتت في أوقاتما الموظفة» والأفضل قضاء الليلية في الليل» والنهارية في النهار. 


(مسألة  ١5‏ يستحب التعجيل ف قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر) بلا إشكال ولا 
حلاف, بل قد تقدم أن جماعة ذهبوا إلى المضايقة» ويدل على ما ذكره المصنف بالإضافة إلى عمومات 
المسارعة والاستباق ونحوهماء خصوصاً صحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام): «يقضيها إذا ذكرها 
في أي ساعة ذكرها من ليل أو مارم 0© 

وكذا عيرم دن الرواياكة ابل فير قوله عان: اقم الصّلاة لذكري”" الكو ا 
ضباةة الفطناق اشام لتساك 

(وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتما الموظفة) لعمومات المسارعة 
والاستباق» وجملة من الروايات: 

كالرضوي: «فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو فهار».7 

وني رواية عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي ركعتين من الوتر 
وينسى الثالثة حى يصبح؟ قال: «يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته).7' إلى غيرها. 

(والأفضل قضاء الليلية في الليل» والنهارية في النهار) لحملة من الروايات: 


.١ح الباب 7ه من أبواب المواقيت‎ - ١ الوسائل: ج” ص59‎ )١( 
.١ 4 سورة طه: الآية‎ )١( 

9؟) فقه الرضا: ص" ١‏ س 78. 

(5) الوسائل: جه ص ”77‏ الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح؟. 


هه" 


كموثق إسماعيل الجعفي: قال أبوحعفر (عليه السلام): «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل 
بالليل» وقضاء صلاة النهار بالنهار».7©) 

ورواية معاوية قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار» وما 
فاتك من صلاة الليل بالليل» قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: «نعم اقض وتراً أبدا».0) 

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل؟ فقال: «اقضها في وقتها 
الذي صليت فيه» فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال (عليه السلام): «ليس هو وتران في ليلة؛ 
أحدهما لما فاتك» 0 

لكن الظاهر أن المشايمة كما لما فضل» كذلك التعجيل له فضل آخرء بأن يأ بصلاة الليلة السابقة 
في النهار المتصل بماء وبالعكسء من باب التعجيل في الخير» ولا بأس بالمزاحمة في المستحبات» كما 
كرا 

ففي رواية الفقيه: قال (صلى الله عليه وآله): «إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي 
صلاة الليل بالنهار» ©) 

وف رواية أبي الفتوح» قوله (عليه السلام): «اجتمع آل محمد (صلى الله عليه وآله) على الجهر ببسم 
لله الرحممن الرحيم» وعلى قضاء ما فات من الصلاة في الليل بالنهار» وقضاء ما فات بالنهار في الليل»©) 


)١(‏ الوسائل: ج ص ٠٠١‏ الباب 57 من أبواب المواقيت ح7. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص ٠٠١‏ الباب 57 من أبواب المواقيت ح5. 

(5؟) الوسائل: ج؟ ص١١7‏ - الباب 7ه من أبواب المواقيت ح١١.‏ 

(5) الفقيه: ج١‏ ص ه١7‏ الباب 75 في قضاء صلاة الليل حه. 

(ه) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١٠8؟ ‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح8١.‏ 
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ا 6 ل 
8 صعوال: وكان ابو عبد الله (عليه ١‏ هُ 
[ْ 1 لسلام) يصلى صلهة الل بال 9000 
1 0 : لليل بالنهار على راحلته أينما 
إلى غيرها من الروايات المذكورة في باب قضاء النوافل بالليل أ 
من الروايات المذكورة في باب قضاء النوافل بالليل أو بالنهار فراحع» وإن كان ما يحتمل 
: ِ ر.عا كد 


اله المنائلة ووه لبن را طنج اه ْ 
رو «أفضل» في بعضهاء بل لعل هذا هو المشهورء فتأمل. 


ّ . 3 | ١ 
الوسائل: جا ص78 - الباب 55 من أبواب أعداد الفرائلض ح”‎ )١( 


/اه ؟ 





مسألة  ١١‏ يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زواها أو احتماله في آخر الوقت ما 
عدا التيمم» كما مر هنا وفي بابه. 

وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما. 

وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطهاء بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق 


(مسألة  ١١‏ يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار» مع رحاء زواها أو احتماله في 
آخر الوقت) أو في وسطه بأن يكون مكتنفاً بالعذر في طرفيه (ما عدا التيمم كما مر هنا وف بابه) وقد 
مر تفصيل الكلام في ذلك. 

(وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما) وذلك لمقتضى أدلة 
الشرط الظاهرة في أنه لا تصح الصلاة الفاقدة للشرط إذا كان قادراً عليهاء لكن ربعا يقال إنه لو كان 
تحصيل الشرط يوجب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت الم يستبعد حواز الإتيان بها فاقدة للشرط» وذلك 
لأن أدلة أهمية أول الوقت وعدم التنبيه على التأخير لذوي الأعذار وفاقدي الشرائط والأجزاء ف أول 
الوقت إن أمكنهم الإتيان تامة» مع أنه ما يغفل الناس عنهء كافية في استفادة الجواز في أول الوقت» 
ولعلنا نتتكلم في المسألة في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

(وكذا لتعلم أحزاء الصلاة وشرائطهاء بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما 
مع غلبة الاتفاق) لأن التعلم من المقدمات» فالدليل على 


"0 


بل قق يقال مطلقا لكن له وج له 


تحصيل المقدمات دليل على التعلم؛ وإشكال المستمسك بأن تعلم الأجزاء ليس من قبيل المقدمات 
الوحودية لا وجه له إذ الدليل على تحصيل المقدمات أعم من المقدمات الوحودية» ومن مثل التعلم» فإن 
أدلة وحوب التعلم للمسائل المبتلى ا أو المحتمل احتمالاً عقلائياً الابتلاء بما عقلية وشرعية؛ ومعها 
لابحال للقول بكفاية أن يصلي ثم يسأل هل أن صلاته كانت صحيحة أم لا؟ ومنه يعلم أنه لا وجه لقيد 
غلبة الاتفاق في كلام المصنفء بل يكفي احتمال الاتفاق احتمالاً عقلائياً. 

(بل قد يقال مطلقا) لإطلاق أدلة التعلم» كقوله (عليه السلام): «تعلموا وإلا كنتم أعرابا (© 

وقوله (عليه السلام): «لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حى يتفقهوا»”"2» وغيرهما من 
أدلة وحوب التعلم بقول مطلق المقتضي للوحوب وإن علم عدم الابتلاء. 

(لكن لاوجه له) لانصراف هذه الأدلة إلى ما كان محل الابتلاء. 

نعم لا إشكال في وحوب تعلم طائفة من الناس المسائل لتعليم الآخرين عند ابتلائهم» من باب 
وجوب التفقه كفاية الحفظ الشريعة» وإرشاد الجاهلء وهداية الضال» وتنبيه الغافل» لكن هذا غير ما نحن 
فيه» وتفصيل الكلام في مسألة التعلم مكانه الأصول. 


.١5ح‎ 7١ البحار: ج١ ص4‎ )١( 
(؟) الكافي: ج١ ص١” باب فرض العلم ح8.‎ 
الك‎ 


وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا وإن ل يتفق. 
وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة. 


(وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلاً وإن لم يتفق) كأنه للزوم الحزم بالنية» 
أو للتلازم العرفي بين إيجاب التعلم وبين بطلان الصلاة بدون التعلم» وكلاهما محل نظرء إذ قد تقدم في 
مباحث النية عدم لزوم الحزم بماء كما أنه لا تلازم عرق بين الأمرين» ورا يستدل لذلك بأن اللازم 
إنقآن العتاقة من الطريع الي اق انامس كا بهاء هنا عو دون كلل الطرين: كان باطاذ لاكول خلي أذ 
الأعمال يلزم أن تكون من طريقهم (عليهم السلام). 

وفيه: ما ذكروه في الأصول في باب حجية القطع من أنه إنما يتم ذلك إذا كان أحذ الأحكام من 
غير طريقهم (عليهم السلام) لا ما إذا كان أحذها من طريقهم لكن ناقصاء كما هو شأن كثير من 
العوام. 

وعلى هذا فلا وجه لسكوت السادة ابن العم والبروجردي والجمال والاصطهباناتٍ على المتن. 

نعم أشكل عليه السيد الحكيم وهو في موضعه. هذا كله وجه الصحة مع عدم الحزم بالنية بعدم 
الترلزل» وإن لم يجزم بالصحة. 

(وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتفال أمر الله فالأقوى الصحة) هذا لكن 
رعا يقال بأن ظاهر كلام المصنف أنه في صدد بطلان ما 
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نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته» لكن له أن يبي على أحد الوجهين أو الوحوه بقصد 
السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واحب آخر مضيق كإزالة النجحاسة عن 
المسجدء أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه» أو حفظ النفس امحترمة أو نحو ذلك. 


لو لم يحصل منه قصد الصلاة أو لم يحصل منه قصد الامتثال كما هو ظاهر ذيل كلامه» فكلامه 
لابأس به» وإشكال المستمسك حيئئذ عليه لا وحه له» ولعل هذا هو الأقرب. 

(نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته) إذا سرى الشك إلى تزلزل قصد الصلاة 
أو قصد الامتثال. 

(لكن له أن يب على أحد الوحهين أو الوجوه) امحتملة» ويأن ببقية الصلاة بدون تزلزل في القصد 
أو النية (بقصد السؤال بعد الفراغ» والإعادة إذا حالف الواقع) لكن الظاهر أن هذا القصد وجوداً أو 
عدماً لا يؤثر في الصحة والبطلان» بل هو يفيد العلم بالفراغ وعدم العلم به» فلو اتفق الشك وب على 
ما هو الصحيح في الواقع ول يتزلزل قصده الصلاة ولا قصده الامتثال لم يكن وحه للبطلان كما هو 
واضح. 

ززايقا عن فاون لاذه ورا هئ وانمن "عر يق #كإزالة اعابت هزى افده أن اذاء 
الدين المطالب به مع القدرة على أدائه) عقلاً وشرعاً (أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك) وإنما يحب 
التاخير» لأن الشارع 
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وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب»؛ لكن صلاته صحيحة على الأقوى» وإن كان الأحوط 
الإعادة. 


أمره بتقدم ذلك المزاحمء فاللازم تأخير الصلاة» وكذلك الحال في كل واحبين متزاحمين أحدهما 
أهم فإن اللازم تأخير المهم وتقديم الأهم. 

(وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجبء» لكن صلاته صحيحة على الأقوى) لما 
حقق في الأصول من أن الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضلده. 

ثم لوقلنا بالترتب فالأمر واضحء وإن لم نقل به كفى في صحة المهم الملاك» وهذا هو الذي نختاره, 
لأن الأمر بالمهم وإن لم يصل إلى مرتبة الأهم لكن الأمر بالأهم يصل إلى مرتبة المهم» فيلزم أن يأمر 
الشارع في حال واحد بأمرين لا بمكن الجمع بينهما وهو محال» وتنقيح الكلام في ذلك ف موضعه. 

وما تقدم ظهر أن وجوب التأخير الذي ذكره المصنف في صورة المزاحمة بالأهم عرضي لا حقيقي» 
إذ لا يزاحم المهم إلا وجوب الأهمء ولا دليل على وجوب التأخير. 

(وإن كان الأحوط الإعادة) للقول بأن الأمر بالشيء ينهي عن ضده ‏ كما ذهب إليه بعض ‏ 
بضميمة أن النهي في العبادة يقتضي الفسادء أو لأحل أن الترتب باطل والملاك لا يكفي» أو لم نعلم 
بالملاك» أو غير ذلك من الوجوه المذكورة: لبطلان المهم في عرض الأهم. 
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مسألة  ١‏ يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة. 


(مسألة  ١‏ يجوز الإتيان بالنافلة) المرتبة في وقت الفريضة بلا إشكال ولاحلاف» بل في 
المستند الإجماع عليهء وذلك لمتواتر الأدلة الدالة على وضع النوافل صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً في 
أوقات الصبح والظهرين والعشاء» وقد تقدم جملة كبيرة من الروايات المتعرضة لذلك» والأقوى جواز 
الإتيان بالنافلة (ولو المبتدئة في وقت الفريضة) وفاقاً لا عن مهذب القاضي والذكرى وشرح القواعد 
والدروس والروض ولمدارك والذخيرة وشرح إرشاد الأردبيلي والمفاتيح والمعتمد وجامع المقاصد 
والمسالك ومجمع الفائدة وغيرهاء بل عن الدروس أنه الأشهرء واتاره المتأخرون؛ بل لم أحد خلافاً فيما 
بينهم» خلافاً لما عن غهاية الأحكام والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة والمقنعة 
والمبسوط والحمل والعقود والانتصار والإصباح والوسيلة والجامع» ومن جامع المقاصد والروض أنه 
المشهورء وعن الوحيد وصف الشهرة بالعظيمة» وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا. 

والأفيف الأزل الكم] والأكفان الكورة الداله على الوا عدون أ وض تمه السموفادة 
الأخبار الكثيرة الدالة على أن التطوع يمزلة الحدية م أتيت بها قبلت؛ وهي كثيرة وقد مر جملة منهاء 
وكذلك الأخبار الكثيرة الدالة على أن الفائتة تقضى في كل وقتء أو كل حينء أو كل ساعة ذكرهاء 
والأخبار الدالة على أن النوافل تقضى في كل وقتء والأخبار الدالة على أن الفائتة تصلى في وقت 
الفريضة. 

كخبر أبي بصير: «إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال 
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الشمسء» وبعد الظهر عند العصرء وبعد المغرب» وبعد الع 2 

وموثقة إسحاق» قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: «نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام 
يقتدى بهء فإذا كنت وحدك فابداً بالمكتوبة».7) 

ومفهوم قوله (عليه السلام): «لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض)».”) 

والأخبار المصرحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض» كرواية علي بن محمد في 
عشر ركعات بين العشائين؟'» وأخحرى في ركعتين بينهما”» ورواية الجعفري: ركعتين بين الأذان 
والإقامة”2» وروايات الغفيلة والوصية؛ والروايات الواردة في الصلاة بين الظهرين» خصوصاً يوم الجمعة, 
وصلوات الرغائب» و كثير من نوافل شهر رمضانء وما دل على قضاء صلة الليل قبل صلاة الصبح» إلى 
غيرها وغيرها تما هو كثير جداء بل لو قيل بأنه لا تصح النافلة في وقت الفريضة استلزم محذورات كثيرة. 

أما القول بعدم الحوازء فقد استدل له بحملة من الأدلة بين ما لا دلالة لحاء وبين ما يلزم حمله على 
بعض مراتب الفضلء بقرينة الروايات السابقة. 

كصحيحة زرارة: «أتدري لم جعل الذراع والذراعان»؟ قلت: لاء قال (عليه السلام): 


.٠١ح الوسائل: ج7٠ ص١١٠  الباب 77 من أبواب المواقيت‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5" من أبواب المواقيت ح”. 

(؟) هج البلاغة: ص/5517 - رقم 59. 

(5) جامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص١١‏ الباب 4 من أبواب صلاة النوافل ح١.‏ 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١ 45‏ الباب ١5‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح7. 
(7) الوسائل: ج؛ ص١ 75‏ الباب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟. 


533 





من أحل الفريضة إذا دل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة». 0 
وف رواية الجعفي» عن الباقر (عليه السلام): «وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في 
وقت فريضة).7) 

وف موثقته عنه (عليه السلام): «لئلا يؤحذ من وقت هذه ويدحل ف وقت هذه»."" 

وصحيحة زرارة» حيث قال (عليه السلام): «إن ركعي الفجر قبل الفجر.... ثم قال: أتريد أن 
تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دحل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».7©) 

وف رواية أخحرى: أصلي النافلة وعلىٌ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): «لا إنه لا 
يصلي نافلة في وقت فريضة) ©) الحديث. 

وف رواية أخرى: «لا تصل من النافلة شيقاً في وقت الفريضة؛ فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة؛ 
فإذا دحل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» 9) 

وخبر زياد قال: معت الصادق (عليه السلام) يقول: «إذا حضرت المكتوبة فابدأ يما فلا يضرك أن 
تترك ما قبلها من النافلةم 9©) 


)١(‏ الوسائل: جا ص8 ١٠١‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح77. 
(؟) الوسائل: جا ص8 ١٠١‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح5/8؟. 
(؟) الوسائل: جا ص7١٠ ‏ الباب 8 من أبواب المواقيت ح١5.‏ 
(5) الوسائل: ج” ص57١‏ - الباب 5٠‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب 45 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج ص5١‏ - الباب ه” من أبواب المواقيت ح8. 
(0) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5" من أبواب المواقيت ح5. 
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إلى غيرها من الروايات الى بهذه المضامين» وقد ظهر لك عدم دلالة بعضها وأن اللازم حمل ما فيه 
الدلالة على ما لا ينائي الروايات السابقة» ويدل على ما ذكرنا من الجمع: موثق سماعة الذي رواه 
المشايخ الثلاثة عن الصادق (عليه السلام) كما في التهذيب» أو مضمراً كما في غيره: عن الرجل يأنِ 
المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام): «إن كان في وقت حسن فلا 
بأس بالتطوع قبل الفريضة» وإن كان حاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبداً بالفريضة وهو 
حق الله ثم ليتطوع ما شاء».”) 

وزاد في الكافي والتهذيب: «الأمر موسع أن يصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن 
يخاف فوت الفريضة» والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل 
أول الوقت للفريضة» وليس بممحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر 
الوقت).9© 

إلى غيرها من الروايات الشاهدة للجمع» وقد أكثر الفقهاء المتأخرون في شواهد ضعف روايات المنع 
دلالة أو سنداً أو غيرهماء فمن شاء الاطلاع فليرجع إلى المفصلات. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص ”57‏ الباب 5ه في الجماعة وفضلها ح وفيه: «... قد صلوا أهله يبدأ... وإن كان حان خروج الوقت 
أخره وليبدأ بالفريضة». 
)١(‏ الكافي: جا ص88؟ باب التطوع في وقت الفريضة ح"” وفيه: «إلا هو موسع...». والتهذيب: ج؟ ص55 الباب ١١‏ في 
المواقيت عه إلا أنه أسقط: «النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة» وكذلك «أول». 
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ما لم تتضيق» ولمن عليه فائتة على الأقوى 


ثم إن حواز أن يأَنِ بالنافلة إنما هو (ما لم تتضيق) الفريضة» وإلا قربه يما كما عرفت من النص. 

ثم هل النافلة الموجبة لتفويت الفريضة باطلة؟ لظاهر قوله (عليه السلام): «لا قربة» والعبادة إذا لم 
تكن مقربة كانت باطلة. أو ليست باطلة؟ بل لا ثواب لماء لأن الأمر بالشيء لاينهى عن ضده؛ وعدم 
الأمر بالنافلة في هذا الحال لا يلازم البطلان لكفاية الملاك في الصحة؟ احتمالان» الظاهر الثاني» ولا يلازم 
عدم المقربية البطلان كما ورد في جملة من الأحاديث عدم قبول طاعة بعض العصاة» ومع ذلك لا شك 
في صحة أعمالهم» مثل شارب الخمرء والماقت لأبويه الذي ورد فيه: «إن الله سبحانه لايقبل له صرفا ولا 


1 
0 


بل ورد قوله تعالى: «إإما يَتَبَلَ الله من الْمتِّينَ7"» ومن المعلوم أنه مع عدم القبول لا مقربية, 
ومع ذلك يصح عمل غير المتقي بلا إشكالء فالقبول المستلزم للمقربية شيء؛ والصحة الموحبة لإسقاط 
التكليف الوجوبي أو الاستحبابي شيء آخرء وعليه فلو زاحم بالنافلة الفريضة لم يكن محال لإتيان النافلة 
اناه لأنه بعد إتيأكها قد سقط التكليف ها ولا تكرار في الامتثال. 

(و) كما يجوز الإتيان بالنافلة لمن عليه فريضة» كذلك يجوز الإتيان يما (لن عليه فائتة على الأقوى) 
وفاقاً للمحكي عن الصدوق والإسكافي والشهيدين والأردبيلي والمدارك والكاشاني وغيرهم» وخلافا 
للفاضلين وجماعة أخر» بل عن الرياض 


)١(‏ النمحاسن: ص7١‏ كتاب الأذكار والقرآن ح59. 
(؟) سورة المائدة: الآية /71. 
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أنه الأشهر الأقوى» وعن المختلف وغيره أنه المشهور. 

واالكفرى الأول حوودل غلب :تطافات النائلة وي ذل فك آنا وله الدرة حيقدما اوها بلق 
والأصل, وجملة من الروايات الخاصة: 

كموثق أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل نام عن الصلاة حي طلعت الشمس؟ 
فقال (عليه السلام): «يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة» 20 

وصحيحة زرارة عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رحل عليه دين من صلاة قام يقضيه 
فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال (عليه السلام): «يؤخر القضاء ويصلي صلاة 
ليلته تلك» 0) 

بل وبعض الروايات السابقة في الفرع السابق» وربما يستدل بما ورد من قضاء البي (صلى الله عليه 
الهم اشافلة ارلا م الفريضةن الكي.روابافاسعنف إن كالف مشييهة البدن كفا خالقة للغترورة من 
المذهب فلابد من حملها على التقية» وإن امكن التفكيك بين فقراتهاء وكيف كان فبعد الموثقة 
والصحيحة لاحاحة إلى شيء آخرء وبمما يبحمل ما دل على القول الثاني على الأفضلية في تقديم الفريضة 
الفائتة» كمرسل المبسوط والخلاف: «لا صلاة لمن عليه صلاة .0 

ومرسل الذكرى قال: «للمروي عنهم (عليهم السلام) لا صلاة لمن عليه صلاة).©) 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص75 الباب ١55‏ في وقت من فاتته صلاة الفريضة ح”. 
(١؟)‏ الوسائل: ج” ص8 7١‏ - الباب 5١‏ من أبواب المواقيت ح5. 

.١77ص‎ ١ج المبسوط:‎ )١( 

الخلاف: ج١‏ صم المسألة 85. 

(:) الذكرى: ص؟١١١‏ س١7.‏ 


للملا 





والأحوط الترك .معن تقديم الفريضة وقضائها. 


وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) عن رجحل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلهاء أو نام 
عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها»... إلى أن قال (عليه السلام): «لا يتطوع بركعة حى يقضي 
الفري :00 

وصحيح يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن رجل ينام عن الغداة حق 
تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو يننظر حي تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): «يصلي حين 
يستيقظ». قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (عليه السلام): «بل يبدأ بالفريضة).7) 

(و) لكن مع ذلك (الأحوط الترك) لتقديم النافلة على الأداء والقضاء (معيئن تقد الفريضة وقضائها) 
لكن كان الأولى أن يعبر بالأولى عوض الأحوطء إذ وجه الاحتياط هو عدم مخالفة الذاهب إلى لزوم 
تقدم الفريضة» ومثله لا يصل إلى حد الاحتياط حي الاستحبابي منه, والله العال. 


)١(‏ التهذيب: ج؟ ص55 الباب ١١‏ في المواقيت ح55. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 5١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
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مسألة  ١٠7‏ إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع» هذا إذا أطلق في نذره. 

(مسألة ل ١٠7‏ إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة؛ ولو على القول بالمنع) من 
التطوع في وقت الفريضة (هذا إذا أطلق في نذره) بأن لم يقيده بوقت الفريضة» وذلك لأن طبيعة الصلاة 
راححة فيتعلق النذر بماء وإذا صارت منذورة صارت واجبة» وإذا صارت واحبة لم يكن الإتيان يما من 
الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة» بل كان من الإتيان بالفريضة في وقت الفريضة» منتهى الأمر أنه فريضة 
الغتواة"الفانوق. لذ السيؤاف /الأولء كر كل نان الأبن قضاء الأزوين: عيظف إن ريض عليه ثانيا 
امرض أ ل لكات 

ويرد عليه: إن الطبيعة لو كان لما فردان» فرد محبوب وفرد مكروهء لم يكن إطلاق تعلق النذر 
بلقني مقي الفط لساري لفرق الك موسا ١‏ لق الكروهر سن تفرد آضيا وأي فرق بين الصلاة بلا 
وضوء وبين الصلاة في وقت فى الشارع عنها فيه» وبين صلاة ذات خمس ركعء فإن كان مراده أن 
النذر يتعلق بكل أفراد الطبيعة» أي بالطبيعة السارية في كل الأفراد حت الأفراد الصورية» فلا إشكال في 
ند لاتوجده تداق الانرد يك الطلليعة لان مضيو لس بعيوياء اا مكرويها ا" النون بفرنا أذ 

وإ كفتك طون لقان متاق بو الطفحة: النبا ةل« رافي ف رقنونة رون نوان كالتسس ا ره 
وجه للتعدي منها إلى الأفراد غير امحبوبة» هذا وربما يقال إن وحه الصحة المناط الوارد ف الصوم في 
السفر» والإحرام قبل الميقات» حيث يصح نذرهما مع أنهما محرمان في نفسهما. 

وفيه: إنه لا قطع بالمناط» وإنما ثبت هناك صحة النذر بدليل خاص» وقد صحح العلماء وجه الصحة 
في عالم الثبوت يما لا ينافي كون المتعلق للنذر محبوباً 


08 


وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع» وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل» 
وبالنذر يخرج عن هذا الوصفء ويرتفع المانع» ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا 
رجحان فيه فلا ينعقد نذره» وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجححة» ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع 


كما حقق في محله ‏ ويمكن أن يوجه بنحو الشرط المتأخرء بأن الصوم والإحرام الذين لا يتعلق 
يمما النذر مكروه للشارع. 

أما الذي يتعلق به النذر فهو محبوب للشارع بشرط تعلق النذر» فتعلق النذر شرط في المحبوبية 
السابقة على النذر» وهذا الكشف ليس موحوداً في المقام» إذ لا دليل في عالم الإثبات ليكشف عن عالم 
الثبوت. 

(وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بلمنع) إذ هذا الفرد مكروه للشارع» فكيف 
يكران يلها للندو يع أن شرط الشارع أن يكون متعلق النذر محبوباً لديه» قبل النذر. 

(وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل» وبالنذر يخرج عن هذا الوصفء ويرتفع 
لمانع) وفيه ما تقدم من أن النذر لا يتعلق بالمرجوح حي يكون راححاً بالنذر فلا يكون واحباً. 

كه أن فا كد ظوى مديطة ولا وده لاله نتروا رون أ سطلى لذليز: ودين أل قوق واتححاء «وعلي 
القول بالمنع لا رححان فيه فلا ينعقد نذره)» وعدم صحة جوابه بقوله: (وذلك لأن الصلاة من حيث 


00 


هي راححة.» ومرحوحيتها مقيدة بقيد يرتفع 


ا" 


بنفس النذر» ولا يعتبر في متعلق النذر الرححان قبله ومع قطع النظر عنه حى يقال بعدم تحققه في المقام. 


بنفس النذر» ولا يعتبر في متعلق النذر الرجححان قبله) وجه عدم صحة هذا الجواب» أن ظاهر الأدلة 
وجوب رجحان متعلق النذر قبل تعلقه به» ولا رجححان للنافلة في وقت الفريضة» ورجحان بعض أفراد 
الطبيعة لا يوجحب رححان بعض الأفراد الأخر» على فرض تسليم أن ذلك البعض المرجوح فرداً للطبيعة 
كما عرفتء فاللازم رححان الفرد قبل تعلق النذر. 

(ومع قطع النظر عنه حق) يصح تعلق النذر به فما (يقال بعدم تحققه في المقام) فلا يتعلق به النذر 
هو الأقوى» بل يظهرمن ذلك أنه لا يصح أن تكون النافلة في وقت الفريضة ‏ على القول بالمنع عنها 
متعلقة لما لا يشترط في متعلقه الرححان أيضاء كالقسم وأمر الأب والسيد والشرط وما أشبهء إذ 
هذه الأمور إِنما تتعلق بالحائز» والنافلة في وقت الفريضة ليست جائزة ‏ حسب الفرض ‏ سواء لتعلق 
هذه الأمور بالطبيعة أو بالفرد» إذ حالما حال ما لو تعلقت بالصلاة من دون وضوء أو ذات خمس 
ركعات» ولو قيل مقالة المصنف لزم صحة تعلق النذر وسائر ما ذكرنا بكل عبادة محرمة إذا كان بعض 
الأفراد المشايمة لذلك الفرد المحرم جائزأء فيصح نذر الحائض والجنب والنفساء الصلاة والصيام ومس 
كتابة القرآن وقراءة العزائم وما أشبه ذلكء ولا أظن أن يقول بذلك أحدء وهذا الذي احترناه من النظر 
في كلام الماتن هو الذي بعث السادة الشراح والمعلقين» كالبروجردي وابن العم والحكيم وغيرهم؛ على 
الإشكال على المتن» فراجع كلماقم. 


ا" 


مسألة ‏ ل ١8‏ النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرهاء الأولى: هي النوافل اليومية الي مر بيان أوقاتها. 
والثانية: إما ذات السبب» كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام واللياللي الملخصوصة. 
وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة» لا إشكال في 


(مسألة  ١8‏ النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرهاء الأولى: هي النوافل اليومية الي مر بيان أوقاتا) 
هذا اصطلاح من جهة أنها رتبت في اليوم والليلة» وإلا فبعض الصلوات الأخر أيضاً مرتبة بالمعيئ اللغوي 
كنوافل شهر رمضان والغفيلة والوصية ونحوهماء وعلى كل حال فلا مشاحة في الاصطلاح. 

(والثانية: إما ذات السبب» كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي 
المنحصوصة) ثما سببه فعل أو زمان أو مكانء كالصلاة في جوف الكعبة وفي مسجد الكوفة في مقاماته. 

ونان غير اق السب اوت اندي لك للوشناتة أن يان عا "اند من غر .سيت زمان: أذ 
مكان أو عمل. 

(لا إشكال) عند الأكثر (في) كراهة الصلاة في الجملة في أوقات خمسة هي الآتية في المتن من بعد 
الصبح والعصر وعند طلوع الشمس وقيامها وغرويماء بل نسبها في محكي المنتهى وشرح القواعد 
والمدارك والبحار إلى الأكثر» بل عن الغنية الإجماع عليه» ويدل على الكراهة طائفة كبيرة من الروايات 
نذكرها تباعاًء مثل ما روي عن الحسين قال: قلت لأبي الحسن الثاى (عليه السلام): أكون في السوق 
فأعرف الوقت ويضيق علي أن أدحل فأصلي؟ قال: «إن الشيطان يقارن الشمس 


تفن 


فق كلوقه وال إذا كرك :وزإذا" كنض و إذا١‏ عرف فعضل .بغت الزؤال«درة: السيطان “يزيد أن 
يوقعك على حد يقطع بك دونهم.”) 

ومرفوعة علي» قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه 
السلام) أن الشمس تطلع بين قري الشيطان؟ قال: «نعم إن ابليس اتخذ عرشاً بين السماء والأرض» فإذا 
طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس» قال إبليس لشياطينه: إن ب آدم يصلون لي».0©) 

أقول: المراد بطلوع الشمس في كل منطقة منطقة» كما أن المراد بفتح أبواب السماء عند الظهر في 
كل منطقة منطقة» ولا بعد في أن يتشكل الشيطان بصورة كبيرة له قرنان» فإن الأرواح لها قدرة كبيرة» 
كما ثبت في العلم الحديث؛ والشيطان يحتاج إلى حفظ أوليائه وأبالسته. فإفهم من الجن» كما في القرآن 
الحكيم؛ والجن منهم مؤمن ومنهم كافرء فلعله إذا لم يحفظ أتباعه آمنواء فيتخذ هذا الكلام والعمل 
ونحوهما دعاية لإضلالهم» كما يضل الإنس بالأعمال والدعايات. 

وعلى هذا فلا وجه للاستغراب من هذا النحو من الأحاديث واحتلاق التأويل لها. 

ومرسلة الفقيه: روي في عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروهاء لأن الشمس تطلع بين قري 
شيطان وتغرب بين قرني شيطان.7) 

وعن محمد بن علي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا صلاة بعد الفجر 


)١(‏ الكاثي: ج ص5١‏ - باب التطوع في وقت الفريضة ح1. 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١98‏ الباب "٠١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص5١” ‏ الباب 7 في قضاء صلاة الليل ح"؟. 

00 


حى تطلع الشمسء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «إن الشمس تطلع بين قري الشيطان 
وتغرب بين قرنٍ الشيطان». 

وقال (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة بعد العصر حب تصلي المغرب».”7) 

وعن سليمان بن حعفر الجعفري» قال: معت الرضا (عليه السلام) يقول: «لا ينبغي لأحد أن يصلي 
إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطانء فاذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت 
والقضاء وغير ذلك» فإذا اتتصف النهار قارماء فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقتء لأن أبواب 
السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها».0© 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فلا تصلوا 
ل 

وعنه (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «إذا طلع حاحب الشمس فلا تصلوا حى تبرز» وإذا غاب 
جدابن التبعين قاذ او عن ات 

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا يتحرى الرجحل فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند 
6 

وعن علي (عليه السلام) في حديث المناهي: «نمي النبي (صلى الله عليه وآله) 


./ في وقت قضاء ما فات من النوافل‎ ١5/8 الباب‎ 59٠١ الاستبصار: ج١ ص‎ )١( 
.١ح علل الشرائع: ص ”:7 الباب 7ك‎ )١١ 

(") عوالي اللثالي: ج١‏ صه” ح7١.‏ 

(:) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص9١‏ الباب 7١‏ من أبواب المواقيت ح”. 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١‏ - اباب 3١‏ من أبواب المواقيت ح"؟. 


ا" 





عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها وعند استوائها».(©) 

وعن محمد بن الفضيل قال: نزل بنا أبو الحسن (عليه السلام) بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق 
سطح من سطوحناء فسمعته يقول: «اللهم اللعن فاسق ابن الفاسق». فلما فرغ من صلاتهء قلت له: 
أصلحك الله من هذا الذي لعنته في سجودك؟ فقال: «هذا يونس مولي ابن يقطين». فقلت له: إنه قد 
أعل جلف من سوالياك بره كانه فين .قر اقلق والإقة اذ رألنى +والسااحة بجن للارع الف ل اوت 
الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس» فقال (عليه السلام): وكذب ‏ لعنه الله على أبي» أو قال 
على باقن 7 

وعن علي بن بلال» قال: كتبت إليه ‏ إلى أبي عبد الله (عليه السلام) نسخة ‏ في قضاء النافلة من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: «لا يجوز ذلك إلا 
للمقتضي - للمقضيء نسخة ‏ فأما لغيره فلا.() 

وعن معاوية بن عمارء قال: «لا صلاة بعد العصر حى تصلي المغرب» ولا صلاة بعد الفجر حىّ 
تطلع الشمس)».” إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

والروايات الظاهرة في التحريم محمولة على الكراهة بقرينة روايات أخر دالة على الحواز» كالذي 
رواه محمد بن فرجء قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) 


)١١‏ الفقيه: ج؛ صه باب مناهي النبي ص. 

.”7* السرائر: ص47/8 س‎ )١( 

(*) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص١7‏ الباب 45 من أبواب المواقيت ح8١.‏ 

(4) جامع أحاديث الشيعة: ج١‏ ص0١ ”5‏ الباب ١5‏ في وقت قضاء ما فات من النوافل ح5. 
كا" 


أسأله عن مسائل؟ فكتب (عليه السلام) إلي: «وصل بعد العصر من النوافل ما شئت» وصل بعد 
الغداة من النوافل ما شكت»:0© 

وما رواه عبد الله بن قيس» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من صلى البردين دحل 
الجنة» يعن بعد الغداة وبعد العصر».7") 

وعن الخصال» عن عائشه أنها قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندي يصلي بعد العصر 
0 

وعنه» عن عائشة: أنه دحل عليها أمن يسأها عن الركعتين بعد العصر؟ قالت: والذي ذهب بنفسه 
تعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ‏ ما تركهما حى لقي الله عز وجل وحى ثقل عن الصلاة» 
وكان يصلي كثيراً من صلاته وهو قاعد. فقلت: إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما؟ قالت: صدقت 
ولكن,رسول الله وض كان لذ يصلييماة"ق الستحن عنافة أن ينقلا على أممة وكان: بيه ما غتفكق 
عليهه. 9) 

وما رواه التهذيب والاستبصار والفقيه وإكمال الدين والاحتجاج ف بعضها عن العمري" », وفي 
بعضها عن مولانا صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه) ‏ واللفظ 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج١‏ ص78 الباب ١5/8‏ في وقت قضاء ما فات من النوافل ح؟. 
)١(‏ الخصال: ص 7,٠١‏ باب الاثنين ح8١١.‏ 
(؟) الخصال: ص١٠,‏ باب الاثنين ح/1١٠١.‏ 
(5) الخصال: ص١٠,‏ باب الاثنين ح5١٠١.‏ 
(5) الفقيه: ج٠١‏ صه5١” ‏ الباب 76 في قضاء صلاة الليل ح4. وفي التهذيب: ج؟ ص5١‏ الباب 9 في تفصيل... في الصلاة 
من المفروض حهه بإسقاط: «أنف». وف الاستبصار: ج١‏ ص 79١‏ الباب ١6/‏ في وقت قضاء ما فات من النوافل ح١٠‏ إلآ أنه: 
«فإن كان» بدلا عن «فلئن». 
اا" 


للثلاثة الأول وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما فلان كان كما 
يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء 
أفضل من الصلاة فصلّها وارغم أنف الشيطان». 20 

ثم إن في المسألة أقوال أربعة: 

الأول: الكراهة» كما هو المنسوب إلى المشهور» للجمع بين الطائفين من الروايات» بحمل ابحوزة 
على الجواز» وحمل الناهية على الكراهة بقرينة الأخبار اببحوزة. 

الثاي: التحريم في الحملة» لتقديم أحبار المنع» لأنها أكثر عدداً وأقوى سنداء ولشذوذ أخبار الجواز مما 
لا يمكنه مقاومة أخبار المنع» ذهب إليه جمع. 

الثالث: الحواز بلا كراهة» لحمل الأحبار الناهية على التقية» كما يدل على ذلك في عمر وفعل 
رسول الله ص لها كما تقدم في بعض الأخبار» ولتشديد العامة في النهي عنها ما يدل على صدور 
الأخبار المجوزة للتقية» ذهب إليه الصدوق في محكي الخصالء والطبرسي في الاحتجاجء والمفيد في كتابه 
افعل ولا تفعل» وتبعهم طائفة من محققي متأخري المتأخرين. 

الرابع: التوقف ف الحكم؛ كما عن الفقيه والسرائر» لتكائٍ الأخبار وعدم ما يوجب ترجيح بعضها 
على بعض. 


)١(‏ إكمال الدين: ص77 س ", إلا أنه قال: «ولئن كان كما يقولون». وفي الاحتجاج: ج؟ ص9"؛ إلا أنه قال: «وأرغم 
الشيطان أنفه». 
ل 


عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح. 


وهناك اقوال أخر مفصلة ضعيفة» والأقرب من الكل هو الأول؛ لأنه مقتضى الجمع .معونة فهم 
المشهور وفتواهم قديماً وحديفاء ولو لاه لكان للتوقف محال واسع. 

إذا عرفت نقول: لا إشكال في (عدم كراهة المرتبة في أوقاتما) بل ادعي على ذلك الإجماع» وذلك 
للنصوص الدالة على وضع المرتبة في الأوقات المحصوصة:؛ وما في المستمسك من أن نصوص الكراهة 
شاملة للرواتب ف أوقاتهاء كموثق الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا صلاة بعد الفجر حى 
تطلع الشمسء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الشمس تطلع بين قري الشيطان» وتغرب 
بين قري الشيطان» وقال (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة بعد العصر حت المغرب).27 ونحوه غيره 
وتوقيتها بالوقت المعين لا ينافي الكراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح والعصر كما لا يخفى»”' انتهى. 

لا يخلو عن منع إذ العلة وإن كانت عامة حي أنما تشمل الفرائض أيضاً إلا أن جعل الوقت يناف 
ذلك عرفا ولذا لم أحد من قال بالكراهة بالنسبة إلى المرتبة. 

(وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح) وذلك لإطلاق أدلة المرتبة» وإشكال السيد البروجردي على 
المئن بأنه ليس ما بعدهما وقتاً لشيء من النوافل المرتبة©: ليس على ما ينبغيء إذ المراد بالصلاتين وقتهما 
لا نفسهماء فإذا أخر الظهر إلى ما بعد وقت العصر مثلاً له أن يصلي النافلة ثم يصلي الظهر ولا كراهة 
من جهة الوقتء إذ أدلة امتداد وقت نافلتها مقدمة على أدلة الكراهة» ومنه يظهر أن إشكال السيد 


الحكيم على المتن 


.١ح الباب 78 من أبواب المواقيت‎ ١7١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )١( 
.١ المستمسك: جه ص75‎ )١( 
تعليقة السيد البروحردي على العروة: ص/"؟.‎ )1( 
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وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات. 


بقوله: بأن ليس هناك صورة ثالثة» إذ لا تنطبق أوقات الرواتب على المشهور مع الأوقات الثلاثة0, 
فيه تأمل» إذ بمكن أن يأنَ بنافلة المغرب والعشاء والظهر في أوقات الكراهة» على المعيئ الذي ذكرناه في 
الرد على السيد البروجردي. 

(وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات) بل ريما ادعي عليه الإجماع في 
صريح الخلاف والتذكرة وظاهر الناصريات» واستدل له بجملة من الروايات. 

مثل رواية عبد الله بن أبي يعقوب» عن الصادق (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت 
الرحل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس بذلك».7) 

ورواية جميل: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس؟ فقال (عليه السلام): «نعم وبعد العصر إلى الليل؛ فإنه من سر آل محمد (صلى الله عليه 
وآله) المحزون).7© ونحوهما غيرهما. 

لكن ربعا يستشكل في ذلكء أما الإجماع ففيه نظر. 

قال في المستند: وإن كان في استثناء القضاء عن الكراهة أيضاً تأمل» بل الظاهر عدمه كالشيخ في 
النهاية» فإنه لم يستثئن صلاة نافلة مطلقاًء بل هو محتمل كل من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك 
الأرقات كلذ ان عها بو كو سما كود 


.١ المستمسك: جه ص13‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص 7894 الباب ١5/‏ في وقت قضاء ما فات من النوافل ح١.‏ 

(") الاستبصار: ج١‏ ص 579٠١0‏ الباب ١5/‏ في وقت قضاء ما فات من النوافل ح”. 
لسن 


وكذا في الصلوات ذوات الأسباب. 


إراقة الأحداة من الارقداة احترارا عمو .ول عليه غلك الأوقاك وهو فق الصئلذة0© انتم . 

بل في محكي المقنعة: لا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند 
غرويماء”'' انتهى. 

وأيد الكراهة بعض المعاصرين» ويدل على الكراهة جملة من الروايات» وهي لا تناقي نفي البأس كما 
هو واضحء فقد تقدم ف رواية ابن بلال إطلاق النهي إلا للمقتضيء وظاهره أن الاستثناء ليس بالنسبة 
إلى القاضيء» إلا على بعض النسخ الذي ذكر «المقضي» بدل «المقنضي». 

وف رواية سليمان» عن الرضا (عليه السلام): «لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأا 
تطلع بقرني شيطان» فإذا ارتفعت وصفت فارقهاء فتستحب الصلاة ذلك الوقت” والقضاء وغير ذلك؛ 
فإذا اتتصف النهار قارفاء فلا ينبغي لأحد أن يصلى ذلك الوقت» الحديث. إلى غير ذلك مما سيأني. 

(وكذا في الصلوات ذوات الأسباب) على المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» وذلك للجمع بين 
مطلقات الحواز ومطلقات المنع وعموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولاء ولحملة من الروايات الدالة 
على الإتيان بصلاة الإحرام والطواف ‏ الشاملة لصلاة الطواف المستحب ‏ ف كل وقت. 


.5 المستند: ج١ ص57” س‎ )١( 
.”0 المقنعة: ص١7 س‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص”77١  الباب 78 من أبواب المواقيت ح5.‎ 


ل 


وأما النوافل المبتدئة الي لم يرد فيها نص بالمخصوص 


كرواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حمس صلوات تصليهن في كل وقت» صلاة 
الكسوف, والصلاة على الميت» وصلاة الإحرام» والصلاة الى تفوت» وصلاة الطواف من الفجر إلى 
طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل)”'"» إلى غيرها من الروايات الكثيرة يمذه المضامين. 

لكن رعا استشكل ف ذلك بأن الروايات المجوزة لا تنافي الكراهة» بل عن جماعة من الفقهاء استثناء 
الفضناء: نفظ عزن الك افع وول لخ :ذلك إظلذفات ذل الك انهه صوص الخال جديا ودناة ل على 
كراهة صلاة الاستخارة بالرقاع بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصرء وما دل على كراهة 
السجدة مطلقا. 

كرواية عمار: «لا يسجد سجدي السهو حى تطلع الشمس ويذهب شعاعهاء».() 

وروايته الأخرى: الرحل يسمع السجدة في الساعة الى لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس 
وبعد صلاة الفجر؟ فقال (عليه السلام) «لا يسجد .0 

وما دل على تأحير قضاء الفريضة كالرضوي في باب القضاء: «فليؤحرهما ‏ أي العشائين الفائتتين 
حي تطلع الشمس ويذهب شعاعها»””» إلى غير ذلك. 

(وأما النوافل المبتدئة الي لم يرد فيها نص بالخصوص) من جهة تعيين الوقت أو تعيين السبب. 


)١(‏ الوسائل: ج" ص7١‏ الباب 55 من أبواب المواقيت حه. 
)١(‏ التهذيب: ج؟ ص ”54‏ الباب ١١‏ في أحكام السهو ح4 5. 
(*) التهذيب: ج؟ ص”*9؟ ‏ الباب ١5‏ في كيفية الصلاة ح7؟. 
(54) فقه الرضا: ص١١‏ س ”. 

حلا 


وإنما يستحب الإتيان بماء لأن الصلاة خير موضوعء وقربان كل تقي» ومعراج المؤمن» فذكر جماعة أنه يكره 
الشروع فيها في خمسة أوقات: 

الأول: بعد صلاة الصبح حى تطلع الشمس. 

الثاني: بعد صلاة العصر ح تغرب الشمس. 

الثالث: عند طلوع الشمس حي تنبسط. 

الرابع: عند قيام الشمس حت تزول. 


(وإنما يستحب الإتيان يماء لأن الصلاة حير موضوع7"» وقربان كل تقي)7' كما ورد النص بمذين 
اللفظين. 

(ومعراج المؤمن) لم أحد 2 بهذا اللفظ (فذكر جماعة) بل عرفت أنه المشهور» بل ادعي عليه 
الإجماع (أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات). 

(الأول: بعد صلاة الصبح حى تطلع الشمس) وهذا محدد بالفعل. 

(الثاني: بعد صلاة العصر حب تغرب الشمس) وهذا أيضا محدد بالفعل. 

(الثالث: عند طلوع الشمس حى تنبسط) أو تصفو أو يذهب شعاعها كما تقدم بعبارات مختلفة 
ومفاد الكل واحدء وهذا كالرابع والخامس محددة بالوقت. 


.١ح الوسائل: ج“ ص ١ه الباب 45 من أبواب أحكام المساحد‎ )١( 
.١ح من أبواب أعداد الفرائض‎ ١١ (؟) الوسائل: ج” ص١5 الباب‎ 
للفلا‎ 


الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب» وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدحل أحد هذه الأوقات وهو فيها 
فلا يكره إتمامها. 
وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال. 


والمراد به ما بين الطلوع والغروبء لا ما بين الفجر والغروب» كما لم يستبعده المستمسكء» فراجحع 
الروايات. 

(الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب) كما عبر عنه بالإصفرار والإحمرار» ومنه يعلم أن 
بعد الفجر يتصل الوقتان» وكذلك بعد العصر. 

(وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدحل أحد هذه الأخقاطع أ ثلا م هله الأوقات (وهو فيها فلا 
يكره إتمامها) كما ذهب إليه بعضء قالوا لانصراف الأدلة إلى الشروع والكراهة قطع النافلة» وقال بعض 
بالكراهة» لإطلاق الأدلة المعللة الى تشمل الشروع والإتمام» وكراهة قطع النافلة معارضة بكراهة الصلاة 
في هذه الأوقات, والظاهر أنه من دوران الأمر بين الكراهتين, فله أن يختار ما شاء منهما. 

(وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال) لما سبق من احتمال صدور روايات النهي تقية» 
فالزواياف ره #تطيرضا العللةا كيم تكله فزخعر وه أن الفؤل بالكر هه أفريه. 

م بناء على 'الكزافة فيل الإزاد ها افر 1و8 كما قال يخضء: أو أقلية القوزاب» احسالانة :ولا ينعد 
كل الأمرين بأن يكون ف العمل حزازة» بالإضافة إلى قلة الثواب» وإن كان المنصرف عن الكراهة 
والنهي ونحوهما الأول» وإذا شرع في النافلة المبتدئة في الأوقات المكروهة فهل الأفضل أن يقطعها أو 
يتمها؟ احتمالان: 
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وإن كان الظاهر تزاحم الكراهتين» فله أن يفعل أيهما شاءء وهل الأفضل أن يتمها بسرعة أم لا؟ 
العناراة أبضا وال يعد انطتلية الاقاء بسرغة: 

ثم إنه ورد في بعض الروايات عدم الكراهة في يوم القدر. 

فعن زيد النرسي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الشمس تطلع كل يوم بين قري 
الشيطان إلا ضبيحة القدوع: 20 

فهل أن فيه لا كراهة» لم أر من استثناه» وإن كان لا يبعد ذلك» لكن إطلاقات الروايات الكثيرة 


ينفيه» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب 438 في نوادر المواقيت ح5. 
1 





الملا 


قُُ أحكام الأوقات 
مسألة  ١‏ لا تجوز الصلاة قبل دحول الوقت» فلو صلى بطلت» وإن كان جزء منها قبل الوقت» ويجب العلم 
بدحوله حين الشروع فيها 


(فصل 

في أحكام الأوقات) 

السالة ايح قد الغيلاة) مكلينا ووطها (قبل دخول الوقت» فلو صلى بطل) بلا إشكال ولا 
حلاف» بل ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات الإجماع عليه بل يظهر من بعضهم ذلكء؛ وذلك لقاعدة 
فقدان المركب بفقدان جزئه أو شرطه. 

ولذا قال: (وإن كان جزء منها قبل الوقت) ولا فرق في البطلان العلم بعدم دخول الوقت أو الجهل 
به أو القطع بدحول الوقت وال حال أنه لم يدحلء لأن الأحكام موضوعة على الموضوعات الواقعية من 
غير مدخلية للعلم والجهلء إلا إذا كان هناك استثناء. 

نعم فيما إذا دخل الوقت وهو في الصلاة في غير صورة العلم بالعدم والشك حال الدخول فيهاء 
تصح للدليل الخاص. 

وكيف كان فيدل على البطلان إذا لم تكن في وقت بعض الروايات: 
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مثل رواية أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «من صلى في غير وقت فلا صلاة له.07© 

ومثل حديث «لا تعاد”" فإن الوقت إحدى الخمسة الى تعاد الصلاة من أجل فقدها إلى غيرها من 
الروايات. 

(ويجب العلم بدحوله حين الشروع فيها) على المشهورء بل ادعي عليه الإجماع في غير الموارد 
المستكتاة» ويدل عليه أعتنان متواترة: 

مثل ما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرحل يسمع الأذان فيصلي الفجرء ولا 
يدري طلع أم لا؟ غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع؟ قال (عليه السلام): «لا يجزيه حى يعلم أنه قد 
طلع».0 

وما رواه ابن مهزيار» عن أبي حعفر (عليه السلام) الواردة في الفجر قال (عليه السلام): «فلا تصل 
في سفر ولا حضر ح تتبينه».©) 
وما رواه السرائر» قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كنت شاكا في الزوال فصل رعكعتين» فإذا 

0 


استيقدت أفا قد زالت بدأت الفريضة». ( 


وما رواه ابن عيسى: «فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر» 20 


.٠١ح من أبواب المواقيت‎ ١١ الوسائل: ج” ص١١ الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص١5 - الباب ” من أبواب الوضوء ح8.‎ 
.١5 الذكرى: ص59١١ س‎ )5( 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص" ١‏ الباب 77 من أبواب المواقيت ح5. 
(5) السرائر: ص47 السطر الأخير. 

(5) التهذيب: ج؟ ص77 الباب 4 في أوقات الصلاة ح5؟. 





الملا 





ولا يكفي الظن. 


زماارزواه از عحلانوفاذ1 فتك أغنا قن والت فضا القريطية :9 إلى غيزها 

ثم الظاهر أن العلم في المقام طريقي لا موضوعيء. كما هو الأصل في كل علم. إلا إذا علم 
بالموضوعية» فلو صلى بدون العلم بزعم الصحة, أو لعدم المبالاة ولكن مشت منه القربة صحت الصلاة 
إذا صادفت الوقت. 

(ولا يكفي الظن) كما هو المشهورء بل قال بعضهم إها شهرة عظيمة» بل عن مجمع الفائدة 
والمفاتيح وكشف اللثام الإجماع عليه» وذلك لما تقدم من الروايات» بالإضافة إلى قاعدة الاشتغال. 

نعم حكي عن المقنعة والنهاية وتبعهما صاحب الحدائق كفاية الظن» واستدل لذلك بجحملة من 
الروايات: 

مثل ما رواه إسماعيل» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صليت وأنث ترى أنك في وقت . 
فدحل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» :0 

وفيه: إن الرؤية غير الظن. 

وموثقة بكير: «ربما صليت الظهر في يوم غيم فانحلت فوحدتئ صليت حين زوال النهار؟ فقال: «لا 
تعد ولا تعدلم () 

وفيه: إن ظاهره مطابقتها للوقت فلا تشهد على مقالة هؤلاء» بل على خلافها أدل» حيث قال 
(عليه السلام): «لا تعد». 


.٠١ح الوسائل: جه ص9١ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة‎ )١( 
.١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الباب‎ - ١5 ١ص الوسائل: جا‎ )١( 
.١5ح في المواقيت‎ ١7 (؟) التهذيب: ج؟ ص45؟  الباب‎ 
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ورواية سماعة: عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد 
برأيك وتعمد القبلة جحهدك: 20 

وفيه: إن ظاهره عدم معرفة القبلة لا الوقت. 

وصحيحة زرارة: «وقت المغرب إذا غابت القرصء فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد الصلاة 
ومضى صومك)».') 

بتقريب أنه ظن السقوطء وإلا فإن علم فلا يرى بعد الصلاة» ومفهومها أنه إذا تره بعد ذلك 
صحت صلاتكء ثما يدل على حجية الظن. 

وفيه: إنه علم بغياب القرص لقوله: «إذا غابت القرص» فلا يكون من مورد الكلام. 

ومارواه النعماني: «إن الله عز وجل إذا احتجب عن عباده عين الشمس الى جعلها الله دلياد غلى 
أوقات الصلاة» فوسع عليهم تأخير الصلاة لتبين لهم الوقت ويستيقنوا أما قد زالت07.2) 

وفيه: إن ظاهره لزوم التأخير حت اليقين» وإن هذا التأخير عن الواقع ‏ لأجل العلم ‏ موسع 
عليهم. 

ورا استدل بكفاية الظن بروايات الاعتماد على أذان المؤذن الثقة. 

وفيه: إن ذلك من باب الاطمينان المستند إلى قول أهل الخبرة» فإن المؤذن أهل حبرة الوقت» ولذا 


قال (عليه السلام) في رواية علي بن حعفر: «لا يجزيه حق 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص*١١؟ ‏ الباب 5 من أبواب القبلة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص. ١+‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح17١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 58 من أبواب المواقيت ح”. 
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لغير ذوي الأعذار. 


نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى. 


يعلم أنه قد طلع. واستدل (عليه السلام) في رواية الفقيه» عن الصادق (عليه السلام): «صل الجمعة 
بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت».(© 

وفي رواية الأعرج: أصلحك الله ما نصلي حى يؤذن مؤذن مكة؟ قال (عليه السلام): «فلا بأس أما 
أنه إذا أذن فقد زالت الشمس».”2 إلى أن الأذان مطابق للواقع ولذا جازت الصلاة» وعليه فلا يكفي 
الظن في دخول الوقتء بل اللازم الاطمينان (لغير ذوي الأعذار) أما ذوو الأعذار فسيأت في المسألة 
الخامسة كفاية الظن بالنسبة إليهم. 

(نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى) عن الذخيرة أن عليه الأكثرء بل ظاهر 
كلماتقم في هذا الباب وفي أزواك قاذ العدلية اسه السيو علدنا لمن قال أو احتمل عدم الكفاية 
والأقوى الأولء لما دل على حجية البينة في الموضوعات» كما تقدم الكلام حول ذلك في بعض مباحث 
هذا الكتاب. 

ولرواية مسعدة من قوله (عليه السلام): «والأشياء كلها على ذلك حى تستبين أو تقوم به البينة»”"', 
ولما دل على حجية حبر الثقة» ولبناء العقلاء الذي لم يردع عنه الشارع» ولما دل على الاعتماد على أذان 
المؤذن المؤتمن. 

أما القائل بالعدم» فقد تمسك بالأصلء» بعد قيام الدليل على اشتراط الوقت 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص ١89‏ الباب 45 في الأذان والإقامة ح/1؟. 

(؟) الوسائل: ج4 ص5١ 7‏ الباب ” من أبواب الأذان والإقامة ح5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
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وكذا على أذان العارف العدل. 


الذي لا خروج عن الاشتغال به إلا بالعلم» ومنع أدلة القول المشهورء إذ لا دليل على حجية البينة 
مطلقاً» ورواية مسعدة مناقش فيهاء ولا يعتمد على خبر الثقة, لأن الشارع جعل طرقاً خاصة للإئبات» 
ومنه يعلم عدم الاعتماد على بناء العقلاء» ولا بمكن الاعتماد على الأذان كما سيات. 

ولا يخفى أن كل هذه الأجوبة تمحلات» وقد ذكرنا تفصيل الكلام في رد بعضها في بعض مباحث 
الكتاب» فالقول بالحجية هو المتعين. 

(وكذا على أذان العارف) بالوقت (العدل) على قولء» وهناك قولان آخران: كفاية العارف الثقة؛ 
وعدم الكفاية مطلقاًء والظاهر الثاني وهو الذي اختاره المعتبر والمعتمد والمستندء ومال إليه الذخيرة 
وغيرهاء وذلك لأنه أهل حبرة فيدحل في قوله عليه: «والأشياء كلها على ذلك حي تستبين» فإنه 
استبانة عرفاًء بل ريا يقال بأن فيه مناط قوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما 
يرويه عنا ثقاتنا».27 فإنه إذا ثبت حجية قول الثقة في الأحكام ثبت في الموضوعات بطريق الأولى» إلا في 
باب المرافعات لدليل خاصء ولخصوص أخبار المؤذن» كصحيح ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله 
(عليه السلام): «صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت2”.2 فإنه (عليه السلام) 
علل الاعتماد ما يظهر منه الوثوق فإن مواظبتهم توجب الوثوق. 


وصحيح معاوية بن وهب» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن ابن 


.4٠ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج48١ ص8١٠ - الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج4 ص8١ 7 الباب ” من أبواب الأذان والإقامة‎ 
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أم مكتوم يؤذن بليل؛ فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حى تسمعوا أذان بلال».() 

فإن ظاهره أن أذان بلال لأنه ثقة مورد الاعتماد. 

لا يقال: لعله لأنه كان عدلاً. 

لأنه يقال: الظاهر من مناسبة الحكم والموضوع مدخلية الوثاقة في الاعتماد لا العدالة. 

وصحيح حماد» عن القسريء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن 
تزول الشمسء فقال (عليه السلام): «إنما ذلك على المؤذنين».7"© 

وخبر سعيد» قال: دلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابناء 
وهو يقول: «تصلون قبل أن تزول الشمس» قال وهم سكوتء فقلت: أصلحك الله ما نصلي حي يؤذن 
مؤذن مكة؟ قال (عليه السلام): «فلا بأسء أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس)».7" 

ورواية الحاشمي عن علي (عليه السلام): «المؤذن مؤتمن» والإمام امن 0 

ورواية عبدالله» عن بلال في حديث قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: 
«المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاقهم وصومهم ولحومهم ودمائهم.”) 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص 775‏ الباب ٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛: ص8١ 5‏ الباب ©" من 
(") الوسائل: ج؛: ص9١ ”5‏ الباب " من 
(5) الوسائل: ج؛: ص8١ ”5‏ الباب " من 


(5) الوسائل: اج ص9١ ”5‏ الباب ” من 


ب لأذان والإقامة ح3. 
أذان والإقامة ح؟. 


ب لأذان والإقامة ح1. 























- 
0 
* اع ا اي ايأ 


ب لأذان والإقامة ح7. 
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والظاهر أن المراد باللحم والدم ما يعقده الأبوان من الأولاد في ليل شهر رمضانء باعتبار دخول 
الليل بالأذان وبقائه بعدم الأذان عند عدم الفجر. 

ورواية الفقيه» عن الصادق (عليه السلام) في المؤذنين: «إفهم الأمناع».() 

ورواية الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «الأئمة ضمناءء والمؤذنون أمناءع».7") 

ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل يصلي الفجر في يوم غيم أو في 
بيت وأذن المؤذن وقعد فأطال الحجلوس حى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن الموذن لا يوؤذن 
ح يطلع الفجر؟ قال (عليه السلام): «أجزأه أذانه.0) 

وتقؤوانة افق اانه برإنا "آمو النانن' ناذا العلل كقيزة كينها أنه يكوة قاهرا الحا وتبيهاً 
للغافل وتعريفاً لمن جهل الوقت2.©» 

إلى غيرها من الروايات الدالة على الاكتفاء بأذان المؤذن في الصلاة والصيام وغيرهماء وهذه 
الروايات وإن لم تذكر الثقة إلا أن فيها تلميحات على ذلك كقوله (صلى الله عليه وآله): «ح تسمعوا 
أذان بلال». 

وقوله (عليه السلام): «أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس». 

وقوله (عليه السلام): »فأنهم أشد شيء مواظبة على الوقت». 

وقوله (عليه السلام): «إفهم أمناء» إلى غيرها. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص895١ ‏ الباب 44 من الأذان والإقامة ح5؟. 

)١‏ عوالي اللثالي: ج؟ ص١5‏ ح38. 

(9) قرب الإسناد: ص5. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص5 ١5‏ الباب 45 في الأذان والإقامة ح7ه. 
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بل الإطلاق منصرف إليه» بل لم أحد من اكتفى بإذان غير الثقة» وأما اكتفاء الإنسان الغريب ‏ 
غلن "ما هرت السيرة نت يأذان البلد وإن لم يعلم بأنه ثقة» فهو من باب الوثوق بأهل البلدء وأفهم 
ليدغوة إتسانا غير تقشيؤدن» كنا سند عل قار البلديى القيلة و عذلق عن عارين البلده إل 
غير ذلك» وهذا في الحقيقة وثوق بالمؤذن أيضاً كنقة الانسان بالإمام في بلد وروده دود معنا هري 
ظاهرهم الصلاح معه» وإن لم يعرف الإمام بشخصه. 

أما القول الثاني الذي احتاره المصنف من لزوم عدالة المؤذن» فقد استدل له: بأصالة عدم كفاية أذان 
غين 'العدل» ويأتة القدز الميقن من الرؤايات6 وغوثق مار عن الأذان: هل يجوز أن يكون” من غير 
عارف؟ قال (عليه السلام): «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إل رحل مسلم عارف» فإن علم 
الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً ل يجرء أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به» 0 

وفيه: إن الأصل مرفوع بالدليل؛ والإطلاق لا يدع بجالاً للشك ححن يرجع فيه إلى القدر المتيقن» 
والموثقة محملة لاحتمال أن يراد بالعارف الشيعي» كقوله (عليه السلام) في باب النكاح: «العارفة لا 
توضع إلا عند عارف»0.2) 
وأن يراد به الثقة» وأن يراد به العارف بالوقت» وأن يراد به العدل» هذا بالإضافة إلى أنه لا يبعد 


حمل الموثقة على الأفضل بقرينة «ولا إقامته» إذ لا ربط بين أجزاء الإقامة وبين عدم العرفان» فتأمل. 


.١ح الوسائل: ج؛ ص4 55 الباب 55 من أبواب الأذان والإقامة‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالكفر ح5.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج5١ ص4 45 - الباب‎ 
0 


وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال. 


أما القول الثالث: المنسوب إلى الأكثر تارة» وإلى المشهور أخرى» وإن كان في النسبة نظرء فقد 
استدل له بالأصلء وبرواية علي: في الرحل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا؟ غير 
أنه لمكان الأذان يظن أنه طلع؟ قال (عليه السلام): «لا يجزيه حي يعلم أنه طلع».0© 

أما الأحبار المتقدمة فرموها بأنها بين ضعيفة السند وضعيفة الدلالة» وفي الكل نظرء إذ الأصل 
مرفوع بالدليل» والرواية أعم من أذان العارف الثقة الذي نقول بحجية أذانه» فيخصصها ما دل على 
حجية أذان الثقة العارف» كالذي دل على حجية أذان بلال دون أذان ابن أم مكتوم» وموثقة عمار 
المفرقة بين أذان العارف وغيره» والإجماع الذي يقول بأن أذان غير الثقة العارف ليس بحجة. 

أما قولحم أن الروايات بين ضعيف السند وبين ضعيف الدلالة» فلا يخفى ما فيه» لما عرفت من حجية 
بعضها سند وظهورها دلالة. 

(وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال) عند المصنف» وفيه قولان» المستند وبعض آخر 
ذهبوا إلى كفايته للمناط القطعي في أذان الثقة» ولمفهوم آية النبأء ولأنه تبين فيشمله قوله (عليه السلام) 
في حبر مسعدة: «حّ يستبين»» وهذا هو الأقرب. 

وأما من قال بعدم الاعتبار فقد استدل بالأصل» وأشكل بالمناط» قال في المستمسك: لأن الأذان 


عبارة مبنية على الإعلان غالباء ويتحقق الاستظهار فيه بنحو لا يحصل في الإخبار بالوقت:”" انتهى. 


.١9 الذكرى: ص59؟١ س‎ )١١ 
.١5 المستمسك: جه ص؛‎ )١( 
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وإذا صلى مع عدم اليقين بدحوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلتء إلا إذا تبين بعد ذلك كوفا بتمامها في 


الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه. 


وفيه نظرء إذ أي فرق عرفاً بين أن يؤذن العدل أو أن يخبر. 

لا يقال: المؤذن أهل خحبرة» والسيرة على الاعتماد عليهم بخلاف العدل. 

لأنه يقال: لنفرض العدل الذي هو مؤذن أحبر بذلكء ثم الدليل لم يفحص في أدلة الاعتماد على 
المؤذن. 

(وإذا صلى مع عدم اليقين بدحوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل) أو الثقة (بطلت) ظاهرا 
لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم دخول الوقت (إلا إذا تبين بعد ذلك كوهًا بتمامها في الوقت مع 
فرض حصول القربة منه) لأن التكليف واقعي فهو دائر مداره كما هو الأصل في كل جزء وشرطء إلا 
إذا كان هناك استثناء وليس المقام منه» إذ أخبار أذان العارف لا تدل على أكثر من الطريقية. 

ثم الظاهر أن حال الأذان في المسجلة الذي يفتحه خادم المسجد ونحوه في الأوقات حال الأذان 
اللفظي» فإذا كان ثقة عارفاً بالوقت كفى للمناط المتقدم» ومنه يعرف حال أذان الإذاعة ونحوهاء وإن 
كان المؤذن من أهل الخلاف» لما عرفت من الدليل على الاعتماد عليه. 

وهل يصح الاعتماد على أذان الديكة؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: الاعتماد» ذهب إليه الصدوق والذكرى كما حكي عنهما. 

الثاني: عدم الاعتماد للف 

الثالث: التفصيل بالاعتماد فيما شهدت العادة بالصحة دون غيره» ذهب 


55/ 


إليه المستند قال: كما في شرح القواعد, للإاجماع على عدم الاعتبار مع خلاف ذلك.7) 

أقول: وهذا هو الأقرب» وذلك لانصراف الأدلة إليه» ففي صحيحة ابن أبي عمير المروية في الكافي 
والتهذيب» ومعتبرة الفقيه المروية عن أبي عبد الله الفراء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له 
رحل من أصحابنا: إنه رما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال (عليه السلام): «تعرف هذه الطيور 
اللي تكون عند كم بالعراق يقال لما الديكة)؟ قلت: نعم. قال (عليه السلام): «إذا ارتفعت أصواتا 
وتحاوبت فقد زالت الشمس» أو قال: «فصلهم .© 

وعن الحسين بن المختار ‏ المروي في الكتب الثلاثة أيضاً ‏ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): إني رجحل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال (عليه السلام): «إذا صاح الديك 
ثلاث أصوات ولاء فقد زالت الشمس وقد دحل وقت الصلاقم © 

وعن سماعة» قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس 


.١07 المستند: ج١ ص57 7 س‎ )١( 
في المواقيت ح7ا5.‎ ١١ الكافي: ج7٠ ص84١؟  باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح5. والتهذيب: ج؟ صهه؟  الباب‎ )( 
والفقيه: ج١ ص45١  الباب 37 في مواقيت الصلاة 559 إلا أنه قال: «الديوك» بدل «الديكة» وفيه: «... وتحاوبت فعند ذلك‎ 
فصل».‎ 
في المواقيت ح48 وفيه:‎ ١١ الكافي: ج7٠ صه8م١؟  باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح5. والتهذيب: ج٠١ صهه؟  الباب‎ )7( 
الباب 77 في مواقيت الصلاة ح4 ؟ وفيه: «إني مؤذن... ودحل وقت الصلاة».‎ ١5 «ودخل وقت...». والفقيه: ج١ ص4‎ 

للحلا 





ولا القمر؟ فقال: «تعرف هذه الطيور الي عند كم)؟ قال: نعم) قال: «إذا ارتفعت أصواتا وتحاوبت 
فقد زالت الشمس». أو قال: 020 

وعن الفقيه» قال أبو جعفر (عليه السلام): الل تارك وتغال هلكا على عتوزة ديك أبيض أسنه 
تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب» لا تصيح الديوك 
حى يصيح, فإذا صاح حفق يجناحيه ثم قال: سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله العظيم الذي ليس 
كمعلة شىء قال: فيتحييه الله تتازك وتعالى ويقول: لا يلق بي كاذيا من يعرف ما تفول): 9 

أقول: وهذه الرواية تكشف عن أمر واقع ولا غرابة فيه» فإن الأرواح وما أشبه لا تزاحم ولا 
تتزاحم» فلا يقال كيف يكون هذا الديك هذه العظمة؛ وكيف كان فحيث إن هذه الروايات متزلة على 
الغالب لابد وأن تحمل على ما إذا اعتادت الديكة الأذان في الأوقات المعهودة» فلا اعتبار بغير المعتادة) 
كما لا اعتبار بأذانها في غير الأوقات المعتادة» مثل أذانها في نصف الليل ووقت السحر وقبل الشمس 
وقبل الظهرء ومن الواضح أنه طريق» ويعتمد عليه كثير من أهل القرى والصحاري الذين لا ساعة لهم 
ولا يسمعون أذان البلد ونحو ذلك» خصوصا في أيام الغيم ونحوها. 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١4 الوسائل: جا ص١١ الباب‎ )١( 
(؟) الفقيه: ج١ ص ”05 الباب 58 في القول عند صراخ الديك ح4.‎ 
د‎ 


مسألة ‏ ؟ ‏ إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها 
صحتء كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. 
وكذا لو لم يتبين الحال» وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائهاء ففي الصحة إشكال 


(مسألة   ”‏ إذا كان غافلا عن وجحوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه) من الأدلة المعتبرة (فصلى 
ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت) لا ينبغي الإشكال في ذلك بل أرسله بعضهم إرسال 
المسلّمات» لوضوح أن الصلاة مشروطة بالوقت واقعاً لا الوقت علماًء ومنه يعلم أن الانكشاف إنما ينفع 
العلم بفراغ الذمة وإلا فالفراغ واقعاً يحصل وإن لم ينكشف. 

(كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت) بلا إشكال ولا حلاف؛ بل ظاهرهم الإجماع 
عليه» لاشتراط الوقت» والمشروط عدم عند عدم شرطه. انا إلى حديث «لا تعاد». 

(وكذا لو لم يتبين الحال) فإن اللازم عليه القضاء والإعادة» لعدم العلم بالفراغ» ومنه يعلم أن 
البطلان هنا ظاهري عقلي لا واقعي كما في الصورة السابقة» كما ذكره المستمسك وهو واضح. 

(وأما لو تبين دحول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال) وجه البطلان أن الوقت شرط في تمام 
الصلاة» كالطهارة فعدم كون بعضها في الوقت موجب للبطلان» لقاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه؛ 
ولحديث «لا تعاد»» ووجه الصحة ما سيأقٍ من حديث ابن رياح حيث قال فيه: «وأنت ترى» بتقريب 


أن ليس المراد «أنت تعلم» 


فلا يترك الاحتياط بالإعادة. 


حى لا يشمل ما نحن فيه» بل المراد منه الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال وتفريغ الذمة» ولو لأحل 
الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين» لكن ما ذكره المصنف من الإشكال في محله» لعدم وضوح شمول 
الرواية لمذه الصورة. 

(فلا يترك الاحتياط بالإعادة) وإن كان دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام مثلاء» ومثل الغفلة ما إذا 
جهل لزوم القت أصيلة. 


مسألة   ”‏ إذا تيقن دحول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين» وأذان العدل العارف» فإن 
تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت. 


(مسألة ‏ إذا تيقن دخحول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل 
العارف) والعازف+ القفة: 

(فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت) تبين أنما كانت باطلة» إذ المعيار الواقع كما سبق؛ 
والأمارة إنما تجري في ظرف الجهل بالواقع» ومنه يعلم أن قوله: (بطلت) لا يراد به أن التيين موحب 
للبطلان» ويدل على البطلان بالإضافة إلى أنه لم يظهر حلافه من أحدء وعن شرح القواعد لا حلاف 
فيه؛ وعن السرائر بلا حلاف بين أصحابنا ف ذلك» بل إجماعاً كما عن المدارك والإجماع امحقق كما في 
اليضية: وتعافا صن ودر رد كداءى دراه ول أاشوقي: اميد علاهر الوفة والفر كرشييا 
حنين 'الواقغ بلا متخلية للعلم: والأمارة فيَهَما:وجودا ولا عدماء ونا ذكره المسيفيل"!) فن أن مقط 
الأصل الصحة:؛ لأن الإنسان متعبد بعلمه وظنه فيكون ما أتى به مأموراً به وهو يقتضي الإجزاءء لا يخفى 
ماقي لان كرت لادان عقي تقولا عنم :ولق ]رهد أن الاقيانة ودف نيل كا تيلا سي تجانة 
لماه موقاين أذ ناجيه ال اا لماشيطة :لانن لاحي رن ما الزوابافت ا 
تعاد». 


وصحيح زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام): في رجحل صلى الغداة بليل غره 


.35١ س‎ ١ المستند: ج١1 ص”7:‎ )١١ 





ووجب الإعادة» وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت. 


من ذلك القمر ونام حى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال (عليه السلام): «يعيد 
صلاته, 20 

وصحيحه الآخرء قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص» فإذا رأيت بعد 
ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك)» :9 

وموثقة أبي بصير: «من صلى في غير وقت فلا صلاة 0 

بل ورواية إسماعيل: «إياك أن تصلي قبل أن تزول».”' فإن المفهوم منه عرفا أن لا اعتبار بالصلاة 
قبل الوقتء فالأمر باق على حاله» وإذا لم يصل حي مضى الوقت شمله دليل القضاء لصدق الفوت. إلى 
غيرها :من الر يات 

ومنه يعلم أن قوله: (ووجب الأعادة) يراد يما الأعم من القضاء. 

(وإن تبين دول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت) على المشهورء خلافاً لا عن المرتضى 
والعماني والإسكافي وابن فهد والصيمري والأردبيلي وغيرهم فقالوا بالبطلان» واستدلوا لذلك بأن 
الشرط يقتضي أن يبطل المشروط إذا لم يكن تمامه مع الشرطء لأنه مقتضى الاشتراط» وبحديث «لا 
تعاد»» فإنه يشمل ما إذا فقد كل الصلاة القبلة والطهور والوقت أو فقد بعضها لهذه الشروطء وبأصالة 
الاشتغال. 


.١ح الباب 59 من أبواب المواقيت‎ ٠١ الوسائل: ج7٠ ص4‎ )١( 
.١1ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الباب‎ ١ الوسائل: ج”؟ ص.‎ )١( 
جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص١7 الباب 707 من أبواب المواقيت ح5.‎ ):4( 


ا 


وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح, وإن دخل الوقت في أثنائها. 


أقول: إن الأدلة المذكورة تدل على مذهبهم لولا الأدلة الخاصة المخصصة لما. 

كصحيحة إسماعيل بن رياح: «إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدحل الوقت فدخل الوقت 
وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (2© 

والرواية لكوهًا عن ابن أي عمير الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» وعن أحمد بن 
محمد بن عيسى المعروف بشدة التثبيت» وكوفا في الفقيه والكافي والتهذيب» وعمل المشهور بماء 
صحيحة لا غبار عليهاء ثم ظاهر كون السلام من الصلاة أنه يكفي ذلك إذا دحل الوقت في السلام» ولو 
شك في أن الوقت دحل أم لا؟ فاللازم عدم ترتيب أثر الصحة» وهل إذا دحل الوقت في التشهد 
والسجدة المنسيين تصح أم لا؟ احتمالان» وإن كان الأقرب الصحة لأنهما جزء الصلاة وإن تأخر 
مكافما. 

أما إذا دخل الوقت وهو في سجدة السهو فلا إشكال في عدم الكفاية» ولو دخل وهو فٍ صلاة 
الاحتياط فإن علم بالنقيصة كفى وإلا لم يكف للشك في أنه دحل الوقت وهو في الصلاة» والظاهر أنه 
لو دخل الوقت وهو شاك بين الأربع والخمس كان الحكم الصحة» لحكم الشارع بأن ما بيده من 
الر كعة 000( 

(وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح, وإن دحل الوقت في أثنائها) 


.١١ح في مواقيت الصلاة ح١7. الكافي: ج” ص785 باب وقت الصلاة في يوم الغيم‎ 3١ الفقيه: ج١ ص17١  الباب‎ )١( 
.51١ح التهذيب: ج؟ صه؟  الباب 4 في أوقات الصلاة‎ 
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وكذا إذا كان غافلا على الأحوطء كما مر. 
ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دحول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن 
يكون الوقت داحلا حين التبين» وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شياً. 


لأن ظاهر قوله (عليه السلام): «وأنت ترى» الرؤية هي جه قات أن شرع ولذا لا يصح أن 
يقول الفقيه: إن أرى أن الحكم كذا إذا لم يكن عنده ولا دليل معتبر. 

(وكذا إذا كان غافلا على الأحوط) للشك في صدق «ترى» على الرؤية حالة الغفلة (كما مر) 
الكلام فيه. 

(ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في 
الأثناء) بأن كان في الركعة الثالثة وظهر له أنه شرع قبل الوقت لكن دخل الوقت في الركعة الثانية مثلا 
وذلك لإطلاق الصحيح لهذه العورة افا 

(لكن رط أن يكرة ارقم تكد درق المين: وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة 
فلا ينفع شيئاً) كما ذكره المستند وغيره» وذلك لظهور الرواية في أنه في حال علمه بعدم دول الوقت 
في أول الصلاة يعلم أنه دحل الوقت في هذا الحال» فلا تشمل ما إذا علم أنه لم يدحل الوقت بعدء أو إذا 
شك في أنه هل دخل أم لاء ومنه يعلم أنه لا إطلاق للرواية كما ريما يزعم. 

نعم لما إطلاق .ما إذا كان بناؤه القصر فأتم فدحل الوقت في أثنائها فيما إذا لو قصر لم يدحلء فإنه 
تصح صلاته» وتبطل في العكس .ما إذا كان بناؤه التمام فقصر فيما إذا كان أتم دحل الوقت في أثنائها 
ها تبطل» كما هو واضح. 


عمى أو حبس أو نحو ذلكء فلا يبعد كفاية الظن. 


(مسألة ‏ 4 إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار» أو 
لمانع في نفسه من عمى أو حبس) بحيث لا يرى السماء ولا يظهر له الوقت بالعلامات. 

راركو للك كما إذافريضا "يكن كن ااام ا 

(فلا يبعد كفاية الظن) وإن أمكن له الصبر إلى أن يعلم بدحول الوقت» كما نسب إلى المشهور» بل 
عن المدارك قيل إنه إجماع» بل عن التنقيح ادعاء الإجماع عليه» وإن ذكر في هامش المستند ما يظهر منه 
عدم ظهور كلام التنقيح في الإجماع» لكن الظاهر من غير واحد عدم الحجية» اللهم إلا إذا لم يتمكن من 
العلم ولو بالصبر» كخحوف طلوع الشمس ونحوه. فإنه لا ينبغي الإشكال ف جواز العمل بالظن حينئذ. 

قال في المستند:20 والظاهر عدم الخلاف في جواز التعويل حيئذ عليه بل يمكن حمل كثير من 
عبارات الأصحاب على ذلكء» كما صرح به المحقق الخونساري «ره»» بل هو الظاهر من عدم التمكن 
من العلم» وعلى هذا فيظهر القدح فيما اعتقد به القول بالجواز من الشهرة والإجماع المنقول لورودهما 
على صورة عدم التمكن من العلم المحتمل» بل الظاهر تعذره بالكلية ثم ذكر مخالفة الإسكافي والسيد 
والمدارك والخنونساري وبعض شراح المفاتيح» وقال احتمله الفاضل في النهاية واحتاره هو كما أن 


.7”5 المستند: ج١ ص45 ” س‎ )١( 





الظاهر من المستمسك الخالفة أيضاء وحجة من لح يستثن الأصل بعد ضعف الأدلة الي ذكرها 
المشهور بحجية الظن وهي أمور: 

الأول: أصالة حجية الظن لأن المرء متعبد بظنه. 

الثاني: الإجماع المنقول. 

الثالث: إن وجوب الصبر يوجب الحرجء فدليل نفي الحرج يقتضي عدم وجوب الصبر. 

الرابع: إن اليقين متعذرء فاللازم العدول إلى الظنء لأنه بعد اليقين في باب الامتثال. 

الخامس: قبح التكليف .ما لا يطاق الذي منه التكليف بالعلم في مورد المانع في السماء. 

السادس: بجملة من الروايات» كروايات الاعتماد على المؤذن» بضميمة كشف ذلك عن حجية كل 
ظن» وكروايات الاعتماد على أذان الديكة بالضميمة المذكورة. 

وكموثق سماعة: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ فقال 
(عليه السلام): «تحتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك).7© 

وكخبر إسماعيل» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس الى جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع 


.١ح الكافي: ج7٠ ص84 باب وقت الصلاة في يوم الغيم‎ )١( 
ا‎ 





عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت07.6© 

تساميية أذ ظاهر «موسع» جواز تقديمهاء وإلا اتيكق فليم موسها. 

وكخبر ابن بكير: رما صليت الظهر في يوم غيم فانحلت فوجدتئ صليت حين زوال النهار؟ فقال 
(عليه السلام): «لا تعد ولا تعلم 0) 

بضميمة أن يه (عليه السلام) الإعادة دليل على الجواز» وإلا وحبت إعادة الصلاة» إلى غيرها من 
الأحبار» كما أنهم استدلوا بالأخبار الدالة على جواز الإفطار بالظن» بضميمة عدم القول بالفصل بين 
الصوم والصلاة. 

ويرد على الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن الأصل العدم» والمرء متعبد بظنه قد عرفت ما فيه. 

وعلى الثاني: أن لا إجماعء بالإضافة إلى أنه لوكان فهو محتمل الاستناد. 

وعلى الثالث: إنه لاحرج ف الصبر. 

وعلى الرابع: أن ل تعدر لليقين: 

وعلى الخامس: إن الصبر ليس من التكليف .ما لا يطاق. 

وعلى السادس: إن روايات الأذان ليست من باب الظن» بل من باب الرجوع إلى أهل الخبرة» 
وروايات الديكة لوتمت فهي من هذا الباب» فلا علم بالمناط حى يتعدى عنه؛ والموثقة لا دلالة فيهاء إذ 
ظاهرها أنا في باب القبلة» وحبر إسماعيل على حلاف المطلوب أدلء إذ ظاهره أن الشارع سمح بالتأخير 
مع أهمية التقدهم وذلك لرعاية الوقت. 


)١(‏ الوسائل: ج ص١٠‏ الباب 58 من أبواب المواقيت ح”. 
(؟) الوسائل: ج7 ص54 الباب 4 من أبواب المواقيت ح5١.‏ 
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لكن الأحوط التأخير حى يحصل اليقين» بل لا يترك هذا الاحتياط. 


وخبر ابن بكير يدل على الصحة إذا صادف الواقع لا على حجية الظنء؛ لأنه قال: «حين زوال 
النهار». 

أما سائر ما استدل به من الأخبار فلا دلالة للها أصلاء وروايات الصوم لو قلنا يما فلا ملازمة بينه 
وبين الصلاة» والمناط غير قطعي. 

أما وجه استثناء ما إذا لم يتمكن من العلم ولو بالصبر لخوف طلوع الشمس ونحوه فهو التتزل من 
العلم إلى الظن» لأنه امتثال عرفي في هذه الصورة كما حقق في محله» بالإضافة إلى أنه لا حلاف فيه من 
أحد» كما عرفت» ولذا الذي ذكرناه من عدم تمامية استدلالات المشهور قال المصنف: (لكن الأحوط 
التأخير حي يحصل اليقين» بل لا يترك هذا الاحتياط) أما المعلقون فهم بين من سكت على المتن كالسيد 
ابن العم» وبين من قيده بصورة الغيم» وبين من رده وجعل العبرة باليقين مطلقاء والله العالم. 


مسألة اه إذا اعتقد دحول الوقت فشرع» وف أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة 
إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقتء إذ لا أقل من أنه يدحل تحت المسألة السابقة من الصحة مع دحول 
الوقت في الأثناء. 


(مسألة ‏ ه ‏ إذا اعتقد دحول الوقت) أو قامت عنده عليه أمارة معتبرة (فشرع وفي أثناء الصلاة 
تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة) لأنه وإن صح ما سلف من صلاته؛ إلا أن بعد الشك لا 
يصح ما يأنٍ به. إذ لا علم له بالوقت الآن ولا ظن معتبر» وحيث لا يصح ما يأيٍ به لم ينفع تأهل 
السابق للصحة, فتبطل الصلاة إلا إذا كانت مطابقة للواقع» بأن كانت في الوقتء وعليه فإذا أتمها في 
حال الشك ومشى منه قصد القربة صحت. 

(إلا إذا كان حين الشك عاماً بدحول الوقت) بأن كان شكه سارياء فرحزح اليقين في موضعه 
وإن علم بأنه في الوقت الآن (إذ لا أقل من أنه يدحل تحت المسألة السابقة من الصحة مع دخحول الوقت 
في الأثناء) وإنما قال «لا أقل» لأن هذه المسألة أولى بالصحة من تلكء إذ هذه تكون مع يقينه من الوقت 
في أول الصلاة بخلاف تلكء فإنه أعم من ذلك. 


5 


مسألة ‏ 5" إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا» فإن كان حين شكه 
عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة: وإلا وحبت الإعادة بعد الإحراز. 


(مسألة ‏ 5 إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دحوله أم لاء فإن كان 
حين شكه عالماً بالدحول فلا يبعد الحكم بالصحة) وذلك لقاعدة التجاوز الشرعية والعقلية. 
قال (عليه السلام): «وكل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك 


: 200 
فيه ) . 


فإنه يشمل الكل والبعضء كما أن بناء العقلاء إحراء الصحة فيما مضى من معاملاتهم وسائر 
شؤوهم إذا شكوا في ذلك» سواء كان الشك بعد التمام أو في الوسط. 

(وإلا وحبت الإعادة بعد الإحراز) أي يعيد الصلاة من أولما بعد أن يحرز دحول الوقت» وذلك 
لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل اليقين بالامتثال» ومع الشك الآن لا يعلم بالامتثال. 

نعم البطلان ظاهر كما مرء وإلا فلو أتم وقد قصد القربة صحت إن كان في وقت الشك قد دحل 
الوقت. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١*” ‏ الباب 47 من أبواب الوضوء ح5. 
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مسألة 7 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنما وقعت في الوقت أو لاء فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت 
حين الشروع وحبت الإعادة» وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا» بى على 
الصحة. 

وكذا إن كان شاكا ف أنه كان ملتفتاً أم لاء هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول؛ وإلا لا يحكم بالصحة 
مطلقاء ولا تحري قاعدة الفراغ» لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع 


(مسألة 72 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنهما وقعت في الوقت أو لاء فإن علم عدم 
الالتفات إلى الوقت حين الشروع وحبت الإعادة) احتياطاء لأنه لم يحرز الامتثال والشغل اليقيئ بحاحة 
إلى الفراغ اليقيئ» وقاعدة الصحة والفراغ إنما تحري فيما إذا لم يعلم حاله حين العملء لا ما إذا علم 
عدم التفاته» لكن قد تقدم في مبحث الطهارة أن الدليل أعم فجريان قاعدة الفراغ في المقام هو الأقرب. 

(وإن علم أنه كان اقفن وفرعي له ومع ذلك شك ف أنه كان داخلاً أم لا» بئ على الصحة) 
لقاعدة الفراغ حيث إن دليلها يشمل المقام بلا إشكال. 

(وكذا إن كان شاكاً في أنه كان ملتفتاً أم لا) لقاعدة الفراغ كما عرفت. 

هذا كله إذا كان حين الشك عالاً بالدحولء وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا) سواء علم أنه كان 
خيق الول متقداء. أو "كان شناتكاء أو كان خافاتة: وذلك 111 كرف بقوله :نزول قري شيك وقاعدة 
الفرا غ لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع 


ددن 


في الصلاة» فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة. 


في الصلاة» فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة) والظاهر جريان القاعدة لأنها إنما هي 
بالنسبة إلى ما مضىء لا ما يأن فلا ينائي عدم صحة ما يأ مع صحة ما مضىء فحال الشك في الوقت 
بعد الفراغ حال الشاك في الطهارة فإنه يحكم بصحة السابقة لقاعدة الفراغ ويلزم أن يأيّ بالطهارة 
للصلاة الآنية. 

ثم إن من الواضح أنه لا تصح الصلاة في الوقت لسائر الآفاق» بل المدار على الوقت في أفق المصلي؛ 
كما قال (عليه السلام): «إنما عليك مشرقك ومغربك؛ فإن كل آن فجر وزوال ومغرب لأفق من 
الافاق)20. 

كما هو واضح. فإن دائرة النصف للكرة الأرضية المقاطعة لدائرة المعدل وإِن كانت واحدة إلا أن 
دوائر الزوال بالنسبة إلى كل قطعة من الأرض متلاصقة بعضها ببعضها حى أنه يكون هناك ملائين 
الدوائر وإن كانت بعضها غير حسية من جهة وحدة الأفق الملتصق بعضه ببعض فإن نفرين بينهما ميل 
ظهرهما الحسي واحد وإن كان لحما زوالان واقعاً وهكذاء ومثل الكلام في الصلاة يحري في الصوم فإن 
لكل أفق حكمه من حيت أول الشهر وآخرهء كما يظهر من المشهور والمعمول به منذ زمان الرسول 
وضلئ الله علية وآلة) إلى زمان ظهور الوشائل الحديفة::فإنه لا هيك أن :فق كل شهر يكون ولادة الخلذل 
لبعض الآفاق قبل ولادته لأفق آخرء فالولادة في البلد الذي في طرف المغرب دائماً تكون قبل الولادة في 
البلد الذي في طرف المشرق. 


)١(‏ الوسائل: جا ص45 ١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


الذاذنا 





وقد مال بعض العلماء إلى وحدة الآفاق» فإذا رؤي في مكان فهو حجة على الجميع» واستدل لذلك 
بقوله (صلى الله عليه وآله): «صم للرؤية».20 فإنه يشمل رؤية ماء وقوله (عليه السلام): «هذا اليوم 
الذي عله للمسلين عيداء "'1 هري ظاهرة: آنه غينة الحميع: .وقولهة: وهات رو ينها ديع الناش 
مروى واحدأ».0© حيث ظاهره أنه يراه كل الناس؛ كما أيد ذلك بأنه لا شك في وحدة ليلة القدر الي 
تزل الملائكة فيها والروح» واللازم من هذه الوحدة وحدة أول الشهرء هذا كما ريما استحسن ذلك بأن 
وحدة المسلمين في العيد أفضل من تشتتهم؛ إلى غير ذلك ما استدل به» أو أيد به لوحدة أول الشهرء 
وف الكل ما لا يخفى. 

إذ محتملات الرؤية ثلاثة: رؤيتك شخصاء ورؤية أفقك» ورؤية ماه لكن الأول مسلّم العدم, 
والثالث خلاف الانصرافء فإنه مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «لدلوك الشمس» الذي ينصرف منه 
الدلوك في الأفق فيتعين الثاني. 

وجعلته للمسلمين» لا يمكن أن يراد به كل المسلمين» لوضوح أن النهار في نصف الكرة ليل في 
النصف الثاني كالشرق الأوسط وأمريكاء فاللازم إما أن نقول بأن النصف الثاني المظلم حال كون النهار 
في النصف الأول لا عيد لمم أصلاء أو أن عيدهم في الليل» أو أن عيدهم في النهار السابق أو النهار 
اللاحق. 


والأولان لا يمكن الالتزام كمما من أحد, بل هما حلاف الضرورة فلا بد من أحد 


.١١ح الوسائل: جلا ص84١ - الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
الباب 5 من أبواب صلاة العيد ح؟.‎ ١١١ (؟) الوسائل: جه ص‎ 
(؟) مصباح المتهجد: ص 715 دعاء السمات.‎ 
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الآحرين»: ولازمه أن اليوم الؤاحد. .ل يكن .غيدا «العيد. يوان على كل تقيرة"وكذللك اب حن 
ليلة الإحياء» وتنزل الملائكة إِنما يكون في الأفق الذي فيه الإمام الحجة (عليه السلام). 

وأما قوله (عليه السلام): «لجميع الناس مرءى واحدأ»» فلا شك أنه لايراد به في زمان واحد لأن 
الناس كلهم لايروا في وقت واحدء بل المراد منه إنها آيات عامة لكل الرائين» فهو أحنبي عما نحن فيه. 

أما الاستحسان فهو ليس بحجة» بالإضافة إلى نقضه بالصلاة» فكيف يصلى كل أفق حسب أفقه 
بالاحتلاف في طول السنة ولا يضر ذلك بوحدة المسلمين. 

ثم يقال بأن كون العيد يومين في السنة مرتين فقط يضر بوحدة المسلمين» وهذه المسألة ليس 
موضوعها هناء وإنما انحر الكلام إليها بالمناسبة» نذكرها لأجل التنبيه. 


تدان 


مسألة ‏ 8 يجب الترتيب بين الظهرين بتقدم الظهر» وبين العشائين بتقدم المغرب» فلو عكس عمداً بطل» 
وكذا لو كان جاهلا بالحكم. 

وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيافها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياء وإن كان 
في الوقت المختص بالأولى على الأقوى» كما مر. 


(مسألة ‏ 8 يجب الترتيب بين الظهرين بتقددم الظهرء وبين العشائين بتقديم المغرب) نصاً 
وإجماعاً وضرورةً كما تقدم الكلام في ذلك. 

(فلو عكس عمداً بطل) العصر والعشاء المتقدم» بلا إشكال ولا خلاف» وذلك لفقد الشرط 
الإتحب' للبظلاةة 

زوق لز كان جلعلة بالمكم ريا على :ينا اشقور ون التاخري ةفق أذ اك الك #العان 
لكن يرد عليه بالإضافة إلى الإشكال في ذلك عموماً الإشكال عليه في صوص اللمقام, لمكان حديث 
دلا تعاد» الشامل للجاهل» وتخصيصهم الحديث بالناسي لا دليل عليه فالأظهر في المقام الصحة» كما 
اسارزه مساك 

(وأما لوشرع في الثانية قبل الأولى غافلا) أو كان مستيقناً أن الواحب عليه صلاة واحدة فقط ثم 
ظهن له خطلا يقينه راو معدن اانا خلال يعن الندكن إن كان غدل اعدو لاقيام انيما إذا كان 
الركوع الرابعة من العشاء. 

(وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر) في المسألة الثالثة من فصل أوقات 
الدوامية 


كاذنا 


لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة» وإن تذكر بعد الفراغ صح وبئ على أها الأولى في متساوي العدد 
كالظهرين تاماً أو قصرأء وإن كان في الوقت المختص على الأقوى؛ وقد مر أن الأحوط أن يأنِ بأربع ركعات أو 
ركعتين بقصد ما في الذمة. 

وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة:» ويأيٍ بالأولى وإن وقع 

(لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة) .ما إذا كان في الوقت المختص بالأولى (وإن تذكر بعد 
الفراغ صح وبى على أنما الأولى في متساوي العدد)» لقوله (عليه السلام): «إنما هي أربع مكان 
رع 

تكالشيزيه عام أن فشر سان قاس الرقى للتشفيم أت والدشاذية ذكرة الأول :قلا يمرن كوه 
في الوقت المختص والعمدة النص المطلق (على الأقوى). 

(و) لكن (قد مر أن الأحوط أن يأنِ بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة) لاحتمال كون 
ما أتى به يقع كما قصدء فاللازم الإتيان بالأولى» فإذا أتى بقصد ما في الذمة صح سواء كان الأولى أو 
الغانية 

(وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب) فإن تذكر قبل الركوع الرابعة عدل إلى 
المغرب» وكذا إذا اشتبه وسلّم على الثالثة» فإنه يجعلها المغرب» للمناط في قوله (عليه السلام): «إنما هي 
أربع مكان أربع». 

(و) أما إذا (تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة. ويأتى بالأولى وإن وقع 


.١ح الوسائل: ج” ص١١١ 5 الباب ”5 من أبواب المواقيت‎ )١( 
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العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة. 


العشاء في الوقت المختص بالمغرب) بل الحكم بالصحة هنا أقرب إلى الاستيناس الذهين» لأن ركعة 
من العشاء تقع في الوقت المشترك. 

(لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة) لاحتمال بطلانها حيث وقع في المختص» لكن قد عرفت 
سابقا أن إطلاق الأدلة يقتضي الصحة؛ وحيث إن هذه المسألة كان قد تقدم الكلام فيهاء ولذا لم نشرح 
أدلتها والأقوال فيها هناء والله سبحانه العالم. 


51 


مسألةات قبت إذاترك المقرب :ودخحل فق العشاء غفلة أو تسيانا أو ععتقدا لتيافا كتدكر اف الأثناء عل "إلا إذا 
دحل في ركوع الركعة الرابعة» فإن الأحوط حيتئذ إتمامها عشاءء ثم إعادتما بعد الإتيان بالمغرب. 


تالاه 6 جد راذا كرك "العرنيه زدسل ىق الداع خقلة أى سانا أو متعقدا الأناما) أو لجائناد 
بوجوب المغرب مثلا (فتذكر ف الأثناء عدل) إلى المغرب بلا إشكال» كما تقدم ما يدل على ذلك من 
النص والفتوى» ولو كان قد دحل في الركعة الرابعة قبل أن يركع؛ وقد نسبه في الجواهر إلى ظاهرهم, 
ويدل عليه إطلاق صحيح البصري: عن رحل نسي صلاة ح دخل وقت صلاة أحرى؟ فقال: «إذا 
نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بال نسي»)27 الحديث. 

فإن ظاهر «بدأ» العدول ولو بقرينة سائر فقرات هذه الرواية وسائر الروايات» هذا بالإضافة إلى 
المناط في ما لو قام بعد الثالثة إلى الرابعة في صلاة المغرب ثم تذكر أنه اشتبه» فإنه يقعد ويتم الصلاة 
لحديث «لا تعاد» وغيره. 

(إلا إذا دحل في ركوع الركعة الرابعة» فإن الأحوط حيقذ إتمامها عشاء ثم إعادتا بعد الإتيان 
بالمغرب) وفي المستند'©: إن الحكم بالإتمام والكفاية ثم الإتيان بالمغرب فقط مقطوع به في كلام من 
تغرطىع للمشيالة, 


)١(‏ الكافي: ج” ص7١‏ باب من نام عن الصلاة أو سهى ح5. 
١؟)ا‏ تند: ج١‏ ص55" س 4 .١5‏ 
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أقول: احتمالات المسألة ثلاثة: ما ذكرء وبطلان العشاءء وجعلها مغرباً بإلغاء الركوع. 

أما البطلان فقد ذكر في وجهه أنما لا يمكن أن تكون مغرباً لأها ليست أربع ركعاتء ولا عشاء 
لأنما لا تقدم على المغرب في حال الذكر. 

وأما جعلها مغرباء فقد قال في المستمسك: لأن الركوع حينما وقع» وقع صحيحاً للإتيان به بقصد 
العشاء» وبالعدول لا دليل على قدح مثله» والإجماع ‏ لو تم إثما قام على قدح الركوع بقصد 
الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقا "© لكن الظاهر عدم صحة كلا الوجهين ما يوجب إتمامها عشاءء أما 
إتمامها عشاءً فلحديث «لا تعاد»» وأما عدم وجه للبطلان ‏ وإن اختاره المصنف في المسألة الثالثة من 
فصل أوقات التوعيةت فلأن بها ذ كر شمن عدم إمكاة كرفا عشامم يرد عليه: إن الدليل إنما دل على عدم 
تقدم العشاء عمداً اختياراًء لا في مثل المقام» بل ضميمة حديث ولا تعاد» إلى دليل عدم حواز التقديم 
يعطي جواز التقدم في مثل المقام» لأن حديث «لا تعاد» حاكم على الأدلة الأولية. 

واحتمال عدم همول حديث «لا تعاد» للمقامء لأن ظاهره بعد الصلاة لا في أثنائهاء يرد عليه أن 
إطلاق الخذية سامل للوسط أيضاء:ولذا يشمل هالو تذكر أنه سجد-سيحدة زائدة أو :يقرا الحمد أو 
ما أشبه وهو في أثناء الصلاة بعد تجاوز محل العدول. 

وأما عدم وجه لإتمامها وا فلأن ظاهر ما دل على أن الركوع الزائد موجب للبطلان مطلقاء 
كما يظهر من تنظيره بالسجود» حيث منع الإمام عن سجود 


.١54ص المستمسك: جه‎ )١( 
لذن‎ 





الناكوة ىق العلاة) معلا آنه ريده بى المكتر يد" آنه لذ مكو جعليا ندري لأنه حيتدل بكرن عا 
زيد فيه الركوع فيكون باطلاء وما يلزم من وجوده عدمه محال. 
نعم لا إشكال في أن الاحتياط إعادتها بعد الإتمام والإتيان بالمغرب» كما ذكره المصنف. 


يونا 





ولاح 1 عقون العوول فى قضاء القرافت ايها مق الالاحقة: إلى السايقةة تضرط أن يكوة قوت المقدول 
وأنا "اذا كان الحتياظ] قاذ يكف العدو دق البرزءة من السايقة] 


(مسألة  ٠١‏ يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة) بلا حلاف ولا 
إشكالء وقد ادعى الجواهر عدم وحدان خلاف فيه» بل عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد الإجماع 
عليه» ويدل عليه وحدة حقيقة الأداء والقضاء إلا فيما خرج؛ وليس المقام ما خرجء ولو أشكل في كل 
حصوصية في القضاء حيث إنه لم يرد عليه دليل خاص ولا يعلم اتحاد حكم الأداء والقضاء لكان كثير 
من أحكام القضاء مورد المنع» وهو مقطوع العدم في كلماتم, والعمدة أن ظاهر أدلة القضاء أنه هو 
الأداء بكل خحصوصياته؛ باستثناء أن الأداء في داحل الوقت» والقضاء في خارحه. ومنه يظهر وحه النظر 
في كلام السيد الحكيم في الإشكال على ما ذكرناه من الدليل» حيث قال: فإن إطلاق دليل القضاء إنما 
لقنصي مائلته للأداء موضوعاً لا حكماً فيجوز أن يكون الشيء الواحد باختلاف كونه في الوقت وفي 
خارجه مختلف الحكو”'» انتهى. 

(بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً) فإنه هو مورد النص المنسحب حكمه إلى القضاء» بل 
وكذا في الأداء فإذا كان آتياً بالعصر في الوقت احتياطاً لم يمكن أن يعدل عنه إلى الظهر المعلوم أنه لم 


ع 
يات به 


.١ المستمسك: جه ص50"‎ )١( 
تددن‎ 





وإن كانت احتياطية أيضاء لاحتمال اشتغال الذمة وأقعا بالسابقة دون اللاحقة» فلم يتحقق العدول من صلاة إلى 
أخرى» وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتهاء فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط» 


وإن كانت) السابقة (احتياطية أيضاء لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة» فلم 
يتحقق العدول من صلاة إلى أحرى) إذ ما بيده ليست بصلاة» وقوله: «لاحتمال» إنما هو بالنسبة إلى ما 
كانت السابقة احتياطية» وإلا ففيما علم اشتغالماء يعلل عدم صحة العدول بأنه «مشغول الذمة» ولا يعلم 
أن ما بيده صلاة» حي يشمله دليل العدول. 

(وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتهاء فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب 
الاحتياط» وإلالم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر) ومروجهه. 

والحاصل لا يصح العدول فيما إذا كان كلاهما أو أحدهما احتياطيا. 

نعم الظاهر صحة العدول فيما كان الثاني استحبابياء كما لو صلى الظهر لنفسه ثم صلاها مع 
الجماعة وتذكر في أثنائها أنه لم يصل الصبحء فإنه يصح له العدول من ما بيده إلى الصبح. 


اتدردنا 


مسألة  ١١‏ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت» ولا يجوز من الفائتة إلى 
الحاضرة» وكذا من النافلة إلى الفريضة» ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة 


(مسألة  ١١‏ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة) بلا خحلاف, كما يظهر من كلماقم؛ 
لأن العدول حلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل» ولا دليل في المقام. 

لا يقال أولا: لانسلم أن العدول حلاف الأصل لوحدة الصورة» وثانيا: يكفي دليل العدول من 
اللاحقة إلى السابقة في العكسء» لظهور الدليل في وحدة حقيقتهما. 

لأنه يقال: وحدة الصورة لا تكفيء لأن الأعمال بالنيات» ولا قطع بالمناط حى يتعدى من الدليل 
إلى العكس . 

(قي الحواضر ولا في الفوائت» ولا يجوز من الفاثتة إلى الحاضرة» وكذا من النافلة إلى الفريضة» ولا 
من الفريضة إلى النافلة) لكنك قد عرفت أنه لا بأس بالعدول من المعادة جماعة إلى الفائتة» أو الحاضرة 
السابقة الي لم يصلها لشمول الأدلة له. 

نعم يشكل من الفريضة إلى المعادة استحبابء كما إذا صلى الظهر وحده. ثم صلى العصر مع الإمام 
فأراد أن يعدل إلى الظهر ليدرك ثواب الجماعة» فإنه لا دليل على الصحة فالأصل العدم. 

(الا في مسألة إدراك الجماعة) على المشهورء كما سيأق في مببحث الجماعة إن شاء الله تعالى. 

ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد 
فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ 


ردن 


وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب» ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت 


الحاضرة. 


قال (عليه السلام): «فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوعا».0© 

وكذا يدل على الحكم المذكور موثق سماعة7" والرضويء”" أما فروع المسألة مثل ما إذا أتى الإمام 
وهو في الثالئة أو نحو ذلك» فسيأق في باب الجماعة. 

(وكذا) لا يصح العدول (من فريضة إلى أحرى إذا لم يكن بينهما ترتيب) كأن يعدل من الظهر إلى 
الآيات أو إلى الطواف أو ما أشبه ذلك» وذلك للأصل بعد اختصاص الأدلة مما كان بينهما ترتيب» ولا 
ينفع في حواز العدول نذر الترتيب» كأن نذر أن يصلي الظهر قبل الطوافء إذ الترتيب العرضي لا يجعل 
المسألة مشمولة للأدلة» كما أن استحباب أصل الصلاة ‏ في غير البالغ مثلا ‏ لايضر بالعدول؛ 
لإطلاق الأدلة. 

(ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة) بلا إشكال ولا حلاف لما تقدم من الدليل. 

(بل يستحب في سعة وقت الحاضرة) لمسألة المضائقة الآتية في باب القضاء ما أقله الاستحباب» ثم 
لو خالف وعدل فيما لا يصح العدول بطلتاء أما السابقة فلانه لم يصح العدول إليهاء وأما اللاحقة فلأنه 
لا تكون بقية الصلاة بالنية» ولو لم يعدل حهلا في مورد وجوب العدول؛ فإن كان بينهما ترتيب 
كالظهرين» فإن قلنا بشمول حديث (لا تعاد» لصورة الجهل صحت الثانية وعدل بما إلى الأولى بعد 
الصلاة» وإلا 


(؟) الوسائل: جه ص8ه: ‏ الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5:95 - الباب 554 من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
عيض 


بطلت لفقد شرط الترتيب» وإن لم يكن بينهما ترتيب كالصبح والظهر صحت الثانية» وإن قلنا 
بالمضايقة» لأن الأمر بالشيء لا ينهي عن ضده؛ كما هو واضح. 


مدن 


مسألة  ١١‏ إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً يماء فالظاهر جواز 
العدول منها إلى العصر ثانيأ» لكن لا يخلو عن إشكال» فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا. 


(مسألة   ١*‏ إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بما/ 
فالظاهر أن له صوراً أربع: 

الأولى: ما إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق» ولا إشكال في الصحة. 

الثانية: ما إذا كان على نحو التقيبد لكن لم يقرأ شيا ولم يفعل شيعا ثم فهم الواقع وعدل إلى العصر 
كنا جؤكذا انضالا اشكال قمو ذه اكول غلن أن ع تلوادت مغرية ير بالمددة. 

الثالثة: ما إذا كان على نحو التقييد وقرأ أو عمل ما ليس بركنء والظاهر الصحة في هذه الصورة 
ل لحديث «لا تعاد»» لكن إذا كان في المحل فاللازم الإتيان بذلك الشيء قولاً أو عملاً ثانياً» لأن ما 
الى نود لذ يهك ذا وكرة جر ++ سعييف إن البو امتتتزوك والنزةهبوهة :1 يالف عر عه الغيلاة باليية 

الرابعة: ما إذا كان على نحو التقييد» لكنه عمل بما هو ركنء كما إذا ركع بنية المعدول إليه؛ 
والظاهر البطلان في هذه الصورة:» لأنه بالنية حرج عن صلاحية الحزئية» ولا يشمله حديث «لا تعاد» 
فيكون من الزيادة في المكتوبة المبطلة على كل حال. 

وما ذكرنا يظهر وجه النظر في إطلاق قول المصنف: (فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر اليا 
لكن لا يخلو عن إشكال, فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا). 


ددن 


كما يظهر الإشكال في سكوت ابن العم على المتن» وفي جعل السيد البروحردي الاحتياط مطلقاء 
وفي كل من تعليقات السادة الحكيم والجمال والاصطهبانات فراجع كلماتقم. 


مدنا 


مسألة  ١"‏ المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي. 


(مسألة ١+‏ المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده) ما أتى (هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما 
مضي منها وما سيأق) كما هو واضح, ويدل عليه قوله (عليه السلام): «فانوها الأولى». وقوله (عليه 
السلام): «فانوها العصر» إلى غيرهماء ولا يخفى أن ما ذكره إنما أراد به العدول الصحيح»ء وإلا فالعدول 
الباطل أن ينوي ما بيده صلاة أحرى غير السابقة» سواء كانت غير مرتبة كالآيات واليومية» أو مرتبة 
متأحرة كأن ينوي العصر من الظهر. 


سردن 


مسألة  ١4‏ إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر 
والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك» م حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحجيض 
والإغماء وجب عليه القضاىي وإلا م يحب» وإن علم نحخدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى 
الصلاة. 


(مسألة  ١4‏ إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من 
والاختيار. 

(ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء) والنوم والموت 
بالنسبة إلى وليه (وجحب عليه القضاء) لوضوح صدق الفوت الذي هو معيار القضاء (وإلا) يحضي مقدار 
الصلاة (لم يجب) لعدم صدق الفوت. 

(وإن علم بحدوث العذر قبله» وكان له هذا المقدار وحبت المبادرة إلى الصلاة) لأن التكليف حينئذ 
مضيق فلا يجوز التأحير» ولو علم بالعذر بعد أن لم يكن من الوقت مقدار الصلاة الاحتيارية» فالظاهر 
يأق. عا تيسن من الضلاة الاضرظ اازرةه داك كانت صلاته الكاملة في مدة أربع دقائق فعلم بأنه سوف 
يطرء عليه العذر بعد دقيقتين» حيث مضي عليه دقيقتان من أول الوقت» فإنه يأني بالصلاة بلا وضوء أو 
بلا غسل أو بدون الإنحناء للركوع والسجود مثلاء بأن يأن بالتيمم والإشارة للركوع والسجود ليكمل 
الصلاة في المقدار الباقى من الوقت» إذ الصلاة لا تترك بحال. 


رونا 


وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر» وثمانية 
للظهرين» وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر» وأربعة للظهرين» وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاءء وإن لم 
تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. 

وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوحوب, وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة والأقوى 


(وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات 
للظهر) الحضري (وثمانية للظهرين) الحضريين. 

(وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهرء وأربعة للظهرين» وهكذا بالنسبة إلى المغرب 
والعشاء)» و كذلك مقدار ركعتين للصبح. 

(وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات) إذ 
لا صلاة بدون المقدمات» حي المقدمات الاضطرارية. 

(وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوحوب» وإن لم يكن سائر المقدمات 
حاصلة) (05 الطيارة هن القومة الصلاة الى جدوفا "لا نضح الصنلاة بخن أي يخال الاصتطران» ببناء على 
أن فاقد الطهورين لا صلاة عليه فإذا كان له وقت الصلاة بالطهارة ولو الترابية وحب الأداء» وإن لم 
يكن له وقت الستر وتحصيل القبلة وغيرهماء فإذا كان عليه الأداء صدق الفوت المحقق لموضوع القضاء. 

(و) مقتضى القاعدة أن هذا القول هو (الأقوى) عند مشترط الصلاة بالطهارة 


رون 


الأول وإن كان هذا القول أحوط. 


وإنه لا صلاة لفاقد الطهورء وإن ذهب المصنف إلى (الأول) لكن فيه إن بدون سائر المقدمات تحب 
الصلاة وإذا وجبت صدق الفوت كما عرفت. 

زوك كان هذا" الفوال "اللي اعفار اقنش عواها اللتضل حنق عرووة «الشلق» بزالدي »د كاه 
بالإضافة إلى أنه مقتضى الدليل كما عرفت» هو (أحوط) أيضاًء وف المقام احتمالان آخران. 

الأول: وقد اخختاره بعض» وجوب القضاء وإن لم يكن له وقت إلا مقدار أصل الصلاة ولو بدون 
كل المقدمات حت الطهارة» لصدق الفوت بفوت المشروط ولو بدون الشرطء فإن الفوت في النص 
والفتوى مستند إلى الصلاة» وهي عبارة عن العمل الخارحي» وإن كانت الطهارة من شرائطه؛ لكن هذا 
نما يتم إن قلنا بوجوب الصلاة على فاقد الطهورين» إذ الواجب عليه حينئذ الإتيان بأصل الصلاة» لا 
على مبئ المشهور الذين يقولون لا صلاة عليه» إذ كما ينتفي الشيء بانتفاء حزئه ينتفي بانتفاء شرطه. 
فالصلاة ليست عبارة عن العمل الخارجي البحرد عن الجزء والشرط حىّ يصدق الفوت بعدم إتيانها فاقدة 
للشرظ والخرى 

نعم على ما اخترناه في مبحث فاقد الطهورين من وجوب الصلاة عليه يصدق الفوت الموحب 
للقضاءء وفقد الطهورين قد يكون عقلياً وقد يكون شرعياًء ككون الماء والتراب لغيره» وما نحن فيه من 
هذا القبيل حيث إن عدم سعة الوقت بمنع عن الطهور كما يمنع عن سائر الشرائط» فإذا علم أنه بعد 
مضي مقدار أربع ركعات من أول الوقت يموت» وحب عليه أن يأيّ بالصلاة ولو بدون القبلة والستر 
وما يصح السجود وطهارة البدن والطهورين» وعليه يصدق عليه الفوت امحقق لموضوع القضاء. 

الثاني: وجوب القضاء إذا كان أدرك مقدار ركعة فقطء لدليل "من أدرك" إن 


تحرون 


لم نقل بانصرافه إلى آخر الوقتء وإلاً فبالمناط فيهء إذ لا يرى العرف فرقاً بين إدرك أول الوقت 


وإدراك آخر الوقت» وهذا القول وإن كان أحوط إلا أن الظاهر عدمه؛ إذ لا قطع بالمناط كما هو 


واضح. 


تدرونا 


مسألة  ١١‏ إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت» فإن وسع للصلاتين وجبتاء وإن وسع لصلاة 
واحدة أتى بماء وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وحبت الثانية فقط» وإن زاد على الثانية.مقدار ركعة وجبتا معاء كما إذا 
بقن إل الغروب في الحضر مقدار حخمس ركعات»ء وفي السفر مقدار ثلاث ركعات. أو إلى نصف الليل مقدار حمس 


(مسألة  ١5‏ - إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت» فإن وسع للصلاتين وجبتا) 
لوضوح اجتماع الشرائط حينئذ ما يوجب توجه التكليف. 

(وإن وسع لصلاة واحدة أتى بما) ولا تكليف بالأولى» إذ لا يعقل التكليف .ما لا وقت له» وقد 
سبق اختصاص الثانية من آخر الوقت ,.عقدار أدائها. 

(وإن لم يبق إلا مقدار ركعة) أو أكثر (وجبت الثانية فقط) لدليل "من أدرك" وإن بقي أقل من 
ركعة احتاط بإتيائهاء وإن كان الظاهر عدم الوجحوب لعدم شمول الأدلة الأولية» ولا دليل "من أدرك" له. 

وو]نا: دعل الغانية عقوا 'وكمة وييعا معام الوجتود الوقك الكاق نهنا بصحنينة دليل "من درك 

(كما إذا بقي إلى الغروب ف الحضر مقدار حمس ركعات» وفي السفر مقدار ثلاث ركعات» أو) 
بقي (إلى نصف الليل مقدار حخمس ركعات في الحضرء وأربع ركعات في السفر) وإن زاد على الثانية 
ممقدار أقل من ركعة أتى بالثانية فقط لدليل الاختصاصء ولو شك في مقدار الوقت الباقي استصحب 


بقاء الوقت. 
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ومنتهى الر كعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية. 
وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة. 


(ومنتهى الركعة تمام الذكر الواحب من السجدة الثانية) فإن في المسألة ثلاثة احتمالات: أن يكون 
منتهاها وضع الرأس على الأرض لأنه محقق السجود, وتمام الذكر لأنه مقوم لما في حال الاختيار» ورفع 
الرأس لأنه المنصرف من السجدة» وحيث إن المراد بالركعة تمامها لا الركوع فقط ‏ بدليل الانصراف 
كان لا بد من تحققها في تحقق الركعة» وسيأت تفصيل الكلام في المسألة في مبحث الخلل إن شاء الله 
عا 

(وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة) لدليل "من أدرك"» وقد 
تقدمت هذه المسألة في السابق» ولو زعم له مقدار ركعة فشرع ثم تبين العدم جاز له الإبطال لتبين أنها 
ليست بواجبة» وجاز الإتمام لملاك امحبوبية. 

فلا يقال بوحوب الإبطال؛ إذ لا أمر فلا وحه للإتمام» وأنه تشريع محرم؛ لما عرفت من وحود 
الملاك» كما لا يقال بوجوب الإتمام, لحرمة إبطال الفريضة» لأنه ليست بفريضة. 


م 


مسألة  ١5‏ - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك ,كقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الإغماء 

والجنون الأدواري فهل يحب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير» وجوه. 

(مسألة  ١‏ - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك يمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما 
في الإغماء والحنون الأدواري) وما إذا بلغ ثم حَنّ أو أغمي عليه» أو حاضتء أو طهرت من الحيض ثم 
جنّتء إلى غيرها من الأمثلة. 

(فهل يجب الإتيان بالاولى) لوجوب صلاة واحدة» وليست هى العصر لاشتراطها بإتيان الظهر» 
فلابد وأن تكون هي الظهر. 

لأو الثانية) لاختصاص آخر الوقت بماء سواء كان الآخر غروباء أو الوقت الذي لا قدرة له عليها 
هه ذلك لوجتو شاط العو فيه 

(أو يتخير) لأن الوقت مشترك ولا دليل لتعين أحدهما. 


(وجوه) وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل الأوقات» فراجع. 


امردنا 


مسألة  ١١‏ إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أكثر» ولو صلى قبل 
البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها. 


(مسألة ١٠7‏ إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أكثر) 
لعموم دليل وجوب الصلاة على كل مكلف» بضميمة دليل "من أدرك" إذا كان قد أدرك ركعة أو 
أزيد» وهذا لا حلاف فيه ولا إشكالء لكنه فيما إذا كان الإدراك يممقدماتاء أما إذا احتلم مما لا وقت له 
بالطهور والركعة» أو حاضت الحارية» فلا إشكال في عدم الوجوبء إذ لا قدرة له فلا تكليف. 

(ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى) عدم (كفايتها) لأن حال الصببي حال النائم 
واحنون حسب إردافه يمما في حديث رفع القلم» وإن دل الدليل على صحة عمله. لا تلازم بين صحة 
العمل والكفاية» فدليل التكليف في حال البلوغ محكم» ويؤيده وحوب إعادة الحج وإن حج عشر 

أما القائل بالكفاية فقد استدل بإطلاقات أدلة التكليف الشاملة للصبي» وبخصوص ما ورد في باب 
أمره بالصلاة مما يدل على أن صلاته مثل صلاة المكلفين» وحيث لا صلاتين في يوم واحد وقد أمدها في 
حالة عدم البلوغ فلا أداء ثانيأء وذلك بضميمة منع دلالة حديث رفع القلم بما ذكره المستمسك من أن 
الحديث ,مناسبة وروده في مقام الامتنان إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير 
فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام» فإذا جاء به الصبي فقد حصل 
الفرقى:وشقط الأس نقلة تغال لضفال انان 7 
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وعدم وجوب إعادمًا وإن كان أحوط» وكذا الخال لو بلغ قُ أثناء الصلاة. 


أقول: لا إشكال في عدم تمشي هذا الكلام في غير كامل التميز من الأطفالء أما المميز فلا دليل على 
أن الرفع من قسم الامتنان الباقي ملاكه التام» إذ قد يكون الامتنان في رفع التكليف مع بقاء الملاك 
الكامل؛ وق كوق يدوك اذك ناد أو بدون ملاك كامل» كما في التقصير في السفر والإفطار فيه 
وسقوط النوافل فيه إلى غير ذلك» فمجرد الرفع بدون وجود دليل خارحي على بقاء الملاك الكامل 
كاف في عدم الحكم بالكفاية. 

(و) منه يظهر وجه النظر ف تقوية المصنف (عدم وحوب إعادقا) وإن قال: (وإن كان أحوط) 
انق 

(وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة) فإن اللازم الإعادة» ويتخير بين أن يبطل العمل ويشرعه من 
جديد لأن العمل ليس بواجحب الإتمام» وبين أن يتمه ثم يستأنف» وإن كان الأحوط الثانى» والله العالم. 


دنا 


مسألة  ١8‏ يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواحب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض 
الصلاة خارج الوقت» فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته» بل تبطل على الأقوى. 


(مسألة ‏ م١‏ يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب) إما من إضافة الصفة إلى 
الموصوف, أي الواحب الذي هو أقل من كل الصلاة المشتملة على الواجب والمستحبء» وهذا هو 
الظاهر من قوله: «إذا استلزم إلخ» وإما من إضافة البعض إلى الكلء فإذا كان هناك واجبان لمكلف مخير 
يفيا اعفان أقلهما كالسوزة القضصيرة. 

وكيف كانء فكلا الأمرين تلزم مراعاتهما كما هو واضح. إذ لا يحق للإنسان أن يعصي وهو يقدر 
على الإطاعة» والوقت واحب للقادر» والمفروض أنه قادر إذا اقتصر على أقل الواحب ولم يأت 
اسع 

ف (اذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة حارج الوقت) لم يأت بما. 

(فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك) وأنه يوجب خروج بعض الصلاة عن الوقت (يشكل صحة 
صلاته» بل تبطل على الأقوى) فقد اختلفوا في بطلان الصلاة إلى قولين: 

الأول: البطلان كما اختاره المصنف وتبعه السادة ابن العم والجمال والاصطهباناي ساكتين على 
المئن . 


كرون 


الثاني: العدم كما هو ظاهر المستمسكء ومحصل السيد البروجردي فقال: لا قوة فيه إذا كان معها 
امك ان 

استدل للقول بالبطلان بأمور: 

الاول: النهي عن هذا الجزء المستحبء» والواحب المفوت كالسورة الطويلة. 

الثاني: إنه من الزيادة في المكتوبة» وهي توجب البطلان. 

الثالث: إنه تشريع لأن المولى لم يأمره بذلك» والتشريع مبطل لأنه محرم. 

الرابع: إنه حيث كان محرماً من قسم الكلام؛ والكلام مبطل للصلاة. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ يرد على الأول: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده؛ كما حقق 
في الأصول. 

وعلى الثاني: إنه ليس من الزيادة المبطلة» إذ الزيادة المبطلة هي الأحنبية وليست هذه منهاء بل هي 
جزء وإنما زاحمه الوقت. 

أوانها 2 كزها سيد الللكري نوري" نرو هايو أن اجات لبيك الجا ء شه كراعم امي 
في بعض مباحث هذا الكتاب» فإن الواجب والمستحب كليهما جزء ولا محذور في ذلك لا عقلاً ولا 
شرعاء هذا بالإضافة إلى أنه لو تم هذا الكلام في الجزء المستحب. لا يدم في الجزء الواجحب كالسورة 
الطويلة أو التسبييستين الزاقدتين ف القالقة والرابعة بباء علق التشييزببين الواهندة والقلاثة: 


.١3 تعليقة السيد البروجردي على العروة: ص‎ )١( 
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وعلى الفاللك: إنه ليس 'بتشريع» لوجود الملاكة وإنها زوحتم بالؤقت: 

وعلى الرابع: إنه ليس من الكلام المنهي عنه في النصوصء لانصراف الكلام عن مثله» وعليه فالقول 
بعدم النطلذن ترسف وا كان خاطيا مر جية تك الأهم إذا كان مع العلم والعمد» ومنه يعلم أن تفصيل 
السيد البروجردي محل منع؛ لأنه إن كان التفويت مبطلاً لم ينفع إدراك الركعة» وإن لم يكن التفويت 
مبطلاً لى يضر عدم إدراك الركعة. 


5١ 


مسألة  ١9‏ إذا أدرك من الوقت رععة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان» نعم 
في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات. 


(مسألة  ١9‏ إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد) بل أو أقلء لأن الوقت لازمء بدليل الميسور. 

(يجب ترك المستحبات) والواجب الأطول (محافظة على الوقت بقدر الإمكان) لما سبق في المسألة 
المتقدمة. 

(نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه حارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات) إذ دليل المستحب» 
والواجب الأطول»؛ شامل للمقام؛ ولا محذور فيه إذ لا مزاحم لمما. 


احان 


مسألة  ٠١‏ إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لاء بئ على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في 
الوقت المشترك» ولا تحري قاعدة التجاوز 

(مسألة  ٠١‏ إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا؟ بن على عدم الإتيان وعدل 
إليها إن كان في الوقت المشترك) أو في الوقت المختص بالظهرء لا ما إذا كان في الوقت المختص 
بالعصر. 

أما العدول فلأدلته السابقة» وأما عدم الفرق بين الوقت المختص بالظهر أو المشترك, لأنه على كلا 
التقديرين تصح ظهرأء وأما عدم كونه في الوقت المختص بالعصرء لأنه حينئذ يجب عليه العصرء فلا محال 
الظير أصيل حي انم الل مو العم وق تقدم ذليل كل هذه الأمور: ف اتات السايقة: 

(ولا تحري قاعدة التجاوز) لأن القاعدة لا تحري إلا بالنسبة إلى السابق» لا بالنسبة إلى اللاحق» فهي 
وإن كانت صحيحة بالنسبة إلى ما أتى به من أجزاء العصرء لكن ذلك لا يصحح الأجزاء اللاحقة من 
العصرء فلا يمكن إتمامها إلا بعد الإتيان بالظهرء فإذا عدل لم يخل الأمر من أن كان قد أتى بالظهر واقعا 
فلا محذور إلا بطلان هذه الصلاة الى بيده» بل رعا يقال بعدم البطلان للمناط في قوله (عليه السلام): 
«إن الله يختار أحبهما إليه».27 بعد أن كان الأمر موافقاً للاحتياط» أو لم يكن قد أتى بالظهر فحيتقذ 
يكون عدوله في موضعه. 

لكن الظاهر أنه لا بأس بجريان قاعدة التجاوز لوجود الترتيب بين الصلاتين المصحح لحريان قاعدة 
التجاوز» إذ للظهر موضع مخصوص يصدق التجاوز عنها 


)١(‏ الكاقي: ج” ص 774 باب الرحل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة ح؟. 
اران 





نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت. 


بدحول العصرء وإن لم يأت بتمامها فالمقام مثل أن يشك في الحمد وهو في وسط السورة؛ فإنه لا 
ينبغي الإشكال في صحة الإتمام لحاء لحريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الحمدء وكذلك في سائر الموارد. 
مثل ما لو شك في الطواف وهو في ركعتيه» أو شك في الصلاة وهو في السعيء إلى غير ذلك؛ ولذا 
اختار المستمسك جريان قاعدة التجاوز فيما نحن فيه» وإن سكت السادة ابن العم والبروجحردي والجمال 
على المان. 

(نعم لو كان ف الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت) 
لما دل عدم الاعتناء في الشك بعد الوقت» كما سيأ تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
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ف القبلة 
وهي المكان الذي وقع فيه البيبت 


(فصل في القبلة) 

والمراد بما الشي الذي يجب استقباله بحيث يصدق عرفاً أن الإنسان استقبله وتوحه إليه. 

قال بعض المفسرين: إن هذا المعني هو المراد بقوله تعالى: إوَاحجعَلوا يِيُوئَكُمْ قبله20 أي بعضها 
مقابل بعض» وذلك حى يجتمعوا بينهم ويتمكنوا من المراودة والاجتماع بدون رقابة عين السلطة لهم. 

ثم إن القبلة شرط في أمور خمسة اقتضائية: هي الصلاة» والطواف ‏ فإن كون اليسار جانب الكعبة 
نحو من اشتراط القبلة ‏ وأمور الأموات من الإحتضار وحالة الصلاة والدفن» والذبح» والتخلي»؛ وأمور 
أخرى غير اقتضائية مستحبة» كالاستقبال حال القرآن» أو مكروهة كالملامسة للنساء. 

(وهي المكان الذي وقع فيه البيت) وإن أزيل البيت والعياذ بالله» بل ولو أزيل 


وم اوه ا 
لت للا 





شرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء 


ما تحته بأميال حي صار هناك هوة سحيقة» والمراد بالبيت (شرفه الله تعالى) هو ما قاله سبحانه: 
طحَعَلَ الله الكَعْبَة الْبْيْتَ الْحَرام قياما للنّاسِ4”" فإنه الكعبة بيت حقيقة» وكان إسماعيل وأمه يعيشان 
كان سيار للأرض ثم ارتفع عن الأرض في زمان الإسلام حيث لما أرادوا بناءه ألقوا أجزاءه 
الخربة السابقة فيه. 

(من تخوم الأرض إلى عنان السماء) بلا إشكال ولا خحلاف» وقد ادعى عدم الخلاف في ذلك المنتهى 
والمفاتيح» وادعى الإجماع عليه كشف اللثام على ما حكي عنهم. ويدل عليه ما رواه الفقيه» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا 9 

وخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) سأله رحل قال: صليت فوق أي قبيس» فهل يجزي 
ذلك والكعبة تحي؟ قال (عليه السلام): «نعم إها قبلة من موضعها إلى السماء».”") 

وخبر خالد بن إسماعيل» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يصلي فوق أبي قبيس مستقبل 
القبلة؟ فقال (عليه السلام): ان 

ثم المراد بالأراضي السبعة طبقات الكرة الأرضية» أو الأراضي السبعة الي قال الإمام الرضا (عليه 
السلام) إهُا كرات تحيط بكل منها ماؤهاء كما في السماء والعالم من البحار. 


.91/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.؟١ح الفقيه: ج؟ ص١١ الباب 55 في ابتداء الكعبة وفضلها‎ )١( 
.١ح من أبواب القبلة‎ ١ الباب‎ ١4 (؟) الوسائل: ج”؟ ص7‎ 

(5) الوسائل: ج”؟ ص47:١‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة ح؟. 


مدان 


لا خصوص البنية» ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل» وإن وجب إدعاله في الطواف 


وعليه لابد وأن يراد بذلك ما يصدق الاستقبال كأن يستقبل أهل تلك الكرات الأرض»ء فإن في 
استقباحم لما استقبال للكعبة» والأول أوفق بالانصرافء والثاني أوفق مما ذكرناه من الرواية. 

ثم الذي يصلي في الفضاء يفرض عموداً بحجم الكعبة خارجاً عن فوق الكعبة إلى العلو فيتوجه إليه 
ناذا كان ناكا 'ق الفضاد رخن عليه الاك امد ى لفن الصلواك حيت #ثون الأرضن فتيعدلف 
موضع العمود الخارج من سطح الكعبة. 

أما من كان في الطرف المقابل للكعبة من الكرة الأرضية فإن كان أحد أطرافه أقرب إلى الكعبة 
توحه إليها من ذلك الطرف الأقرب» وإن كان كل الأطراف متساوية تخير في التوحه إليها من أيها شاءء 
ومنه يعلم حال من يصلي في طبقات الأرض أي أواسطها وهو تحت الكعبة» فإن الكعبة قبلة (للناس 
كافة: القريب والبعيد) ومّن على الأرض ومن في الفضاء ومن ف داخل الأرض. 

(لا خصوص البنية) بلا إشكال ولا حلاف (ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وحب 
إدخاله في الطواف) لعدم الملازمة بين الصلاة وبين الطواف كما هو واضح.ء ويدل على وجوب إدخخاله 
في الطواف ما سيأت في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

أما عدم كون الحجر من الكعبة هناء فقد اختلفوا فيه» فالأكثر ‏ كما في المستند ‏ على عدم 
دخول الحجر في الكعبة» وقال جمع منهم العلامة في النهاية والتذكرة 


ان 


إنه منهاء بل عن الذكرى أن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة» ثم قال: إنه قد دل النقل على 
أنه كان منها في زمن إبراهيم (عليه السلام) وإسماعيل (عليه السلام) إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم 
الآلات فاحتصروها بحذفه» وكذلك كان في عهد البي (صلى الله عليه وآله) ونقل عنه (صلى الله عليه 
وآله) الاهتمام بإدحاله في بناء الكعبة» وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدعله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده 
ورده إلى ما كان”"» انتهى 

ورد المدارك وكشف اللثام بأن ما ادعاه لم نقف عليه من طرق الأصحاب. 

أقول: هناك زوايات” ححة تدل على عدم كون الحجر من الكعبة وهي أصح سنداً وأكثر عددا 
وأوضح دلالة» ولذا يلزم البناء عليه. 

ففي صحيحة معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو 
فيه شيء من البيت؟ قال (عليه السلام): «لا ولا قلامة ظفرء ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ 
فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياى.7") 

وقريبة من صدرها صحيحة زرارة.”) 

وف رواية الفقيه: «وصار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لأن أم اسماعيل دفنت في 
الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك كيلا يوطأ قبرها» 9) 


.١7؟7 س‎ ١5 الذكرى: ص4‎ )١( 
.١ح من أبواب الطواف‎ 7١ (؟) الوسائل: ج95 ص5:55 - الباب‎ 
في الزيادات ح585.‎ ١٠5 التهذيب: جه ص :59 الباب‎ )5( 
في علل الحج جح‎ "١ الفقيه: اج ص ه١١ الباب‎ )5( 
لحكل‎ 


ويجب استقبال عينها. 


وروي أن فيه قبور الأنبياء وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر.”") 

ورواية يونس: كنت أصلي في الحجرء فقال رحل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضعء فإن في الحجر 
من البيت؟ فقال (عليه السلام): وكذب» صل فيه حيث شكت».0© 

(ويجب استقبال عينها) في المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: ما ذكره المصنف؛ ونسب إلى السيد وابن الحنيد وأبي الصلاح وابن ادريس والمحقق في النافع» 
لاقي إل التاضموين نارهء وال المشهون احرف 

الثاني: ما احتاره المفيد وابنا شهر آشوب وزهرة» فقالوا بأن الكعبة قبلة المسجد» والمسجد قبلة 

الثالث: ما احتاره أبو الفضل بن شاذان والمبسوط والحمل والعقود والإصباح والوسيلة والمهذب 
والصدوق والنهاية والانتصار والمصباح ومختصره والمراسم والشرائع وغيرهمء فقالوا بأن الكعبة قبلة لأهل 
المسجد؛ والمسجد لأهل الحرم ولو بالانحراف عن الكعبة؛ والحرم لمن كان تخارجاً عنه ولو مع الانحراف 
عق المتبفد مقيدا يشرط عدم المكة رن "مشاهدة الكفيةة بن ادع على هذا القول السييدان الشهرة 
وعن الخلاف الإجماع عليه» وصرح صاحب البحار وغيره بأن الظاهر عدم مخالفتهم في التقييد المذكورء 
بل عن التذكرة و المعتبر وكتز العرفان وغيرهم الإجماع على كون الكعبة قبلة مع التمكن من المشاهدة. 

اغدل للقول: الأول بالفيوض الشفيفة كالنزوي الذئ قبل بأنة متحي بالعمل: إنه 


)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص5 ١١‏ الباب 5١‏ في علل الحج ح4. 
)١(‏ التهذيب: جه ص 174‏ الباب 55 في الزيادات في فقه الحج ح57١".‏ 
امال 


وصلى الشمغلية وآله/ على إلى عين الكعبة وقال: :زهذا القبلةم 0 

وموثقة ابن سنئان: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجري ذلك والكعبة تحي؟ قال: «نعم إِها قبلة 
من موضعها إلى السماء». 

ورواية العلل والتوحيد وا محاسن: «هذا بيت لللم» إلى أن قال (عليه السلام): «جعله بحل أنبيائة وقبلة 
الما ل 7 

وإزوايقة كرسي الاستاف وات :ل نالك مدر تياس خرف إن أن قالة بويع ال تعداقياما للنادن له 
قال فن الع عريدها روم 

بضميمة قوله تعالى: «إجَعَل اللَهُ الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرامَ قياما للنّاس0». 

ورواية الاحتجاج وتفسير الإمام (عليه السلام) في احتجاج البي (صلى الله عليه وآله) على 
المشركين: «أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوحه نحوها في سائر البلدان الي 
نكون بحا فأطعنا» ©) 

ورواية سليمان» عن الصادق (عليه السلام): «لا والله ما هم على شيء مما جاء به رسول الله إلا 
امشفيال الك 020 

ورواية الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته هل كان رسول الله 


.١ح مستدرك الوسائل: ج١ ص8١ الباب 7 من أبواب القبلة‎ )١( 

)١‏ علل الشرائع: ص 1.07‏ الباب 47 ١‏ من الجزء الثاني ح4. والتوحيد: ص”ه” ‏ الباب 5” في الرد على الثنوية ح4. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ صلمكه ‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة ح8. 

(54) سورة المائدة: الآية 55. 

(ه) الاحتجاج: ج١‏ ص77 ط الأعلمي. 

(5) المحاسن: ص5١‏ كتاب الصفوة والنور ح75. 





(صلى الله عليه وآله) يصلى إلى بيت المقدس؟ إلى أن قال (عليه السلام): «حى حول إلى الكعبة».0© 

وف رواية الفقيه» عن رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): ف باب مسحد القبلتين: «فكانت أول 
صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة». 9) 

وفي رواية معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «كان (صلى الله عليه وآله) يصلي في المدينة إلى بيت 
المقدس سبعة عشر 0 شم أعيد إلى الكعبة).7) 

وني رواية أبي البختريء عن الباقر (عليه السلام): «ثم صرف (صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة وهو 
في صلاة العصرم 9©) 

إلى غيرها من الروايات الي بهذه الألفاظ هذا بالإضافة إلى أنه مقتضى أصالة الاشتغال. 

استدل للقول الثاني: بالآية الكرعة: قْوّل وَْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحد الحرام”*) خرج منه الداخل في 
المسجدء والقريب والمشاهد للكعبة» بالضرورة والإجماع فيبقى الباقي. 

واستدل للقول الثالث: بجملة من الروايات: 

كرواية عبد الله بن محمد الحجال» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله 
تعاللى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد» وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم 


. الوسائل: ج؟ ص١5 الباب 4 من أبواب القبلة ح؛‎ )١( 
(؟) الفقيه: ج١ ص78١  الباب 45 في القبلة ح؟.‎ 

(5) البحار: ج١8‏ ص76 كتاب إزاحة العلة» الفصل الثالث. 
(:) قرب الإسناد: ص59. 

(5) سورة البقرة: الآية 55 .١‏ 


5١ 





وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا».27 رواه الفقيه والتهذيب والعلل. 

ورواية أبي الوليدء قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: «البيت قبلة لأهل المسجدء 
والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس 00 

ورواية أبي عزة» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «البيت قبلة المسجدء والمسجد قبلة مكة» ومكة 
قبلة الحرم» والحرم قبلة الدنيا».7) 

وهذه الروايات نص في مضموفا بخلاف الروايات الأولى» فإن كون الكعبة قبلة لا ينفي ما عداه 
واحتمال العكس بأن يكون المراد يمذه الروايات الجهة حلاف الظاهرء كما لا معارضة بين هذه 
الروايات وبين الآية كما توهم, بتقريب أن الآية تقول بالمسجدء وهذه الروايات تقول بالكعبة وبالحرم؛ 
إذ لو قلنا بانصراف الآية عن القريب فهو وإلا لزم تقييدها بالنص والإجماع والضرورة على أن ليس قبلة 
مودق" المشحد اده بوطعف النهد ف يعضن- هذه الزؤايات: لاير بعل اغتباز ها 'رواة: الفقيدة كينا 
قلنا مكر را وبعد عمل المشهور يماء بل قد عرفت ادعاء الإجماع عليه» ويؤيد هذه الروايات ما ورد من 
أن بين المشرق والمغرب قبلة'2 فإنها وإن كانت في صدد الجهة إلا أنما تلمح إلى أوسعية القبلة عن عين 
الكعبة. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص77١ ‏ الباب 45 في القبلة ح١.‏ التهذيب: ج١٠‏ ص44 الباب ه في القبلة ح7 وفيه: «عن عبد الله». علل 
الشرائع: ص5 4١‏ الباب ١55‏ من الجزء الثاني ح؟. 

(؟) الوسائل: ج ص 5١١‏ الباب ” من أبواب القبلة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج”؟ ص 5١١‏ الباب ” من أبواب القبلة ح؛ . 

(5) الوسائل: ج” ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح١.‏ 


ا 





لا المسجد ولا الحرم ولو للبعيد» ولا يعتبر اتصال المخط من موقف كل مصل بما بل المحاذاة العرفية كافية) غاية 
الأمر أن امحاذاة تتسع مع البعد» وكلما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة. 


كن برها يقال يسافظ. الأخبان لدع رزيححان" إندداقها :على الأخرص .قدا ولا دلالة ولا عملا 
وحينئذ فاللازم الرحوع إلى الآية المباركة فيكون المرحح هو القول الثاني» لا ما ذكره المستند”؟ من أن 
المرحح هو استصحاب الاشتغال» إذ لا تصل النوبة إلى الأصل بعد وجود الدليل. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة هو قول المشهورء فإن لم نقل به فالقول الثاني وإن كان مقتضى 
الاحتياط مع القول الأول» وقد أطال جملة من الفقهاء الكلام حول المسألة» فمن شاء التفصيل فليرجع 
إلى الكتب المطولة والله العال. 

وعليه فقول المصنف: (لا المسجد ولا الحرم ولو للبعيد) محمول على الاحتياط. 

(ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل ها) أو بالمسجد أو بالحرم. 

(بل المحاذاة العرفية كافية) بحيث يقال إنه محاذ للقبلة (غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد و) معن 
ؤللة أله كلها اتذاة هذا اودافنت ستيه إخاذاة) إن أراد المصنف ما ذكره بعض الفقهاء من السعة حقيقة 
ومثلوا لذلك .كربع نخط حوله دائرة أولى وثانية وثالثة» حيث إن الدائرة الأولى تكون القوس الواقعة منها 
في مقابل كل ضلع أصغر من قوس الثانية امحاذية لقوس الأولى» وكذلك قوس الثالثة بالنسبة إلى قوس 
الثانية وهلم جا كا الفروين نق افو الأو لم لرنعو هيم انه ام وق" لقا نبا مر طني قاقة و حون ا 
الثالثة مائتين وهكذا. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص57 السطر الأول. 
ردان 





قن إن لبيك :ذلك انرق هرطع القع ال جيل «البقلن وله يشو والقرية ون كان ولول الكديد 
خمنة شري 5 زه كان كل عق عدر انؤقفاإتتوانيي فاللؤاحد للكيه كسون إضنانا سوام كان 
داحل المسجد أو ببعد ألف فرسخ» وهذا من أظهر الضروريات» ومناقشة بعض فيه لا تضر بكونه 
ضرورياً لأنها نشأت من عدم الالتفات إلى واقع الأمرء ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الشيء المستقبل 
بالفتح ‏ في أرض مسطحة أو في أرض كروية» كما هي الحال في الكعبة. 

حيث إن الأرض كروية» فإن الكروية لا تزيد عرض المستقبل ‏ بالفتح ‏ فإذا أخرجنا من طرفي 
الكعبة خطين متوازيين بينهما خمسة وعشرون ذراعاً إلى مقدار حمسين فرسخاً كان كل إنسان خخارج 
هذين الطرفين غير مواجه للقبلة حقيقة» إذاً فاللازم أن يكون بين موقف المصلي وبين الكعبة قوس تمر 
يبن هذين الخنطين؛ وإنما كان قوساً لا حطاً مستقيماً لكروية الأرض ويجب أن تكون هذه القوس أقصر 
الأتزاس اللمكدلف: ذا كان حاف افرات عاقيا سشيرة وسطي ا كر كما ذا كاة الائمان فح هاده 
الكعبة في الطرف الثاني من الكرة الأرضية حيث بمكن أن يتوحه إليها من جانب القوس الصغيرة ومن 
انس الفوشن الكبيزة: 

إما إذا كان هناك أقواس متساوية تخير بين الاتحاه من أيهماء كما إذا كان الإنسان ممحاذاة الكعبة في 
الطرف الثاني حيث إن الأقواس الخارجة من موقفه إلى الكعبة تتساوى من كل الأطراف فيجوز أن يقف 
إلى الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب أو بينها. 

وإن شئت قلت في تقريب عدم الاتساع مع البعد: إنك تفرض الحكعبة ممتدة بامتداد قطر الأرض 


حي خرجت آخر الكعبة من الجانب الثاني من الأرضء فإن الإنسان 


7” 


إذا وقف في مكان من الأرض أخرج خطا مستقيماً من موقفه إلى الكعبة الموهومة الممتدة في قطر 
الأرض» ولا إشكال بأا لا تتسع أين ما كان الإنسان ويكون الفرق بين المسطح والمدور أن الخط 
الخارج من الموقف إلى المستقبل ‏ بالفتح ‏ في المسطح ممتد على السطح حىّ يصل إلى المستقبل ‏ 
بالفتح ‏ بخلاف الخط الخارج من الموقف إلى المستقبل ‏ بالفتح ‏ في المدور» فإنه يخترق المدور حىّ 
يصلى إلى المستقبل ‏ بالفتح . 

ولقد أحاد المقداد حيث قال: إهها حط مستقيم يخرج من المشرق والمغرب الاعتداليين ويمر بسطح 
الكعبة» فالمصلي يفرض من نظره خطاً يخرج إلى ذلك الخط فإن وقع على زاوية قائمة فذلك هو 
الاستقبال» وإن كان على حادة أو منفرحة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب”2, انتهى. فإنك إذا فرضت 
أترجة مدورة وكان في أطرافها نمل تريد الاتحاة إلى رأس الأترحة» فإن القوس الي بينها وبين الرأس إذا 
كانت قائمة بين النملة وخحط الرأس كانت النملة مواجهة للرأس» وإن كانت منفرجة وحادة كانت 
النملة منحرفة. 

ولا يرد على قوله: «من المشرق والمغرب الاعتداليين» إذ هو في صدد المثال لا لكل أماكن الأرض» 
فإن الفاضل أجل شأناً من أن يقع في مثل هذا الاشتباه الذي لا يخفى على أصاغر الطلبة. 

وعلية“فإشكالات” المستمييك علية منظور فيياء “هذا كله إن أرزاد الضنف .يعنازتة السبايقة السعة 


بحقيقة إن آراد اليفة عرفا 


)١(‏ كما في الجواهر: ج/ا ص7”75”. 


ده؟ 





كما يدل عليه قوله السابق صح ما ذكرهء وتقريبه ما ذكره المحقق الأردبيلي من عدم اعتبار التدقيق 
ف"أفن القيلة ونا بحالة إلا كيحال؟ ار النود عيذه باستقتال تلد مره البددان" اناقل لني لذ وينيدءق امعالة 
تجرد التوججه إل ذلك البلد :من غيز بحاجة إلى ,رصت وعلافات وغيرها مما يختضن يأهل الطيقة المستيعد 
والممتنع تكليف عامة الناس من النساء والرجال تحصوصاً السواد منهم يما عند أهل الميئة الذي لا يعرفه 
إلا الأوحدي منهمء؛ واحتلاف العلامات الى نصبوها وخلو النصوص عن التصريح بشيء من ذلك 
توالا كرابا عدا اسه نه ما ورداق اللنو""2 من اله عازه جعله ين الكفين .و خرف عله علن 
اليمين ما هو مع اختلافه وضعف سنده وإرساله» خاص بالعراقي مع شدة الحاحة لمعرفة القبلة في أمور 
كثيرة» حصوصا في مثل الصلاة الى هي عمود الأعمال”' و تركها كفر”". 

ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاء وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم من 
انحراف النبى (صلى الله عليه وآله) وغير ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملة السمحة أكبر 
شاهد على شدة التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب شيء ما ذكره هؤلاء المدققون.”' انتهى كلامه 
رفع مقامه. 


وقا ل فول ربعا #ساتكي المذاد لك وشور افير مون ف امه الفا 


. الوسائل: ج” ص١7 الباب ه من أبواب القبلة‎ )١( 
.١؟ح (؟) الوسائل: ج” ص7١ - الباب ” من أبواب أعداد الفرائض‎ 
من أبواب أعداد الفرائض ح”.‎ ١١ الوسائل: ج” ص78 - الباب‎ )*( 
كما في الجواهر: ج/ا ص547؟.‎ )5( 

كدان 


من زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا لا يمكنهم التدقيق حّ بعد استخراج 
الأرصاد والبوصلة ونحوهما. 

فإن العامة لا تصل أيديهم إلى هذه الوسائل» والذين يتمكنون منها لا يتمكنون من تدقيق القبلة بماء 
لأنما أيضا أمور تقريبية لا تحقيقية» ولذا تحد الاحتلاف الكثير بين علمائها أيضاء وكيف يمكن أن يأمر 
الشارع بالتدقيق على أهل البراري والصحاري والجبال والمسافرين في البر والبحر والجو في صلاتهم 
وذبائحهم وحالة تخليهم وتوجيه محتضرهم وأمواتهم. 

ناما تيكزة أوسا مشفي نيه الملعا يقي كرا عو عالاه الأضبالة رياف إل ما ره 
الأروبيلي «ره» أن الحدي له دور يوجب جعله علامة احتللافاً ا ولذا قيده بعضهم .عنتهى صعوده 
ونزوله» وأنه بعد ذلك يعين قبلة بعض مناطق العراق لا كله» ويؤيد ذلك» بل يدل عليه جملة من 
الروايات: 

كرواية أبي هاشم في الصلاة على المصلوب: «فإن بين المشرق والمغرب قبلة»» «وليكن وجهك إلى 
ماين المشرق والعرت 27 

ورواية زرارة» قلت: أين حد القبلة؟ قال (عليه السلام): «ما بين المشرق والمغرب قبلة كله».7) 

ورواية ابن عمار: «بين المشرق والمغرب قبلة».”" إلى غيرها من الروايات. 


ومن الواضح أن المراد ما بين المشرق والمغرب إنما هو بالنسبة إلى الذي 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١١ الباب ه” من أبواب صلاة الجنازة‎ )١( 
من أبواب القبلة ح؟.‎ ٠١ الباب‎ ١١ ح١ص الوسائل: ج”؟‎ )١( 
.١ح من أبواب القبلة‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج”؟ ص م١١ الباب‎ 

/لاه؟ 


كما يعلم ذلك .علاحظة الأجرام البعيدة كالنجوم ونحوهاء فلا" يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة قُِ 
صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأحرام البعيدة» والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راحع في 
الحقيقة إلى ما ذكرناه» وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية 


يكون في طرف الجنوب أو الشمالء أما من يكون في طرف الشرق أو الغرب من الحرم؛ فإن قبلته 
ماين الكتوب:والشتفال: كنا أن مع يكرت ق الفضاء قله ييه الأرض إلة:إذا كان مسامتا للأرضن 

(كما يعلم ذلك ,يملاحظة الأجرام البعيدة كالنجوم ونحوها) هذا مثال غير تام لسعة النجم ولو مثل 
عنارة فوق جبل حيث كلما ازداد الإنسان يعدا فنها ارذاذيك إمكانية الاستقبال» كان أولى (فلا يقدح 
زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها) العرفية. 

(كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة) فإن القريب يستوعب عرض المنارة ال عرضها متر 
واحد» بينما يستوعب نفران عرضها مع قليل من الابتعاد» و كلما زادوا يعدا زاد العدد الذي يستوعب 
العرض. 

(والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه) من امحاذاة العرفية. 

(وإن كان مرادهم اله العرفية المسامحية) بأن لم يكن محاذياً له عرفاً إلا تسامحاء كما يظهر ذلك إذا 
نال الأقياة عن الناوة ليا ني عبنت لزاه نا: 
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فلا وجه له» ويعتبر العلم با محاذاة مع الإمكان» ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن؛ وفي كفاية 
شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال. 


ؤقاة ويك الس رق لين :اسان كعندى ننيا 4 لمعيف وال موداى بل لواحي اهدر افيف 
والدليل دل على العرفية لا لبحازية كما هو واضح, واللّه سبحانه أعلم بحقائق الأحكام. 

(ويعتبر العلم با محاذاة مع الإمكان) لأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» والمراد بالإمكان ما 

(ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن) الحجة شرعا لا الظن المطلق» إذ الظن لا 
يغ عن الحق شيئاء وإذا كان الظن حجة شرعا كقول أهل الخبرة وذي اليد ونحوهما لم يكن وجه لكون 
درجته بعد العلم» ولذا استظهر في الجواهر”'' جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم. 

ولا يرد عليه ما أشكله المستمسك عليه؛ فإنه أشكل في المصداق والكلام في القضية الحقيقية. 

نعم إذا أراد المصدق العلامات المفيدة للظن الذي ليس بححة شرعا كان لترتييه على العلم وجحه. إذ 
الامتثال الظين يكون متأخراً عن الامتثال العلمي» لكن إِنما يصح ذلك إذا لم نقل بوجوب الصلاة إلى 
أربع حوانب» وسيأت تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

(وفٍ كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال) قيل في وجهه أمور: 


)١(‏ الجواهر: ج/ا ص7”/8/8. 
1 





ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها 


الأول: إنه ظيٍ ولا يكتفى بالظن في مورد إمكان العلم. 

الثابي: أصالة عدم الكفاية. 

الثالث: عدم عموم حجية البينة. 

الرابع: لا نسلم مول دليل حجية البينة في الإخبار الحدسيء بل المتيقن منه الإخبار عن الحسي. 

الخامس: إن بين دليل اعتبار البينة وبين دليل الاجتهاد في القبلة عموماً من وحه؛ فمع التساقط في 
مورد الاجتماع المرحع دليل الاشتغال» لكن الأقوى الكفاية» إذ الشهادة ظن معتبر شرعاً ‏ كما حقق 
في بعض مسائل الكتاب ‏ فلا موقع للأصل وأدلة البينة شاملة لكل أقسام الأخبار الحدسي والحسي إلا 
ما حرج بالدليل» كما أنها حاكمة على أدلة الاجتهاد, بل الظاهر كفاية أخبار الثقة إذا كان أهل حبرة 
لأنه :مسمول القولة وعليةة النناام )+ سق تنسيكه .إن أنغبار” الثقة مطلقا بحجة إل إذا كات “في 
المرافعات ونحوهاء حيث إن الأدلة الخاصة الواردة فيها تقتضي عدم حجيتهاء ويؤيده قوله (عليه السلام) 
ف باب الحج: «يسأل الناس الأغرابي 9 إل غير ذلك 

(ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها) لأنه طريق الامتثال في صورة عدم العلم» ولأنه داخل في 
التحري الذي قاله (عليه السلام): «تحري القبلة جهدك).0© 

(إن لم يكن اجتهاده على خلافها) وإلا وقع التعارض بين الأمرين: الاجتهاد المأمور به والبينة الي 
قام الدليل على حجيته. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 

(؟) الوسائل: جم ص8؟١”‏ - الباب 5 من أبواب المواقيت ح١.‏ 

(*) التهذيب: ج" ص١7١ ‏ الباب ١١‏ في صلاة السفينة ح؟. 
لون 


وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات. 


(وإلا فالأحوط تكرار الصلاة) مرة على طبق البينة» ومرة على طبق اجتهاده» لعدم ترجيح أحد 
الأمرين على الآخره لكن لذ يعد قدة البين إ3 انير قاتمة مقام العلء :شرعا: و الفخري' نا هو سبيل :من 
لا علم له» بل ظاهر أدلة التحري أنه علاج من لا علاج له» مثل أن يقول المولى لعبده: قول زيد في 
الأوامر قولي» ثم يقول: إذا لم تطلع على قولي احتهد في تحصيل أوامري» فإنه لا يشك السامع في تقدم 
قول زيد على الاجتهاد» بل لفظ التحري دال عليه. 

(ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات) كون الصلاة إلى أربع جهات مرتب على 
عدم إمكان تحصيل الظن هو المشهورء بل في المستند دعوى الإجماع المحقق والمحكي على ذلك. 

وهنا احتمال ثان» وهو كفاية الصلاة فيما بين المشرق والمغرب»ء إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بلا 
حاحة إلى التحري. 

واحتمال ثالث: وهو أن بعد عدم إمكان تحصيل العلم تحب الصلاة إلى أربع حوانب» كما عن 
اليوط بل حك عن غيره أيطيا. 

واحتمال رابع: وهو بعد إن لم يكن علم ولا ظن صلى كيف شاء لا إلى أربع جوانب» كما عن 
العماني والصدوق» ومال إليه المحتلف والذكرىء وقواه الأردبيلي وصاحب المدارك وشارح الروضة 
والحدائق والمعتمد وغيرهم؛ فالاحتمالات في المسألة أربعة: إما وجوب تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه 
شرعاً إذا أمكن؛ فلا إشكال فيه كما عرفت. 
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أما بعد العلم فالظاهر كفاية الظنء لأنه امتثال لمن لا يقدر على الامتثال العلمي كما حقق في 
الأصول؛ ودملة من الروايات: 

كصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة».(© 

وموثقة سماعة» سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم؟ قال (عليه 
السلام): «احتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك».7) 

والصحيحة الواردة في الأعمى يوم القوم وهو على غير القبلة؟ قال (عليه السلام): «يعيدء 
ولايعيدون فإفهم قد تحروا».”) 

ومرسلة ابن المغيرة: في الرحل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال (عليه السلام): «يتحرى 
فإن لم يدر صلى نحو رأسها».” إلى غيرها. 

وكالأخبار الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري””, إذ لولم يكن كافيا 
لكانت صلاته باطلة» ومنه يعلم أنه لو قيل بالإعادة في الوق كان قدا عاضا ولم يكن الوجه بطلان 
الصلاة» إذ لو كانت باطلة لم تسقط بخروج الوقت» فتأمل. 

استدل لكفاية الصلاة بين المشرق والمغرب إذا لم يكن علم» بالروايات الدالة 


.١ح الوسائل: ج؟ ص*١ 7 الباب 5 من أبواب القبلة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج”؟ ص 5١١+‏ الباب 5 من أبواب القبلة ح؟. 

(*) الوسائل: ج” ص 5*١‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح7. 

(5) الوسائل: ج” صه*١ ‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج ص١5‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح؟. 
ونا 











على أن ما بين المشرق والقبلة» كمرسلة النهاية» قلت: أين حد القبلة؟ قال (عليه السلام): «ما بين 
اشرق وللغريف ا 20 

وصحيحة ابن عمار: الرحل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف من القبلة يمينا 
وشمالا؟ قال (عليه السلام): «قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة).7) 

وفيدة: إن غاية الأمز أهما بنظلقان» فاللازع تقبيدعنا (بالروايانت" ٠‏ الشايقة» مضافاً إلى طنعك؟ سد 
الأول» ودلالة الثاني» وعدم وجدان قائل عمضموهما بالنسبة إلى مقامنا. 

واستدل للصلاة إلى أربع جوانب إذا لم يمكن العلم: بأنه مقتضى الاشتغال بعد العلم الإجمالي بأن 
القبلة في أحدهاء وعرسلة خحداش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء المحالفين 
علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاحتهاد؟ فقال (عليه 
السلام): «ليس كما يقولونء إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه».7©) 

وفيه» مع قطع النظر عن ضعف السند: إنه معرض عنه؛ وممكن الجمع بينه وبين روايات التحري 
بلزوم التحري أولاً» لأنه قائم مقام العلم» فهو حارج عن موضوع قوله: «فلم نعرضف». 

أما مسألة الصلاة لأربع جهات أو كفاية صلاة واحدة إذا لم يكن علم ولا ظن فد اختلفوا فيهاء 
فالمشهور قالوا بوجوب الأربع؛ بل عن الغنية والمعتبر والمنتهى 


.١هح الفقيه: ج١1 ص١٠8١  الباب 57 في القبلة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج”؟ ص م١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج” ص١7‏ الباب / من أبواب القبلة حه. 
حون 


والتذكرة الإجماع عليهء لافاً لمن تقدم أسماؤهم حيث قالوا بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة. 
استدل للمشهور بأنه مقتضى العلم الإمالي» وبجملة من الروايات كمرسل فراش المتقدم. 
ومرسل الكافي: روي أن المتحير يصلي إلى أربعة جوانب.”") 


ومرسل الفقيه: روي في من لا يهتدي القبلة في مغازة أن يصلي إلى أربعة جوانب.7) 

وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة في نفسها إلا أن الشهرة ‏ كما قالوا ‏ تحبرها. 

أما القائلون بكفاية صلاة واحدة فقد استدلوا بيحملة من الروايات: 

كصحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين 
واجعة القبلة 0 

ومرسل ابن أي عمير ‏ الذي هو كالصحيح ‏ عن بعض أصحابناء عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير؟ فقال (عليه السلام): «يصلي جيف يشام 7 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: الرحل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد 
ما يفرغ فيرى أنه قد انحرف عيناً أو شمالاً؟ فقال: «قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة 
ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: 


.٠١ح الكافي: ج” ص85؟  باب وقت الصلاة في يوم الغيم ذيل‎ )١( 
.١5ح الفقيه: ج١ ص١٠8١  الباب 5 في القبلة‎ )١( 
الوسائل: ج" ص١5 الباب  من أبواب القبلة ح؟.‎ )*( 
من أبواب القبلة ح؟.‎ ٠ الوسائل: ج" ص١5 الباب‎ )5( 
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إن وسع الوقت وإلا فيتخير بينها. 


لإولله الْمَثْرقَ وَالْمَعْْبْ ا ا قم وَحْهُ لمك . 

ولا يخفى أن هذه الروايات أصح منداً وأقوى دلالة ومعمول بماء فاللازم تقديمها على روايات 
المشهورء والإشكالات الي أوردها المستند والجواهر وغيرهما عليها في غاية الوهن» فلا حاحة إلى 
ذكرهاء فالعمل بحا متعين مع حمل روايات المشهور على الاستحباب» فإنه طريق الجمع العرثي بينهماء 
ولأحل ما ذكرناه قال أو مال إلى كفاية الصلاة الواحدة جماعة من شراح المتن والمعلقين عليه. 

أما ما حكي عن ابن طاووس» ومال إليه المدارك: وحجوب القرعة في المتحير لأنها لكل أمر مشكل؛ 
فهو لا بأس به على ما اخترناه» وإلآ ففيه نظرء لأنه طرح لنصوص الطرفين. 

ثم إن وحوب الصلاة إلى أربع جهات على القول به إنما هو في صورة اشتباه القبلة فيهاء أما إذا 
اشتبهت في ثلاثة أو في اثنتين فلا إشكال ولا حلاف في كفاية تلك الجهات» بل الظاهر حرمة الصلاة 
إلى غيرهاء لأنه من الصلاة إلى غير القبلة عمد وهو تشريع محرم. 

هذا كله (إن وسع الوقت وإلا فيتخير بينها) لعدم المرحح بلا إشكال ولا خلاف. 

نعم لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان وقته من الأصل لا يسع إلا لهذا القدرء أما إذا كان وقته واسعاً 


ثم لم يصل حى ضاق الوقت فالواجب عليه قضاء بقية الصلوات 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١5‏ الفقيه: ج١‏ ص7/5١ ‏ الباب 45 في القبلة ح". 
وان 





إن بقي في حيرة والإتيان بصلاة واحدة إلى القبلة إن تمكن منهاء وذلك لقاعدة الاشتغال» وإِن وسع 
الوقت لثلاثة أو 
له وقت واسع ولم يأت بما لما ذكرناه» والله سبحانه العالم. 


اثنتين منها جاء بالمقدور ولا قضاء مع عدم سعة الوقت» ويقضي مع تكاسله فيما كان 


امون 


مسألة  ١‏ الأمارات المحصلة للظن الى يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى 
البعيد كثيرة» منها الجدي الذي هو المنصوص ف الحملة. 


(مسألة  ١‏ الأمارات المحصلة للظن الي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو 
الغالب بالنسبة إلى البعيد) إذ من أين يمكن تحصيل العلم. 

(كثيرة» منها: المدي) إما على وزن قَلْس مكبراء كما قال به جماعة» أو مصغراً على وزن قصّي 
وابي كما قال :يه الخرون وهنا هو الأشتهن :وهى حنة طبن القطن الكمالى قريية تعد ولذا تر 
ساكنة» وإن كانت هي ف الحقيقة متحركة يما يحصل من حركاقمًا دائرة حول القطب (الذي هو 
المنصوص في الحملة) أي أنه علامة في الجملة لا في كل مكان» كما هو واضح. والنصوص الواردة فيه 
هي موثق محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) سألته عن القبلة؟ فقال (عليه السلام): «وضع 
الجدي في قفاك/ © 

ومرسل الفقيه» قال رجحل للصادق (عليه السلام): إن أكون في السفرء ولا أهتدي القبلة بالليل؟ 
فقال (عليه السلام): «أتعرف الكوكب الذي يقال له حدي)؟ قلت: نعم. قال: «اجعله يمينك وإذا كنت 
في طريق الحج فاجعله بين كتفيك».7) 

وعن إسماعيل بن زياد السكوني» عن حعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تو 
بالئَجْمٍ هُمْ يَهتَدُونَ4”" قال: (صلى الله عليه وآله): «هو المددي لأنه 


.١ح الوسائل: ج” ص١5 الباب ه من أبواب القبلة‎ )١( 
.؟١ح الفقيه: ج1١ ص١8١  الباب 47 في القبلة‎ )١( 
.١5 (؟) سورة النحل: الآية‎ 
وان‎ 


نحم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل البر والبحر)'”'؟ ونحوه خبره الآحر.”) 

وهذه الروايات لا بد من حملها على الأماكن الى تلائم هذه العلامة كالكوفة ونحوها ما كان 
الراوي منهاء والقول بأن قبلة الكوفة جعل الجدي خلف أوائل الكتف الأبمن في المشهدين وبغداد 
والكوفة والحلة كما عن المعتمد وهو مناف للرواية» منظور فيه إذ قد تقدم أن القبلة فيها توسعة فلا 
يضر هذا الاختلاف ‏ لوتم ‏ بالروايات. 

أما رواية السكونئ فلابد من حملها على ذلكء أو أن المراد أن القبلة تعرف بالجدي في الجملة) 
فاللازم تطبيقه على أفق البلد» فإن كان البلد في جنوب مكة جعل الجدي أمام وجهه وإن كان في شمال 
مكة حجعله حلفه. وإن كان في شرق مكة جعله على الأمن» وإن كان في غرب مكة جعله على الأيسرء 
بلقو تسافا السوزة عرد يعد ابعر فك" الدوسع نان القطلاة رلك بس الندهاء بحيك باغو الذقة 
في القبلة أسقطوا العلامة المذكورة وقالوا إا لا تلائم القواعد الفلكية» فاللازم الرحوع إلى قواعد علم 
الفلك, وذلك أن البلاد بالنسبة إلى مكة على ثمانية أقسام رئيسية» وإن كانت أربعة منها على أقسام 
كثيرة حسب الانحرافات» فإن جزائر الخالدات ‏ على اصطلاح القدماء ‏ هي أول خط الطول ومعدل 
النهار وهو ميزان العرضء فإن كان البلد في الطرف الشمالي من المعدل كان في العرض الشمالي» وإن 
كان البلد في الطرف الجنوي من المعدل كان في العرض الحنوبي. 

وعلى هذا فإذا لاحظنا نسبة مكة إلى البلد» كانت أحد الأقسام الثمانية بعد 


)١(‏ الوسائل: ج ص١١‏ الباب ه من أبواب القبلة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج ص”١؟ ‏ الباب ه من أبواب القبلة ح5. 
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جارفه تارق علو رهرها خقيفة إن النلف رن كان هن الكولة طرلة رفسا لطر 9 أل أقل 
منها طولاًء وني كل حال إما أكثر منها عرضاً أو مساو لها عرضاً أو أقل منها عرضاء وحاصل الضرب 
يه عدت رمنيا نا" كان مساويا طولا وعرضاء لأددهو مكه بالذانتء 

فبقية الأقسام ثمانية. 

١‏ فإن كان البلد أقل منها طولاً وأكثر عرضاء فالقبلة في الجنوب الشرقي. 

#و انان كان مضا ا عاديا راكد عرفا فالقاة قعل ادر 

؟ ‏ وإن كان أكثر منها طولاً وعرضاًء فالقبلة الجنوب الغربي. 

وإن كان أقل نيط ا ومسناف خزرض ا والقالة "قط للد قب وق كان عيبناو: لال 
وفرظاة قذلق عو مركن كبا عرفة: 

ه ل وإن كان أكثر منها طولاً مساو لها عرضاًء فالقبلة نقطة الغرب. 

5 ح وإن كان أقل منها طولاً وغرضاء فالقبلة الشمال الشرقي. 

اموق كان سنال طا عز يا أت مها حرشا فالقيلة نفظة العتجال. 

- وإن كان أكثر منها طولاً أقل عرضاًء فالقبلة الشمال الغري. 

ثم إن أربعة أقسام من هذه المذكورات» وهي ما كانت القبلة نقطة الجنوب أو الشمال أو الشرق أو 
الغرب لا تختلف, أما الأربعة الأخر فلها ألوف الأقسامء فإن بين نقطة الشرق والشمال تسعين درجةء 
وكل درجة فراسخ, ففي أي موقع كان البلد من تلك الفراسخ والدرحات تكون قبلته مخالفة لقبلة البلد 
الذي يكون أقل منه أو أكثر طولاً أو عرضاً كما هو واضح. 

إذا عرفت هذا قلنا إذا أراد الإنسان معرفة القبلة في مكان ما كان لابد له أن 


ايان 


بيجحعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد نحوها لف المنكب الأبمن» والأحوط أن يكون ذلك في غاية 


ارتفاعه أو انخفاضه 


يعرف طول وعرض مكة» وطول وعرض البلد» وأنه هل أن عرض البلد شمالي أو جنوي» فإذا عرف 
ذلك فإن كان مع الأقسام الأربعة الى لا تختلف فالقبلة واضحة» وإن كان من الأقسام الأربعة الي 
تختلف, فاللازم ملاحظة درحات الاحتلاف, بأن ترسم دائرة وتعين الشمال والجنوب والشرق والغرب 
فيها وتوضع مكة والبلد في مكافما الذي عين بالدرحات. 

ثم يخرج خط من البلد إلى مكة إلى الدائرة فأين وقع رأس الخط من الدائرة يكون ذلك الموضع هو 
درحات قبلة البلد؛ فاللازم الانحراف عن نقطة الجنوب إلى الشرق أو الغرب لمن كان في العرض الشمالي 
بقدر تلك الدرجحات» كما أن اللازم الانحراف عن نقطة الشمال إلى الشرق أو الغرب لمن كان في 
العرض الحنوبي» وتفصيل هذه الأمور في علم الفلك؛ وإنما ذكرنا مقداراً يسيراً من الكلام هنا إلماعاً إلى 
الأصول الأولية في هذا الباب» والله العالم الموفق. 

(يجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجحف وبغداد ونحوها) مثل كربلاء والحلة (خلف المنكب 
الكعوي كرف كين :و معدن لياق كا نرت بوالأتمة مواق شن واج و3 لاد زيل "و لأاعتلن ركف عا 
يوحب انحراف قبلتها عن نقطة الجنوب إلى طرف المغرب» وقد احتلفوا في مقدار الانحراف من اننيَ 
غشرة ورحة تقزيا إلى #عشرين 'دزيحة تفزها. 

(والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه) ليكون على خط الجنوب والشمالء؛ لكن لا 
بخفى أن هذا الاحتياط غير ظاهر» وإن ذكره بعض الفقهاء السابقين 
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والمنكب ما بين الكتف والعنق. والأولى وضعه خلف الأذن 


إذ الأدلة مطلقة» وحركة الكوكب غير ظاهرة» فهو تدقيق لم يدل عليه دليل بعد أن عرفت التوسعة 
في القبلة» وأنه لم يعلم أنه في أية الحالات من الارتفاع والانحفاض» أو كونه طرف المشرق أو طرف 
المغرب» يطابق القبلة حقيقة أو تقريباً. 

وما ذكره المستمسك في وجه الاحتياط بقوله: نعم أن يكون الوجه التسالم على صحة كونه علامة 
حينئذ لتقييده أماريته بالحال المذكورة في كلام بعض”". انتهى. محل نظرء إذ ذكر البعض بدون وجه 
روائي ولا فلكي ليس إلا احتهاداً ولا يوجب الاحتياط؛ وإلا لاستحسن الاحتياط في كثير من المسائل 
لأحل الفتاوي. 

(والمنكب ما بين الكتف والعنق) كما ذكره جمع؛ وقال آخرون إنه بجمع عظمي العضد والكتف» 
ولا محصل للتكلم حول هذا الاختلاف» إذ ليس المنكب مذكوراً في الروايات ولا أهمية لتعيينه؛ إذ المهم 
معرفة قدر انحراف القبلة عن نقطة الجنوب. 

وقد عرفت أن أهل الفلك مختلفون فيه» وحيث تقدم أن في القبلة توسعة وأن الروايات الواردة في 
المقام مطلقة فلا بأس باتباع أحد التفسيرين؛ إذ لا أهمية لأحدهما على الآخرء وإن كان تفسير المعتمد 
والمستند يلاثم كلام المصنف حيث قالا: «خلف المنكب الخ أي أوائل الكتف بالنسبة إلى بين 
الكتفين» 20 

(والأولى وضعه حلف الأذن) لعله حب يطابق الاتجاه لانحراف عشرين درحة» كما عن بعض 
امحققين» لكن لم يظهر وجه الأولوية الشرعية بعد إطلاق الأدلة والتسامح 


.١5١ص المستمسك: جه‎ )١( 
.١٠6© المستند: ج١1 ص١1" س‎ )١١ 
ا؟‎ 


وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمئ» وف موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين» وف 
الشام خلف الكتف الأيسر» وفي عدن بين العينين 


في القبلة» وتساقط الأقوال في الدرحات لعدم أولية بعضها على بعضء هذا وقد جاء علم الفلك 
الحديث وخخطأ كثيراً من التعيبنات السابقة» كما لا يخفى على من راجع البحار والمستند وجنات الخلود 
وراحع كتب الفلك الحديثة. 

(وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمئ) وقال في المستند: إنه يجعل أواسط خحلف 
الكتف الأيمن”"'» وقال بعض أهل النجوم: إن انحراف البصرة عن الجنوب إلى المغرب ثمان وثلاثون 
درحة» والمراد بنحوها في كلام المصنف ما كان في درجة البصرة من الانحراف» كاصفهان وكاشان وقم 
وغيرها. 

(وثي الموصل ونحوها من البلاد الغربية) كأرض الروم (بين الكتفين) لأن قبلتها نقطة الجنوب تقريباء 
وقد ذكر بعض أهل الفلك أنها منحرفة عن الجنوب إلى المشرق .ما يقرب من أربع درحات» وقيل 
بانحرافها مقدار اثني عشرة درحة. 

(وف الشام خلف الكتف الأيسر) والمراد بالشام دمشق ونحوها لا كل الشام في الحغرافيا القديمة 
المشتملة على لبنان وفلسطين والأردن وغيرهاء ولا كل الشام في الجغرافيا الحديثة» وقد اختلفوا في قدر 
انحرافها هل هو ثلاثون درجة أو أقل من الجنوب إلى المشرق. 

(وفي عدن بين العينين) ومقتضى ذلك أن قبلتها نقطة الشمال مع أنهم ذكروا انحرافها بقدر حمس 
دزجات أء أكتوغو الشتمال: إل الغرية 


.١5س‎ ”5١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 
فون‎ 





وف صنعاء على الأذن اليمئ» وف الحبشة والنوبة صفحة الخد الأيسر. 
ومنها: سهيل وهو عكس الحدي. 
ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاحب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب. 


(وفي صنعاء على الأذن اليمئ) مقتضاه أن انحرافها بقدر انحراف الكوفة لكن إلى المغرب» مع أنهم 
ذكروا أن الانحراف فيها أكثر. 

(وثي الحبشة والنوبة صفحة الخد الأيسر) وقد اختلفوا في انحرافها بين أربع درجات وسبعاً وأربعين 
درجة» واللازم في كل هذه الأمور المذكورة مراجعة أهل الفلك الحديث؛ فإن الاختلاف بينهم وبين 
السابقين كثير» ولا شك أن العلم في الحال الحاضر أدق وأتقن لتوفر الآلة ودقتها وضبط المقاييبس أكثر 
من ذي قبل» ومن المعروف الآن ‏ عند المتشرعة ‏ أن ضبط "رزم آرا" في كتابه الذي نشره حول 
القبلة» أدق وأتقن ولا بأس بالاعتماد عليه» وقد تقدم أن أمر القبلة موسع» كما يستفاد من النص 
والفتوى فلا تجب الدقة العقلية فيهاء والله سبحانه العالم. 

(ومنها: سهيل وهو عكس الحدي) فاللازم الوقوف بحيث يكون السهيل عكس الحدي؛ لكن اللازم 
تقييد ذلك بها يوافق الجدي ف المقابلة من مطالع سهيل؛ إذ ليس السهيل ثابتاً كالجدي وإنما له طلوع 
وغروب وارتفاع وانخفاض. 

(ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجحب الأهن عند مواجهتهم نقطة الجنوب) 
لا يخفى ما في العبارة من الإشكالء فإنه لم يذكر أن هذه العلامة لأي مواضع العراق» وقد عرفت الفرق 
بين الموصل والبصرة والمشهدين في العلامة الأولى» ثم إن أحدها لا ينطبق على هذه العلامة» ولعله «ره» 
أراد العلامة 


يفون 


ومنها: جعل المشرق على اليمين» والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الحدي بين الكتفين 
كموصل. 

ومنها: الثريا والعيّوق لأهل المغرب يضعون الأولى عند طلوعها على الأيمن» والثاني على الأيسر. 

ومنها: محراب صلى فيه معصوم 


المسامحية في مثل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة» فقد اعتاد بعض المؤذنين فيهما على اتباع هذه 
العلامة» ولذا أشكل عليه «ره» غير واحد من الشراح والمعلقين كالمستمسك والسيد البروحردي 
وغيرهما. 

(ومنها: جعل المغرب على اليمين» والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع 
الجدي بين الكتفين كالموصل) والمراد به كل موضع يكون مساوياً لمكة طولاً وزائداً عنها عرضاء وإن 
نقص عرضاً يكون الأمر بالعكس فيجعل المغرب على اليسار والمشرق على اليمين» لكن ومع ذلك فهذه 
العلامة بالنسبة إلى الموصل تقريبية» لما عرفت من انحراف الموصل في الحملة. 

(ومنها: الثريا والعيّوق لأهل المغرب يضعون الأولى عند طلوعها على الأيمن» والثاني على الأيسر) 
على ما ذكره أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي «ره» وتبعه عليه الشهيد الأول» وأشكل عليه الشهيد 
الثاي» بأنه ليس علامة لمطلق المغرب» بل لبعض مواضعه» وهو كذلكء لكن لابد وأن يكون مرادهم 
أجمع أن قبلتهم بين مطلعيهماء لا أنهما على بمين المصلي ويساره لا نبه عليه المستند من أن الفصل بين 
مقابلي اليمين والشمال نصف الدورء وال حال أن الفصل بين مطلعي الك وكبين نصف عشره. 

(ومنها: محراب صلى فيها معصوم) لأن المعصوم لا يعقل أن يصلي على غير 


” 


فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم» وإلا فيفيد الظن. 
ومنها: قبر المعصوم 


القبلة. والمراد بالمعصوم هم الأربعة عشر (عليهم السلام)» لا الأنبياء والمعصومين السابقين» إذ لم 
يعلم أن قبلتهم كانت على وفق قبلتناء بل علم في بعضهم بالعدم. 

وكيف كان (فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم» وإلا فيفيد الظن) 
لأصالة عدم التغيير» وأصالة حمل فعل الباني على الصحة, ولا أعرف من ذلك إلا محراب مسجد الكوفة 
للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)» لكن هو معارض بمحاريب الرسول (صلى الله عليه وآله)» والإمامين 
زين العابدين والصادق (عليهما السلام) حيث إن بينهما خلافاً كما هو واضح. 

نعم لا يضر الخلاف بين المحرابين المنسوبين إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في المسجد في 
المكاة يس إتحادقياءى الاضاف دول عنزاتك الرسؤل وصلى !الله عليه والميق 14 عن عه مسح قنا. 

ثم إنه لا يبعد علامية مثل محراب ذي القبلتين وغيره من المساحد الي كانت في عهد الرسول (صلى 
الله عليه وآله) في المدينة» لأصالة عدم التغيير بعد وضوح أنهما كانت بعقرير الرسول (ضبلق الله عليه الهم 
كما تشهد بذلك العادة» وأورد في التواريخ من أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي في كل مسجد 
يفتنح في زمانه (صلى الله عليه وآله)» وقد ذكر التاريخ منها سبعة وأربعين مسجدا في المدينة المنورة. 

(ومنها: قبر المعصوم) لأنه لا يدفن إلا اتحاه القبلة» والمعصوم الدافن يعلم القبلة» فقد ورد أن المعصوم 
لا يدفنه إلا معصوم'"» والمراد بالمعصوم الأربعة عشر 


.١١ح انظر: البحار: ج9/ا ص؛ ” ذيل‎ )١( 
مون‎ 





فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الحسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن. 
ومنها: قبله بلد المسلمين في صلاقم وقبورهم ومحاريبهم إذا م يعلم بناؤها على الغلط. 


(عليهم السلام)» كما عرفت في محراب المعصوم. 

وكذا لو دفن المعصوم إنساناً آخر غير المعصومء كما دفن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أمه 
وإبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلمان» وكما دفن الرسول (صلى الله عليه وآله) سعد 
وكما دفن الإمام زين العابدين (عليه السلام) العباس والشهداء (عليهم السلام)» وكذلك إذا كان تقرير 
المعصوم كدفن أولاد الأئمة (عليهم السلام) بحضورهمء مثل دفن إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه 
السلام) إلى غير ذلك. 

(فاذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم» وإلا فيفيد الظن) كما تقدم؛ 
وذلك لأجل بناء المسلمين على الاستقبال في شق القبر وبنائه» وأصالة عدم التغيير. 

لا يقال: إن بناءهم لا حجية فيه. 

لأنه يقال: بناؤهم كالإخبار فيكون داخلا في إخبار أهل الخبرة ولو بالمناط» ثم إن علم في مكان ‏ 
ترس بحا كرفية خاي العطوة ينه ارا جقرزيه اقيرف ارظل تذلقه للحيو 8 35له :اذ حويديه قاين 
أن كيقية رضت للصداذة عليه ان كل :ذلك 'ذليلا على القيلةة لا تقدم 'ق«مبتالة عزانت العضوم وفيزه: 

(ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم) ومذابحهم ومواضع تخليهم (إذا لم يعلم 
بناؤها على الغلط) كما هو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» وذلك من باب أصالة الصحة في فعل 
المسلم» وللسيرة» ولأنه من الاعتماد على أهل الخبرة» ولأنه من باب ذي اليد» ولأنه من شهادة العدلين 
عملاًء غالباً. 


كا" 


إلى غير ذلك كقواعد الحيئة وقول أهل خبرتًا. 


إلى غير ذلك» وقد ورد في شبه المقام في باب الميقات» أنه يسأل الناس الأعراب2©27, ومنه يعلم أنه لا 
يشترط عدم الإمكان من العلم, لأن الأمارة الشرعية قائمة مقام العلم» فقول جماعة من الفقهاء أنه إنما 
يرجع إلى هذه الأمور عند التعذر من العلم؛ ليس على ما ينبغي. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين البلد الكبير والصغير» كما لا فرق بين فرق المسلمين. 

أما محراب واحدء وقبر واحد, ومسجد في الطريق» وما أشبه. فيشكل الاعتماد عليه» إلا إذا دخل 
بعض هذه الأمور في إخبار العدل وأهل الخبرة ونحوهما لأصالة العدم. 

ولو كان هناك خلاف بين المحراب ونحوهء وبين العمل» كما يشاهد ذلك في حرم الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) حيث يصلي بعض العلماء فيه على حلاف الضريح وكمسجد الكوفة» حيث إن 
بناءه يخالف محاريبه لتساقطت العلامتان» إلا إذا كانت إحداهما أقوىء فاللازم عند التساقط الرحوع إلى 
دليل آخر كما هو الشأن في كل تعارض على المشهورء ولو لم يتمكن من الرجوع إلى دليل آخر تخير 
بين الأمرين» على ما اخترناه» ولزم الإتيان بصلاتين على ما ذكروا في قبلة المتحير» لأنه مقتضى العلم 
الإجمالي. 

(إلى غير ذلك كقواعد الميئة) إذا كان الاشيان.هق فلكيا عزف ابحاه القبلة. 

(وقول أهل خبرتها) كجعل القمر بين العينين عند غروب الشمس في ليلة السابع من كل شهرء 
وعند انتصاف الليل في الرابعة عشر منه» وعند الفجر ف إحدى وعشرين» وقد ذكر الفقهاء وأهل الفلك 
معرفة القبلة بالدائرة الحندية 


.١ح الوسائل: جم ص١7 الباب ه من أبواب المواقيت‎ )١( 


6ن 





والأسطرلابات» وكواكب أخر كبنات النعش والنسر الطائر وغيرهاء فمن شاء فليرجع إلى البحار 
والمستند وغيرهما ليرى تفاصيل هذه الأمور. 


كن 


مسألة ‏ ١؟ ‏ عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يحب الاحتهاد في تحصيل الظنء؛ ولا يجوز الاكتفاء بالظن 
الضعيف مع إمكان القوي» كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى 


(مسألة  ”‏ عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يحب الاجتهاد في تحصيل الظن) قد تقدم أن 
الظن الحجة هو عدل العلم» أما الظن الذي ليس بحجة شرعاً فهو في طول العلم لما قرر في الأصول 
بوجوب الامتثال الظبئ لمن لم يتمكن من الامتثال العلمي. 

(ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي) كما هو المشهورء لقوله (عليه السلام): 
«احتهد رأيك وتعمد القبلة جحهدك» () 

وقوله (عليه السلام): «يجري التحري أبداً إذا ل يعلم أين وحه القبلقم 0 

فإن التحري هو طلب الأحرى كما عن الجوهري والطريحي. والاجتهاد في الطلب كما عن ابن 
الاثير» ومن المعلوم أنه مع إمكان الظن الأقوى لا يصدق أنه تحرى واجتهد. 

قال في النهاية الاثيرية: الاحتهاد استفراغ ما في الوسع والطاقة. 

وربما احتمل كفاية مطلق الظنء لأنه من الانسداد الصغير وهو لا يفرق فيه أقسام الظن» كما أن 
في حال الانفتاح لا يفرق أنحاء العلم» وفيه: إن أول مراتب العلم علم وانكشاف» بخلاف الظن؛ 
سوه بداو رولا نالعاو كما مرفي 

ومنه يعلم الوحه في قوله: (كما لا يجوز الاكتفاء) القوي (به مع إمكان الأقوى) لعدم صدق 
التحري والاجتهاد على القوي حينئذ. 


)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص*١١ 5‏ الباب 5 من أبواب القبلة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج ص”١١؟ ‏ الباب 5 من أبواب القبلة ح١.‏ 
ان 


ولا فرق بين أسباب حصول الظن. 

فالمدار على الأقوى فالأقوى» سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرهاء ولو من قول فاسق» بل ولو 
كافر» فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل 
الخبرة يعمل به. 


زولا فرق»يق أسبات حصول الغلدة لأنه حر كيفما كات السيبن: 

(فالمدار على الأقوى فالأقوى» سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها) لاستواء الكل في 
الغلةتؤزار كان مرو قو لأسف انط نفيهة ا تسن 

(بل ولو كافر» فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله» وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن 
من جهة كونه من أهل الخبرة يُعمل به) قد عرفت فيما سبق أن قول العادل حجة شرعاًء لإطلاق أدلته 
وأنه فين :الاشتيادة لوس ها" اننقون أعل كر ممه دعا تيكون القاء ع قا رضن اللسين فده 
أقواهماء لصدق التحري بالنسبة إليه» فتأمل. 


5 


مسألة ‏ ”7 لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير» غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى 
الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة. 


(مسألة   ”‏ لافرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير) لإطلاق الأدلة ولا دليل على أن 
تكليف الأعمى أحف. 

(غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات) فيتوصل إلى القبلة بنفسه أو 
في تعيين القبلة) وقد اشتهر بين الفقهاء أنه يعول على الغير» وظاهرهم أن يكون عادلاًء بل صرح بعدم 
اعتبار الفاسق: الإسكائ والمبسوط والإصباح والمهذب وفهاية الأحكام والتذكرة والذكرى والدروس 
والبيان وغيرهم على ما حكي عنهمء وظاهر الكلام أنمم يرون حكم الأعمى أخفء إذ الغالب يقولون 
بعدم حجية إخبار العدل الواحدء فيرد عليهم أنه لا وجه للاستثناء لعدم دليل خاص عليه. 

نعم على ما ذهبنا إليه من حجية العادل الواحد لا يكون فرق بين الأعمى وغيره» وربما يقال بأن 
وحه الأحفية في الأعمى العسر في لزوم سؤال العادل» وأنه تحر بالنسبة إليه. 

ولصحيح الحلبي: «لا بأس بأن يؤم الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجهونه».7") 

وفيه نظرء إذ العدول بكثرة» بالإضافة إلى حصول الاطمينان بقول جماعة من غير العدول؛ 
فالاطمينان هو الذي يتمكن من الاستناد إليه» ولا نسلم أن قول الفاسق الذي لا يورث الاطمينان تحر 
بالنسبة إلى الأعمي» والصحيحة تدل على توجيه القوم وهم جماعة. 


)201 الوسائل: اج ص ه١7‏ الباب 17 من أبواب القبلة حا 
5/0 





تاغل اناري ترقا بون الأعمو م قله فيكذة السالة 
وحكي عن الشيخ في الخلاف”' أن الأعمى يصلي إلى أربع جهات. فإن أراد مع حصول الاطمينان 
له من قول الغير» فلا وجه له» وإن أراد في صورة عدم الاطمينان وعدم أمارة شرعية أحرى فقوله تام. 


لكالا 





مسألة ‏ 4 لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن» ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن 
تحصيل الأقوى. 

(مسألة ‏ 4 لا يعتبر إخبار صاحب المزل إذا لم يفد الظن) إذ لا دليل على اعتباره فالأصل 
عدلمه. 

نعم إذا أورث قوله الظن كفى من جهة أنه تحر فيشمله الدليل. 

(ولايكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى) لما تقدم من لزوم تحصيل الأقوىء وأنه 
لا يكفي الأضعف مع إمكان الأقوى؛ لكن الظاهر لدينا الاكتفاء بقول صاحب البيت لأنه صاحب اليد 
وقد تقدم في كتاب الفلياااه راوث اتفالغيع: اللا موادا و هونا + واكيه انفيانة تعمل كاه 
(عليه السلام): لان 0 

أما قول المستمسك: إن الحكم في المقام راحع إلى أن القبلة في نقطة كذا من الأفق وليس هو حكما 
للدار».”" ففيه: إنه آت في كل ما يذكره صاحب اليدء فإن قوله: إن هذا ملكي راجع إلى أن السبب 
القلاق غلك وليين هو حكن نهدا الناك .يذ 

إلى غير ذلكء والمهم في المقام مول الأدلة الب عرفت أنها شاملة» فاعتبار قوله لا يخلو عن قوة. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ - الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
)١(‏ المستمسك: جه ص58 .١‏ 
اننا 


مسألة ‏ ه ‏ إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة 
إلا إذا علم بكوها مبنية على الغلط. 


(مسألة ‏ ه ‏ إذا كان اجتهاده عخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محارييهم ومذابحهم وقبورهم) 
ومراحيضهم مثلا (ف) الظاهر أنه يعمل باجتهاده» إذ لا وجه لتقليد المجتهد لغيره» كما لا وجه لوجوب 
تكرار الصلاة بعد أن احتهد بخطأهم؛ فحاله في ذلك حال المحتهد في الأحكام» وما ذكره المصنف من أن 
(الأحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم بكوفها مبنية على الغلط) إذ لا وجه للاحتياط في قبال العلم» مبئ 
على ما ادعاه بعضهم من القطع بعدم حواز العمل بالاحتهاد في مقابل محاريب البلد؛ بناءء على القطع بأن 
المسلمين لا يشتبهون هذا الاشتباه الكبير في قبلتهمء خصوصاً إذا كان البلد كبيراً. 

وفيه: إنه إن أريد القطع للمجتهد, فالمفروض أنه لا قطع له. وإن أريد القطع لثالث. ففيه: إن القطع 
لاينفع المجتهد. ومنه يعرف أنه لا فرق بين البلد الكبير في رفع اليد عن الاحتهاد وبين البلد الصغير في 
وحوب اتباع احتهاده؛ إذ لا فارق بينهاء كما أن الفرق بين كون البلد موجباً للظن الأقوى فالبلد هو 
المتبع أو الأضعف فالاجتهاد هو المتبع ‏ كما ذكره بعض ‏ غير تام» إذ هو خارج عن موضوع 
الكلام. 

نعم في هذه الصورة يتبع الظن الأقوى, على ما تقدم الكلام فيه. 
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مسألة ‏ 5 إذا حصر القبلة في حهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة إلا إذا 
كانت إحداهما مظنونة» والأخرى موهومة» فيكتفي بالأولى» وإذا حصر فيهما ظناً فكذلك يكرر فيهماء لكن 
الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات. 


(مسألة ل 5 إذا حصر القبلة في حهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار 
الصلاة) مرتين للعلم الإجمالي وللمناط في رواية تكرار الصلاة إلى أربع» هذا إذا كانت الجهتان متقابلتين 
معلومتين» أما إذا كانتا في ربع الدائرة فالظاهر الاكتفاء بصلاة واحدة للتوسعة في القبلة كما سبق؛ 
وللمناط في الصلاة إلى أربع جحهاتء وأما إذا كانت في متقابلتين غير معلومتين بأن لم يعلم أنها في 
الدرحة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة وهكذاء فرمما قيل بوجوب صلوات متعددة للعلم 
الإجمالي» لكن لا وحجه له بعد ما عرفت من التوسعة في القبلة والمناط في الصلاة إلى أربع» هذا كله بناء 
على عدم كفاية صلاة واحدة في المرددة بين كل الأطراف؛ وإلاً كفت صلاة واحدة في كل الفروض. 

(إلا إذا كانت إحداهما مظنونة» والأخرى موهومة» فيكتفي بالأولى) لأنه تحرء وقد تقدم كفاية 
التحري في صورة الجهل. 

زازه صميو مين دا بأن ظن أنهما في الشمال أو انوت “مغل لا في الشرق والغرب (فكذلك 
يكرر فيهما) لأن ما عداهما حلاف ما وصل إليه التحريء فالمناط في أدلة التحري يشملهماء بل هو 
داخل في التحري عرفاً. 

إلكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات) لأن الثابت 
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حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري» فغيره يرجع فيه إلى ما دل على وجوب الصلاة إلى 
ع 3 1 5 5 0١‏ ع على 5 ما تقد 
أربع جهات» كما هو ظاهر الجواهر» كذا في المستمسك» وكأنه مال إليه أيضاء لكن فيه م من 
أن مناط التحريء بل المستفاد منه لفظا عرفا أن الظن حجة في حهة أو حجهتين أو ثلاثء» فهذا الاحتياط 
ضعيف في نفسه» بالإضافة إلى ما تقدم من كفاية صلاة واحدة مطلقا. 


)201 المسعئيسلة: جه ص535١.‏ 
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مسألة 7 إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تحديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا. 


(مسألة 7 إذا اجحتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تحديد الاحتهاد لصلاة أخرى ما دام 
الظن باقياً) كما هو المشهور, إذ لا دليل على الاجتهاد الثاني بعد صدق أنه تحرى جهده» ومقتضى ذلك 
أنه كذلك؛ وإن احتمل تحدد الاجتهاد المخالف فما عن المبسوط”7' من وجوب تتبع أمارات القبلة كلما 
أراد الصلاة عند كل صلاة» منظور فيه. 

نعم لو علم تحدد الاحتهاد المخالف وجب التحريء لأن التحري قد بطل بالعلم بالخلاف» ومثله ما 
كان في معرض الخلاف لا لتبدل الاجتهاد» بل لظن تبدل الجهة» كما إذا كان في دار من دور الفضاء 
الي يقال إهها في طريق الإبحاز» فإن دورانمها حول الأرض يوجب تبديل جهة القبلة» فلذا الواحب تحر 
حديد كلما أراد الصلاة لتحصيل جهة القبلة الظنية» أما إذا علم بالتغيير ولو في الصلاة» فالواحب تغيير 
الاتجاه كما يحب تغيير اتحاه التخلي والذبح وتوجيه المحتضر والصلاة عليه بتغير القبلة» أما لو فرض الدفن 
هناك فلا يلزم تغيير القبر كلما تغير اتحاه القبلة» لانصراف الأدلة عن مثله. 

ثم إنه لو تحرى وحصل له ظن ثم زال الظن بدون ظن الخلاف, فالظاهر وجوب التحريء ولا بجال 
للاستصحاب لتبدل الموضوع. 
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مسألة ‏ 8م إذا ظن بعد الاجتهاد أنما في جهة فصلى الظهر مثلاً إليهاء ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وحب 
عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية» وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع 
الأول مسعديرا أن رلى التمين أن اباتك اذا كا فاه ركرهها ماوق البمين و كينا د لا قبي العاف : 


(مسألة 8 - إذا ظن بعد الاجتهاد أنما في جهة فصلى الظهر مثلاً إليهاء ثم تبدل ظنه إلى جهة 
أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الحهة الثانية) بلا إشكال» بل وبلا حلاف كما ادعي» لأنه مقتضى 
ايحيهناده اليه تعر شرك قال «اغليه” لاا 1 تمت الله جد لعي 01" وهورو مزن تاو والتكهال 
سقوط الاجتهادين لأنهما كالبينتين المتعارضتين لا وجه له» إذ الدليل الآن يصدق على الاجتهاد الثاني 
ذو الاعنهاة ارا ل عاذت الى معي عملي الذلنا جما فعه اقطان تماد على سبافظيها. 

(وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟) احتمالان» فالمصنف على أن (الأقوى وجوها إذا كان مقتضى ظنه 
الثاني وقوع الأولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار) فإن الصلاة باطلة في هذه الصور إذا كانت وقعت 
عن علم أو جهل بلا مبالاة» فكذلك إذا وقعت عن احتهاد, إذ الاحتهاد لا يغير الواقع» فيشمله حديث 
دلا تعادم 9 

(وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا يحب الإعادة) لما سيأتي من صحة الصلاة 


كذلك إذا تيل بعد الضلاة» :هذا وقد يسعدل لوحوب الإعادة قي الصور الغلاثة بأمور: 


)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص١7‏ الباب 5 من أبواب القبلة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج" ص7؟؟ ‏ الباب 4 من أبواب القبلة ح١.‏ 
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الأول: إن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين» فلا يمكن العمل باحتهادين مختلفين في واقعة 
واحدة» والصلاتان واقعة واحدة لأنها صلاة» وحيث لا يمكن العمل باجتهادين ‏ إذ حكم الله واحد ‏ 
فلا بد من بطلان الأول أو الثاني» لكن المفروض أن الثاني هو المكلف به الآن» لأنه تحرى» فالأول باطل؛ 
فإذا بطل الأول تحب إعادة ما صلى على طبقه» وفيه» بعد الإشكال في أصل هذه القضية كما حقق في 
الأصول: إن كون المكلف به الآن هو العمل على طبق الثاني ليس معناه بطلان الأول» بل هذا تكليف 
كناف ىقن لحلاف كبا أن الاعتهاة الأرل كان كينا :ظاهريا للضناؤة الأو فقؤلهة إن التكليت هو 
الثاني الآن فالأول باطل؛ غير تام» إذ لا دليل على الملازمة» بل إطلاق دليل التحري يقتضي حجيته 
حدوثا وبقاء بالنسبة إلى ما أتى به في حال التحري. 

الثاي: إن الاجتهاد الثاني ,متزلة العلم فكما إذا علم بالاستدبار مثلاً وجبت الإعادة كذلك إذا احتهد 
بالاتسدياد فى الأول 

وفيه: إنا لا نسلم أن الاجتهاد الثاني كالعلم حت بالنسبة إلى الأولى» إذ لا دليل على ذلكء بل ظاهر 
دليله أنه كالعلم بالنسبة إلى ما يأقِ» لا بالنسبة إلى ما مضى. 

الثالث: إن المكلف حيث وجب عليه العمل بالاجتهاد الثاني صار عالاً إجمالا ببطلان إحدى 
الصلاتين» فلابد له من إعادة الأولى فراراً عن غخالفة العلم المذكور. 

وفيه: إن ظاهر دليل التحري أن الشارع جعل الجهة الى قاد التحري إليها بمتزلة القبلة فلا علم 
ببطلان إحدى الصلاتين» وهذا ليس من باب أن الأمر الظاهري 
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يقتضى الإحزاء» بل من باب ظهور الدليل في ذلك؛ فحال المقام حال ما إذا تغير مجتهده» فقال 
الغا بشيء لم يقل به الأول» فإنه لا يقال بوحوب إعادة ما عمله سابقاً من باب العلم ببطلان أحد 
العملين» وعلى هذا فالأقوى عدم الإعادة» وكأنه لما ذكرناه علق السيد البروجحردي على المتن بقوله: 


"لاقوة فيه» نعم هو أحوط”) 


.5١ص تعليقة السيد البروجردي على العروة:‎ )١( 
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مسألة ‏ 9 إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أحرى انقلب إلى ما ظنه» إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار 
أو اليمين واليسار ممقتضى ظنه الثاني فيعيد. 


(مسألة ‏ 5 إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخحرى انقلب إلى ما ظنه) إذا كان ما بين 
اليمين واليسار لأن هذا القدر مغتفر في القبلة كما سيأق. 

(إلا إذا كان الأولى إلى الاستدبار أو اليمين واليسار .ممقتضى ظنه الثاني ف) فيه احتمالان: أن 
(يعيد) لأنه لو أتمها لعلم ببطلانما لبطلان جزء منها يقيناء وما يلزم من صحته بطلانه فهو باطل» ولذا 
يترك ما بيده ويبدأ بالصلاة من جديد على طبق اجتهاده الثاي» وأن يتمها مع التوجه إلى ما ظنه ثانياء لما 
تقدم في المسألة السابقة لظهور الدليل في كفاية ما تحراه نطلفا برهك اللسسال وان كان' خر نك الخاة 
الاحتياط هنا الإتمام والإعادة. 
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مسألة  ٠١‏ يجوز لأحد المحتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا 
يضر بميئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار. 


(مسألة  ٠١‏ يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اخحتلافهما 
يسيرام لإطلاقات أدلة الجماعة» ولا سبب لعدم صحة الاقتذاء» إذ الاختلاف اليسير لا يضر بميعة الجماعة 
ولا يوجب العلم ببطلان صلاة أحدهما ح لا تنعقد الجماعة من الأول. 

أما إذا كان الاختلاف كثيراً بحيث يضر بهيئة الجماعة وإن لم يصل إلى اليمين واليسار» فالجماعة 
لاتنعقد لانصراف أدلة الجماعة عن مثله؛ ومثله ما لو كان المأموم لا يتمكن من الاستقبال» فإنه لا يصح 
اقتدائه بالإمام» إذ لا تصدق الجماعة. 

أما قوله (إبحيث لا يضر بميئة الجماعة ولايكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار) فكأنه مستدرك» إذ 
لو كان الانحراف بمنا المقدار لم تصدق الجماعة» إلا إذا أراد لنا في عدم الانعقاد هنا بسبب أن علم 
المأموم ببطلان صلاة أحدهما مما لا يترك مالا للقدرة» اللهم إلا إذا قيل بأن للتحري موضوعية فتصح 
صلاة كليهماء وسيأت ما ينفع المقام في مبحث احتلاف صلاة المأموم والإمام اجتهاداً أو تقليدا» ومنه 
يعلم أن حال المقلدين» والمجحتهد والمقلد المحتلفين أيضاً حال امحتهدين. 


احدن 


مسألة  ١١‏ إذا لم يقدر على الاحتهاد أو لم يحصل له الظن بكوفا في جهة» وكانت الجهات متساوية صلى 
إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع. 


(مسألة  ١١‏ - إذا لم يقدر على الاحتهاد أو لم يحصل له الظن بكوها في جهة) أو حهتين أو 
ثلاثة مثلا (وكانت الجهات متساوية) هذا عطف بيان» كما هو واضحء ورعا يقال إنه إذا حصل له 
شك في جهة وهو في أخرى قدم المشكوك, لكنه لا دليل على ذلكء بالإضافة إلى الإشكال في تحقق مثل 
هذا الموضوع. 

(صلى إلى أربع حهات إن وسع الوقت) للعلم الإجمالي» وبعض النصوصء لكن قد تقدم أن الأقوى 
كفاية الصلاة إلى أية جهة شاء منهاء وروايات الأربع محمولة على الأفضلية جمعاً بينها وبين ما دل على 
كفاية الصلاة الواحدة الي يما يسقط العلم الإجمالي. 

(وإلا فبقدر ما وسع) إذ عدم إمكان الامتثال في بعض الأطراف لا يوجب سقوط ما يمكن الامتثال 
بالنسبة إليه من أطراف العلم الإجمالي» فإن العقل يلزم بالإطاعة في المقدار الممكن, والميسور لا يسقط 
بالمعسورء ولاستصحاب وحوب ما تمكن إذا تقدمت الحيرة على الضيق» لكن ذهب المستند وغيره إلى 
كفاية الواحدة حينئذ» لأصالة البراءة عن الزائد بعد اختصاص الدليل بما إذا وسع الوقت للجميع. 

وفيه: إنه لا بجال للبراءة بعد الاشتغال والميسور ووجود المناط في الأربع في المقام. 

ثم إنه رعا يحتمل وحوب قضاء ما لا يسع الوقت له. لأنه كلف بذلك في 


تددن 


ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهماء أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى 
حد اليمين واليسارء والأولى أن يكون على خطوط متقابلات. 


الوقت» فإذا لم يأت به وحب القضاء لصدق موضوع الفوتء وقد أطال المستمسك وغيره الكلام 
في المقام» فمن شاء فليرجع إليها. 

(ويشرط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما) كما إذا علم أن 
القبلة في إحدى النقاط الأربع. 

(أواغلن نوع لا يلع الأغراف إل عه اليمين واليسار فين إذا لل يعله .نقطه القبلة تخالا فإنه يأ 
بأربع صلوات في أربع نقاط شبه متقابلات» فإنه يكفي ولا يلزم المتقابلات» إذ الأصل عدم وحوب ذلك 
بعد أن العزقف لا يستفيد: الدقة مق النهن. والفتورى». ولو بضميمة البموسعة فق أن القبلة أو بسيينة أن 
الدقة وغير الدقة هنا واحدء إذ لا يعلم أين القبلة فيتساوى احتمال المطابقة» سواء دقق في تقابل النقاط 
أم لا. 

(والأولى أن يكون على خطوط متقابلات) كما ذهب إليه المشهور لأنه المنصرف من النص. 

والحاصل: أن في المسألة احتمالات ثلاث: 

الأول: الدقة. 

والثاني: التوسعة كيف ما اتفق» ولو بقي مقدار ثلث الدائرة فارغة» لاغتفار الانحراف قبل اليمين 
واليسار. 

والثالث: العرفية» وهو بين الأولين» وهذا هو الظاهر من النص» وإن كانت الدقة أولى» لأنه مجر 
قطعاًء أما اغتفار طرح مقدار ثلث الدائرة ففيه أنه لو جاز ذلك لحاز 


ان 


الاكتفاء بثلاث صلوات وهو خلاف النص والفتوى» ورا قيل بكفاية الفلاث وإن الأربع أفضل لما 
دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

وفيه: إنه لو أحذ بذلك لكان تكفي الواحدة» لأن هذا النص في مقام بيان الواحدة كما قد تقدم 
الكلام في ذلك. 


وان 


مسألة  ١”‏ لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى. 


(مسألة  ١١‏ لو كان عليه صلاتان) سواء في وقت واحد كالظهرين» أو وقتين كما إذا صلى 
العصر إلى أربع جهات وأدركه المغرب فأراد أن يأتِ بما (ف) لا يلزم أن تكون الثانية إلى جهات 
الأولى» لإطلاق الدليل والتوسعة في أمر القبلة وأصالة البراءة عن التعيين» وعدم الفرق في احتمال القبلة 
بين الجهات الأولى أو غيرها من الجهات. 

وإن كان (الأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى) لانصراف النص» ولأنه يعلم بالمخالفة للقبلة 
الحقيقية إما في الأولى أو الثانية» وتجنب القطع بالمخالفة أحوطء والظاهر أن الكلام في النافلتين وفي 
فريضة ونافلة أيضا ذلك» لوحدة الدليل فيهماء وإن كان أمر النافلة أهون» وهل يصح له أن يحرف نفسه 
في أثناء الصلاة» احتمالان» من عدم الأولية لنقطة على نقطة» ومن أن المنصرف من النص غير ذلك» 
لك ا يعد أذ يكوة الافرزانه يدري 


امن 


مسألة  ١‏ من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جحهات أو أقل» وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم 
جهات الأولى ثم يشرع في الثانية» ويجوز أن يأن بالثانية في كل جهة صلى إليها الأول إلى أن تتم والأحوط اختيار 
الأول. 


(مسألة  ١‏ من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل) كما إذا علم أن القبلة في 
إحدى جهتين أو ثلاث (وكان عليه صلاتان) مرتبتان لا مثل العصر والآيات مثلا. 

(يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية» ويجوز أن يأ بالثانية في كل جهة صلى إليها 
الأولى إلى أن تتم) نعم لا يجوز له أن يأيٍ بالثانية مخالفة للأولى في الجهة مما لا يغتفر من الانحراف, كأن 
يأ الثانية إلى اليمين واليسار أو الخلف من الأولى ‏ كما سيأتيٍ في المتن ‏ وإنما يجوز الأمران» لإطلاق 
النص وعدم الدليل على أحد الأمرين. 

(والأحوط احتيار الأول) قال في المستند: إنه أحوطء بل أظهر”'"» وقال في الجواهر: إنه الأقوى”", 
وعن ابن فهد والشهيد الثاني والصيمري وغيرهم الفتوى به أيضاء واستدل لذلك بأنه لا يجوز العصر إلا 
بعد الإتيان بالظهرء وحيث لا يعلم أنه أتى بظهر صحيحة ‏ لاحتماله أن لا تكون ظهره الي أت بما إلى 
القبلة لا يصح له أن يأيّ بالعصر. 

وفيه: إن هذه اللجهة الي صلى إليها إن كانت قبلة فقد صحت عصره لوجود 


.55 المستند: ج١ ص77 س‎ )١( 
.4١ الجواهر: جلا ص5‎ )١( 
ددن‎ 


ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة الي صلى إليها الأولى» نعم إذا احتار الوجه الأول لا يجب أن يأ بالثانية 
على ترتيب الأولى. 


شرطها الذي هو الترتب على الظهرء وإن لم تكن قبلة لم تصح العصر على أي حال فلا يضر عدم 
صحتها من جهة عدم الترتب» ومثله ما إذا علم بنجاسة أحد الساترين فإنه يصح أن يأت الأولى بمما ثم 
يأتي بعصرين» كما يصح أن يأ بالظهر والعصر في أحد الساترين ثم يأي يما في الساتر» وهكذا في 
سائر الشرائط. 

(ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة الي صلى إليها الأولى) فإنه يعلم أن الثانية فاسدة» إما لفقد 
الترتيب» وإما لبطلان الأولى الموجب لفقد الثانية للترتيب. 

نعم الظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يشترط أن يأيٍ بالثانية مثل ما أتى بالأولى في الجهات» فيجوز أن 
يبدأ بالثانية على حلاف الجهات الى بدأ بما الأولى» لإطلاق الدليل وعدم ما يوجب الاشتراط. 

ولذا قال: (نعم إذا احتار الوجه الأول لا يجب أن يأنٍ بالثانية على ترتيب الأولى) فله أن يأنٍ 
بالثانية أو ل باتحاه أحيرة الظهرء مثلا. 


دنا 


مسألة  ١4‏ من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع» إذا لم يكن له من الوقت 
مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى» وصرف بقية الوقت في 
الثانية» أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النتقص على الأولى؟ 


(مسألة  ١4‏ من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع) جهات (إذا 
لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات) فإن أمكن الجمع بينهما باحتيار القصرء بأن كان في مواضع 
التخيير» وكان له مقدار سث عشرة ركعة مثلاء» وجب اختيار القصرء لأنه لا يجوز له تفويت الامتثال 
على نفسه باختيار التمام» فيأي وال ير : وإن لم يمكن بأن كان في الحضر أو السفر العادي ولح 
يكن له مقدار ثمان صلوات. 

(بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى» وصرف بقية الوقت في 
الثانية) كما عن جماعة من الفقهاء كالموجز والحاوي وكشف الالتباس لأن الظهر مقدم على العصر 
فكما يحب تقديم الظهر الواحدة على العصر الواحدة» كذلك يجب تقديتم الظهر المتعددة على العصر 
المتعددة. 

(أو يجب إتمام جحهات الثانية وإيراد النقص على الإولى) احتاره المستند قال: فلو بقي من الوقت 
مقدار أربع صلوات اختصت بالعصرء ثم قال: فتأمل”"'» وذلك لأنه كما تطرد العصر الواحدة في ضيق 
الوقت الظهر الواحدة كذلك حال العصر المتعددة؛ فإن العصر هي صاحبة الوقت. 
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الأظهر الوجه الأول. 
ويحتمل وجه ثالث» وهو التخيير وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة 


(الأظهر الوحه الأول) لأنه إذا فعل الظهر كذلك فقد تيقن بإتيان ظهر صحيحة بخلاف ما إذا فعل 
العصر كذلك» حيث يحتمل أنه قد كانت القبلة إلى الاتحاه الآخر الذي لم يصل الظهر إليه» فإنه لم يأت 
لا بالظهر لعدم القبلة» ولا بالعصر لأن العصر المتجهة إلى القبلة باطلة من جهة فقد شرط الترتيب. 

(ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير) لعدم دليل على أحد الأمرين؛ فإنه واقع مكلف بمماء فهما من 
قبيل المتزاحمين» وما استدل لتقديم تمام الأولى لترتب العصر عليهاء وبأن العصر المتجهة إلى القبلة الفاقدة 
لشرط الترتب على الظهر بالجملة غير تام؛ إذ العصر مرتبة على واحدة منها لا على كلهاء والعصر إذا 
كانت في آخر الوقت صحيحة»؛ وإن لم ترتب على الظهرء كما أن ما استدل به لتقديم تمام الثانية» غير 
تام» لأن عصر واحدة هي صاحبة الوقت» لا أربع عصرات» وحيث لا دليل على أحد الأمرين كان له 
أن يورد النقص على أيهما شاء. 

(و) منه يعلم حال ما (إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة) فإن له أن يجعل الأكثر لأيهما شاء 
بأن يأتي بظهرين وعصرينء أو ثلاث ظهرات وعصرء أو ظهر وثلاث عصرات في الأول» وبظهرين 
وعصرء أو ظهر وعصرين في الثاني» وذلك لعدم الدليل على تغيير أحدهما. 

وأما إذا كان له وقت صلاتين فقطء فالظاهر وجحوب أن يأنٍ يمماء إذ فيه موافقة احتمالية بخلاف ما 
إذا أتى بأحدهما فقط مكرراًء لأنه مخالفة قطعية بالنسبة إلى الأخرى؛ بالإضافة إلى أنه لو أتى بظهرين علم 
بطلان الثانية حيث إنها في الوقت الخاص 


فقد يقال بتعين الإتيان يحهات الثانية» وتكون الأولى قضاءء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين» وإيراد النقص 
على الثانية» كما في الفرض الأول» وكذا الحال في العشائين» ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي .ما يتمكن 
من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات. 


بالعصرء ولو أتى بعصرين علم ببطلان الأولى» حيث إما بلا شرط ترتبها على الظهرء والحال إن 
الوقت موجود للظهر. 

وما ذكرنا يظهر موضع النظر في قول المصنف. 

زفقت ينا »يتين «اللأنيانه مخنياك بالنافية والكوق : الأنق قدا الك الأظير .ويب الباق 
بالصلاتين» وإيراد النقص على الثانية» كما في الفرص الأول وكذا الحال في العشائين) لوحدة الدليل 
فيهما سواء كان العشاء سفرياً أو حضرياء لعدم الفرق فيها هناء ولا في المسألة الثالثة. 

زولكن في الظهرين يعكن الالستياط) للجمع :بين الاقوال (بأن يأ .ما يتمكن من الصلوات بقصد ما 
في الذمة فعلاً) فإن كان المطلوب منه الظهر وقع ظهرأء وإن كان المطلوب منه العصر وقع عصراً. 

(بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات) فلا ينفع قصد ما في الذمة. 

نعم يمكن نفع ذلك فيمن تكليفه التسبيحات الأربعة عوض كل ركعة» حيث يأ بالتسبيحات إلى 


كل جهة قاصداً ما في الذمة من بدل الركعة أو العمل الاستحبابي فإن التسبيح مستحب في نفسه. 


مسألة ‏ ه١١‏ من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أفا القبلة لا يحب عليه 
الإعادة ولا إتيان البقية. 

ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى حهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة» فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين 
واليسار كفى 


(مسألة ‏ ه١١‏ من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن) في أثناء الصلاة» أو (بعد الصلاة 
إن نيه آنا القيلة اديعب عليه الاعاوم أن اناك ى التشري موسكوة فين مضافا لخ أنه الو ضك لبها 
ثانياً كانت بلا فائدة» لأنما إن كانت القبلة فقد صلى إليها وإن ل تكن القبلة لم تصح الصلاة إليها. 

وو إنيان" البقية) رقا وطيفة لمتحي وقد وال ولو كانة طانا وى ميلاة واحدة 2 سكا د 
الصلاة» فالظاهر عدم لزوم الإتيان ببقية الصلوات بالنسبة إلى ما صلى لأنه أدى تكليفه. 

نعم لو ظهر أنما كانت على خلاف القبلة لم يستبعد وجوب الإتيان إذا كانت على اليمين واليسار 
والخلفء اللهم إلا أن يقال مموضوعية التحري أو أن المستفاد من دليله الكفاية» وقد تقدم الكلام في 
ذلك. 

(ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى حهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين 
البنوق والنشار كني لانيأت عن كفايةة ذللقة ابورا يسشكل إن :ذللك. بأنه الو كان كافيا. لكنن 
الصلوات إلى ثلاث جهاتء إذ تقع واحدة منها نحو القبلة أو اليمين أو اليسار فعدم كفاية غير الأربع 
دليل على عدم كفاية ما بين اليمين 


وإلا وجبت الإعادة. 


واليسار في المقام» والذي يهون الخطب ما تقدم من كفاية الصلاة الواحدة على ما اخترناه. 
(وإلاً وجبت الإعادة) لعدم ثمول أي الدليلين من الصلاة إلى أربع أو ما بين اليمين واليسار للمقام 
فيدحل في المستثفئ من دليل «لا تعاد»» بالإضافة إلى أن ذلك هو مقتضى اشتراط القبلة. 


مسألة ‏ ل ١5‏ الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم؛ والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان 
الظن في سائر الصلوات غير اليومية» بل غيرها ثما يمكن فيه التكرار» كصلاة الآيات وصلاة الأموات 


(مسألة  ١5‏ الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم» و) حكم (التكرار إلى 
الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية) لإطلاق كفاية الظن وأدلة الصلاة إلى أربع؛ 
ولو نوقش ف الإطلاق فلا إشكال في وجود المناط» لأن العرف يستفيد من ذلك أن المناط هو كون 
التوجه إلى القبلة حقيقة أو تقريباء فاحتمال كفاية الواحدة لقيام الامتثال الاحتمالي مقام العلمي مع عدم 
إمكان العلم» وعدم كفاية الظن لإطلاق أدلة عدم كفاية الظن في الأحكام؛ لا وحه له. 

هذا بالإضافة إلى أن التكرار مقتضى العلم الاجمالي» هذا مع الغض عما اخترناه من كفاية الصلاة 
الواحدة» ثم إنه لا بد وأن يقيد المتن هما إذا لم يكن له سعة كصلاة القضاءء ولا أمكن البديل كصلاة 
النيابة» وإلا لم يكن وجه للاكتفاء بالظن مع إمكان العلم؛ إلا إذا كان من الظنون الخاصة القائمة مقام 
العلم حي في حال اختيار. 

بل) الحكم كذلك في (غيرها) أي غير الصلوات مما يمكن فيه التكرارء» كصلاة الآيات) إذا وسع 
الوقت للتكرارء وذلك للإطلاق وللمناط والعلم الإجمالي. 

(وصلاة الأموات) إن كانت الصلاة فبالدليل» وإن ل تكن فبالمناط والعلم الإجمالي. 


وقضاء الأحزاء المنسية وسجدق السهوء وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين 
الجهات؛ أو التعيين بالقرعة» وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن 


(وقضاء الأجزاء المنسية) لأنها جزء الصلاة فحالها حال الكل (وسجدق السهو) لأنه من ملحقات 
الصلاة فحكمها حكم الصلاة» لكن رما يقال كفاية الواحدة وعدم الظن لأا مرغمة كما في النص؛ 
فاشتراط القبلة فيها محل نظر. 

(وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات) لأنهما ليست بصلاة 
فلا يشملها دليل التحري» فيقوم الامتثال الاحتمالي فيها مقام الامتثال القطعي. وفيه: إن المناط 
والاحتياط كافيان في التكرار. 

(أو التعيين بالقرعة) لأن القرعة لكل أمر مشكلء وفيه: إن المناط والاحتياط لا يدعان بحالاً للقرعة 
لأنهما أخص منهاء فلا يشمله قوله (عليه السلام): «مشكل». 

(وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر)» والدفن وإن أمكن فيه 
التكرار» لكنه لاينفع بالإضافة إلى أن النبش حرام. 

(فمع عدم الظن يتخير) لدوران الأمر ما يوحب اختيار أحدها. 

(والأحوط) وجوباً (القرعة) لأا لكل أمر مشكلء والقول بأنها تحتاج إلى العمل» قد ذكرنا في 
بعض مواضع هذا الشرح عدم تماميته» لإطلاق دليلهاء وعمل أغلب الفقهاء عليها في الموارد المحتلفة الي 
لم يقل يما من قبلهم كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ف مختلف أبواب الفقه» ومنه يظهر وجوب 
العمل بما احتياط في التخلي» ثم إنه لو اختار فهل يبقي الاحتيار لمقتضى القاعدة» أو يلزم أن لا يخالف 
مخالفة قطعية 


في سائر الوقائع لحرمة المخالفة القطعية ولو التدريجية» أو تجوز المخالفة القطعية لإطلاق دليل 


الاختيار» احتمالاات. 
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مسألة  ١٠‏ إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة» غفلة أو مسامحة تحب إعادقا إلا إذا تبين كوا 
القبلة مع حصول قصد القربة منه. 


(مسألة  ١7‏ إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة؛ غفلة أو مسامحة تجب إعادتها) مع 
المسامحة لعدم إحراز الشرط وعدم دليل على الكفاية» أما في صورة الغفلة فالظاهر عدم الإعادة إذا تبين 
كون الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار. لإطلاق دليل الصحة الحاكم على دليل الاشتراط» كما 
ساق 

(إلا إذا تبين كوها القبلة مع حصول قصد القربة منه) لوجدان العمل للشرطء وإن لم يعلم به حال 
العمل؛ إذ الشرط واقعي لا علمي, واللّه سبحانه العالم. 


للك 


في الصلوات اليومية وووو اه جا اام لو ا 
الأحاديث الواردة في فضل الصلوات اليومية 1 


في أعداد الفرائض 


لاا لاه 
مسألة ١‏ النوافل ركعتان ركعتان ا ا ا 
القنوت في النوافل 98 شصششظ12 
مسألة ١‏ صلاة الغفيلة 00 0 10000000 
مسألة ؛ ‏ الصلاة الوسطى رامد اوم لت لت 
كسألة:؟ اجواز إقناف الترافل مالسا ميت ادام 0ه 

فصل 
في أوقات اليومية ونوافلها 

١895 48 

مسألة ١‏ طرق معرفة الزوال والمغرب ونصف الليل والفجر ممع قم ا 1 


١ 


فنيالة :ف لو اعبقن بدحول الو قك: وى الأثناء ذل يقينه باشل و ما 
مسألة 5 الشك في أثناء الصلاة في مراعاة الوقت لماي عي م 

مسألة /ا ‏ الشك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت رقن 
مسألة) جد وجوت التزتيت نوق الظهز يق وين العشاتية لوو 

مسألة 9 ترك المغرب والدحول في العشاء والتذكر في الأثناء تحص سنو ا 
مسألة ٠١‏ جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة الكو 

مسألة ١١‏ موارد عدم جواز العدول ا 


مسألة ١١‏ العدول عن العدول مي ل 


مسألة ١١٠‏ حكم ارتفاع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت 0 
مسألة ١‏ ارتفاع العذر في أثناء الوقت المشترك ووقوعه ثانيا ان 
مسألة  ٠١1/‏ وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت ار 
مسألة ١+‏ الاقتصار على أقل الواحب في ضيق الوقت اسع ل 

سألة نحت ترك المسفحيات فيمنا لو اذك من الوفت ركعة اس م 


مسألة ٠١‏ عدم جريان قاعدة التجاوز في الوقت المشترك بيس انو ا 


داف 


القبلة و تجديدهاء والعلم يما ا 112 

مسألة ١‏ الأمارات المحصلة للظن بالقبلة ا 

مسألة ؟ ‏ وجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بالقبلة وعدم الاكتفاء بالظن ل 1 
مشألة ب وجويه الاحتياد :فق خصيل اللن بالقيلة على الأعى والبضيز 1 

مسألة 6 عدم اعتبار قول صاحب المتزل سبي ا را 

مسألة ه ‏ إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في ا محاريب والمذابح اماد اماس اا 
مسألة تكرار الصلاة عند حصر القبلة في جهتين السو وبا و 

مسألة ١7‏ كفاية الاحتهاد مرة لصلوات عديدة ما دام الظن باقيا سسب و الا 

مسألة  /.‏ الظن بعد الاجتهاد وتبديله بعد صلاة الظهر الم ا سا الل 

مسألة 9 اختلاف الاجتهادين مورثين للظن في صلاة واحدة امو ل 

مسألة ٠١‏ جواز اقتداء أحد المحتهدين المختلفين بالآخر وق سمي ذا 

مسألة ١١‏ عدم القدرة على الاجتهاد» وعدم حصول الظن من الاجتهاد عا 0 
مسألة ١١‏ لو كان عليه صلاتان ل 


١17 


مسألة ١‏ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر سوم سو ما 
مسألة ؟" ‏ وجوب تأخير العصر عن الظهر» والعشاء عن المغرب 01008 
مسألة 4 حكم صور التزاحم في الوقت المختص م ا 

مسألة ه ‏ عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة م ا 

مسألة  *‏ المسافر إذا نوى القصر ثم بدا له الإقامة م مم ةا 

مسألة لاح التفريق بين الصلايق المشير كين بق القت م ام ااا 

مسألة .م هل العصر كالعشاء في وقت الفضيلة والإحزاء مااع مي را 
مسألة 9 استحباب تعجيل الصلاة في وقت الفريضة اال 

مسألة ٠١‏ الغلس بصلاة الصبح ااا واه انرا 


مسألة ١١‏ من أدرك ركعة من الوقت اول عي و 


في أوقات الرواتب 


7 ه58 
منآلة 3ح قاض ارو اتن سو م ا 
مسألة ١‏ تقديم نافلي الظهر والعصر على الزوال امسو وني توا 
مسألة  *‏ نافلة يوم الجمعة ناه اسم وي ا 
مسألة 4 وقت نافلة المغرب يا 
مسألة ه ‏ وقت نافلة العشاء ا ل 


3١ 


مسألة 5 وقت نافلة الصبح لماو ا 

مسألة /ا ‏ استحباب إعادة النافلة بعد النوم ا ا 

مسألة  .‏ وقت نافلة الليل ما مي ١‏ 

مسألة 9 تقد نافلة الليل للمريض والمسافر خط ا 0 

مسألة ٠١‏ دوارن الأمر بين القضاء أو التقديم عا ا 1 

مسألة ١١‏ إذا قدمها ثم انتبه في وقتها التو م 1 

مسألة ؟١ ‏ لو طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل 0 إن 
مسألة ١‏ موارد الاستثناء من أفضلية التعجيل في الصلاة ما ا 0 
مسألة 4 ١‏ التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ادعام و ف 
مسألة ه١١‏ موارد وجوب تأخير الصلاة عن أول الوقت ا ا 
مسألة ١5‏ جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة قن 
مسألة ١١‏ الإتيان بالنافلة المنذورة في وقت الفريضة ون 


مسألة ١‏ أوقات أقسام النافلة حي ا 1 


2 أحكام الأوقات 


/1" 5:5 
مسألة ١‏ عدم جواز الصلاة قبل دخول الوقت اواو ال 
مسألة ؟' ‏ الغفلة عن وحوب تحصيل اليقين بدحول الوقت افو سو و 
مسألة ؟ ‏ صور تخلف المأ به عن المأمور به 0 0 


مسألة حكم عدم التمكن من تحصيل العلم بدحول الوقت و ا 


3 


مسألة ١‏ كفاية الإتيان بصلاتين إلى أربع جهات أو أقل 55 
مسألة 4 ١‏ عدم سعة الوقت لتكرار صلاتين إلى أربع جهات 0 


مسألة ١١‏ العلم والظن بالقبلة بعد إتيان الصلاة إلى بعض اللجهات 
فسألة: > 9ج غيو اليؤفية كاليواهية 1 0000 


داك 


